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قال رسول الله لا : 











إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونعوذ بالله؛ من شرور أنفسناء 
ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


0 ۶ ست و وو رسا 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ميا 


اا کو ل ا ب ل a‏ 
ااا الاس اتقو تبكر اذى حلقک من شين یدو وق مھا َوْجهَا وك مسا رالا كِيرا 


وشا وق َه ای کا بد ادام | 0 ان آله کان لک رقي 4 [النساء: .]١‏ 


سے 


TT‏ وأ ا فووا قول سَدِيدًا @ بصخ لكو تملك وَيَورَ ڪر 
ومن يُطِع لَه وَرَسُولْةُ فَقَدَ قار فوا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]۷١ - ۷١‏ 
أا بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد وشرٌ 
ایور ااا ر م بو وك دع فاا ر کر وق الا 
أما بعد: فهذا مجموعٌ سُّقَتٌ فيه ما حصّلته من كلام أهل العلم في العلوم 
والأصول التي يحتاجها من يريد التفقه في حديث الرسول ككل وقد أسميئه: 


(المطالع والأصول 2 فهم حديث الرسول کل 
وا« صول ب فهم حدد سول وت 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 

وقدّمت بين يديه طليعة» تشتمل على تمهيد ومدخل؛ أمّا التمهيد 
فعقدته في بيان أهمية العناية بالحديث وبفقهه ومعانيه» وذكر المؤلّفات ٤‏ 
أصول تفسير حديث الرسول ككلل. 

وأمّا المدخل فعقدته في بيان الحاجة إلى الشروح» وخطورة سوء فهم 
القرآن العظيم» والسنة النبوية» وأسباب سوء الفهم (موانع الفهم السديد). 

ثم سقت بعد ذلك أصول الفهوم لكلام الرسول يل وعقبتها بمطالع 
العلوم التي يحتاج إليها من يتفقه حديتٌ الرسول كَكلل. 

ولا يفوتني تسجيل شكري وتقديري للأخوة في (دار الميراث النبوي) 
بالجزائر» الذين راجعوا وصححوا وخرجوا بعض الأحاديث والآثار» التي 
فاتتني» فلهم مني جزيل الشكر والدعاء أن يجزيهم الله خيرّاء ويجعل 
جهودهم في موازين حسناتهم. ظ 

(أسال الله بآ اله الجا ل إله إلا هو الان المثان يدي ارات 
والأرض» ذو الجلال والإكرام؛ أن يتقبّل جميع عملي خالصًا لوجهه 
الكريم» وداعيًا إلى سنّة نيه صاحب الخلق العظيم كَكلِله. 

وأسأله سبحانه أن يرزقني التوفيق والهدئ والرشاد والسداد؛ إنه سميع 
قريب مجيب. 


محمد بن عمر بن سالم بازمول 
مكة المكرمة ص. ب ۷۲٦۹۹‏ 





وتشتمل على: م 
التمهيد: أهمية العناية بالحديث وفقهه. والمؤلفات في أصول || 
تفسبرا لحديث. ئ 
وفيه ما يلى: 
- أهمّية العناية بالحديث وفقهه. 


ّ »۾ ع 5 سا ت 
- المؤلفات في أصول تفسير حديث الرسول وكا 
المدخل: الحاجة إلى شرح الحديث, وخطورة سوء فهم القرآن 


وفيه ما يلى: 
- الحاجة إلى الشروح. 
- خطورة سوء الفهم للقرآن العظيم والسئّة النبوية. 
- أسباب سوء الفهم. 


وليك البيان: 
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أولاً: أهمية العناية بالحديث وفقهه 


As قنع‎ 


[اللحديت الوه عل الضذ وال له والدى غاد( القرآن الل 
و 
وهو لعلوم الإسلام أصل اشاش 


وهو المفسّر للقرآن بشهادة لين لئاس 4 [النحل: .]٤٤‏ 


و و سس 


وهو الذي قال الله فيه تصريحا: إن هو إلا وى يوحن 4 [النجم: .]٤‏ 
وهو الذي وصفه الصادق الأمين بمماثلة القرآن المبين» حيث قال في 
التوبيخ لك a‏ «إني أوثيت الف أن و 


ل ل راڪنف قال عَلِلة: «ألا إني أُوتِيتٌ 
الاب وَمِدْلَهُ معَهُ ألا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أريكته قول عَلَيِكُمْ بِهذًا الْهَرْآنِ قَمَا وَجَذْتُمْ فيه 
ِن حال جلو َا وَجَذْثُمْ فيه يِن حرام عل ؛ آلا أل لابج كم َم امار لين ل 
کل ذي اب من السّبع لا لقَطَه معام إا أن ن يفني عَنها صَاجِبها وَمَن تر بقَوْم كعلَبْهِمْ أن 
قرو فَإِنْ آ ۾ يَقَرُوه فَلَهُ ا بهم بوثل قِرَاه». لا ان ولفظ الترمذي: «ألا مَل 
عَسَنْ رَجُلّ يَبْلْعْهُ الْحَدِيتْ ءَ َي وَهُوَ متكي عَلَىْ أَريكيه؛ قب َيَقَول: ْنا وَبَينَكُمْ كاب اش قَمَا 
وَجَدْنهُ فيه حلالاء سحللا وَمَا وَجَذْنهُ فيه حَرَامَا رمه وَإِنّ ما حر رول الله كما حرّم 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 

وهو العلم الذي لم يشارك القرآن سواه» في الإجماع على كفر جاحد 
الحطلوم من وا 

وهو العلم الذي إذا تجاثت الخصوم للركب» وتفاوتت العلوم في الرتب؛ 
افيف مرتان توائلة 6 ادا و صم يرعان معارفة كل قاف 

وهو العلم الذي ورّثه المصطفئ المختارء والصحابة الأبرارء والتابعون 
الأخيار. 





وهو العلم الفائضة بركاته على جميع أقاليم الإسلام الباقيةٌ حسناته في 
أمّة الرسول عَلِيْهاَصَةوالسَلام. 


وهو العلم الذي صانه الله عن عبارات الفلاسفة» وتقيّدت عن سلوك 


مناهجه» فهى راسمة ٤‏ الأغلال اسفة. 


وهو العلم الذي جلا الإسلام به في ميدان الحجة وصلئ. وتجمّل 


الله). أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة» حديث رقم ))55١5(‏ وسنده 
صحيح» وأخرجه الترمذي في كتاب العلم» باب رقم »)٦١(‏ وحسنه» وأخرجه أحمد في 
المسند (5/ »)٠١١‏ بنحو لفظ أبي داود. وفي.(77/54١)‏ بنحو لفظ الترمذي» وأخرجه ابن 
ماجه في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله با حديث رقم »)٠۲(‏ بنحو لفظ الترمذي. 
والحديث صححه الألبان في «صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند» /١(‏ ۷)» ومحقق 


.)28١ /١( «جامع الأصول»‎ 





الجزءالاول 





بديباج ملابسه من صام لله وصلى. 
وهو العلم الفاصل حين تلجلج الألسنة بالخطاب» الشاهد له بالفضل 


وهو العلم الذي تفجّرت منه بحار العلوم الفقهية والأحكام الشرعية» 
وتزيّنت بجواهره التفاسير القرآنية» والشواهد النحوية» والدقائق الوعظية. 

وهو العلم الذي يميز الله به الخبيث من الطيب» ولا يرغم إلا المبتدع 
المترش. 

وهو العلم الذي يسلك بصاحبه نبج السلامة» ويوصله إلى دار الكرامة» 
والسارب في رياض حدائقه» الشارب من حياض حقائقه: عالمٌ بالسنة, 
ولابسٌ من كل خوف جُنةء وسال منهاج الحق إلى الجنة. 

وهو العلم الذي يرجع إليه الأصوليٌ؛ وإن برّز في علمه» والفقيه وإن برّز 
في ذكائه وفهمه» والنحوي وإن برّْ في تجويد لفظه» واللغوي وإن اتسع في 
حفظه. والواعظ المبصرء والصوفي والمفسر؛ كلهم إليه راجعون ولرياضه 


0 1 
٠ ستجعول‎ 


)١(‏ من كلام ابن الوزير اليماني رَجمَهُأَانَهُ في كتابه «الروض الباسم» 7/١(‏ - 4/ عالم الفوائد). 
بتصرّّف يسير» وانظر كلمة أخرئ للخطيب البغدادي رَيمََأَنَهُ فى «شرف أصحاب الحديث» 


(ص۷ -4)., 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 

ومما 05 عل أهمّية العناية بفقه الحديث ومعانيه: أن ثمرة الإيمان 
وهو العمل الصالح» لا يكون إلا بمعرفة ما جاء عن الرسول ييا وتصديقه. 
والعمل به. 


ومن ضيّع الأصول حُرم الوصول؛ والأصولٌ اتباعٌ ماجاء به الرسول)”". 





قال ابن القيم رَِمَدأَفَه: «مراتب العلم: سماغه. ثم عقلّهه ثم تعاهده ثم 
تلثم وقةتوائرث افرص أن فل الأعمال؟ الان ولان ركان 

حفعزفة اا ال وغ 

- وتصديقه بالقول والعمل. 

والصّدّيقية شجرة أصولها: العلم. وفروعها: التصديق. وثمرتها: 
0 

OST‏ لا تكون لآ سعرنة نقه المعديقه ومعائية وهو ظرة 
العلم الشرعيء الذي كان عليه السلف الصالح» و١مَنْ‏ سَلَّكَ طريقا بغي به 
عِلْمّا سَهّلَ الله لَه به طَرِيقَا إلى الْجَنِْ). 


)١(‏ من كلام ابن تيمية» نقله ابن سعدي في «طريق الوصول إلى العلم المأمول» (ص‌۱۹۱)ء تحت 
رقم »)1٠۸(‏ أصولٌ متفرّقة من كتب ابن تيمية» وفتاويه. 
(۲) «طريق الوصول إلى العلم المأمول» (ص7147), تحت رقم (4494)» نقلا عن «مفتاح دار 


السعادة» لابن القيم. 





الجزء الأول Aas.‏ 
وقد قال بعض السلف: «من أمّر السّنة على نفسه قولاً وفعلا نطق 
الك 
ومن أمّر الهوئ على نفسه نطق بالبدعة؛ لأن الله يقول: #وإن تطيعوه 
تَهْمَدُوأً 4 [النور: من الآية٤ ٠] ١‏ اھ . 


کے سے 


قال ابن تيمية يحمَدُانَةُ: «الناس لهم في طلب العلم والدين؛ طريقان 
مبتدعان» وطريق شرعي. 

فالطريق الشرعي هو: النظر بما جاء به ال والاستدلال بأدلّته 
والعمل بموجبها؛ فلا بدّ من علم بما جاء به وعمل به» ولا يكفي أحدّهما. 
وهذا الطريق. ا لاد العقلية والبراهين المقينية؛ ان امول 
بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه» وهذا هو الصراط المستقيم الذي 
أمر الله عباده أن يسألوه هدايته. 

وأمّا الطريقان المبتدعان: فأحدّهما: طريق أهل الكلام البدعي» والرأي 
البدعي؛ فإن هذا فيه باطل كثير. وكثير من أهله يفرّطون فيما أمر الله به 
ورسولّه من الأعمال» فيبقئ هؤلاء في فساد علم» وفساد عمل. وهؤلاء 
منحرفون إلى اليهودية الباطلة. 

والثاني: طريق أهل الرياضة والتصوّف والعبادات البدعية» وهؤلاء 


.)١54 /١( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





منحرفون إلى النصرانية الباطلة» اه . 

ولمّا كان تحصيل الحديث ومعرفة فقهه وغريبه» والاحتياط في فهم 
معانيه؛ من المهمات بالنسبة للمحدّث؛ إذ الإخلال بذلك يوجب اشتباه المُراد 
بغير المُراد"» لما كان الأمر كذلك اهتم العلماء بالتصنيف في فقه الحديث 
وغريبه» حت إن الحافظ ابن حجر لفكلا قال: «بل لو ادَّعئ مدع أن التصانيف 
التي ججمعت في ذلك» أجمعٌ من التصانيف التي جمعت في تمييز اكّجال» وكذا 
في تمييز الصحيح من السقيم» لما أبعد. بل ذلك هو الواقع» اه ". 

قلتُ: ولا يعني ذلك أن الاهتمام بفقه الحديث وغريبه مقدّمٌ على 
التمييز بين الصحيح والسقيم فيه» إنما المقصود بيان أهمية الاعتناء والاهتمام 
بفقه الحديث وغريبه» وأن اهتمام العلماء بالتصنيف في ذلك يؤكد هذاء وإلا 
فإن الاشتغال بتمييز الصحيح من السقيم مقدَّمٌ على الاشتغال بفقه الحديث 
وكريه ع وان كان IR VION e‏ به شاط 
الصحيح بالسقيم» والمعدّل بالمجرّح» وهو لا يشعرء وكفئ بذلك عيبا 
المت رغلا الف ركف مسيم الل والعود ارا 


(۱) «طریق الوصول إلى العلم المأمول» ص/47» تحت رقم (۲۹۲)» نقلّا عن «منهاج السئة النبوية». 
(۲) «الجطّة في ذكر الصحاح الستة» (ص۲۲۲). 
(۳) «النكت على كتاب ابن الصلاح» /١(‏ فف 








فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهب لا رجحان لأحدهما علئ الآخر. 
ولاشاكٌ أن من جمعهما حاز القدح المعلّىء ومن أخلّ بهما فلا حظ له 
في اسم المحدث. 


ومن اهتم بفقه الحديث ومعانيه وغريبه» وأخل بالتمييز ‏ الات 
والسقيم؛ كان بعيدًا من اسم البحذث عرفا. 

فإذا انضاف إلى ذلك عنايته بجمع الحديث وكتابته وسماعه وتطريقه 
وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان» فهو الفقيه المحدّث”" 

هذه صفة الأئمّة أمثال مالك والسفيانين» والشافعي وأحمد وإسحاق 
عليهم من الله الرحمة والرضوان. ظ 

ومن سار على نجهم وطريقتهم في الجملةء كالخَطَابِي وابن عبد البر 
والبيهقي والبغوي عليهم من الله الرحمة والرضوان. 

ومن تبعهم كابن تيمية» وابن القيم» وابن رجبء وابن سيد الناسء 
والعراقي» وابن حجر رََِهمانَهُ. ظ 

ا د ا ا ا ر 


.)۲۳١ /١( انظر: «النکت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كا 





الوهاب وأئمة الدعوة» وابن إبراهيم وابن سعدي وابن باز وابن عثيمين 
هله وغفر لهم. وغيرهم من الأحياء حفظهم الله بصِحّة وعافية. 

والمقصود: أن العناية بفقه الحديث ومعانيه من المقاصد الأساسية 
التي يسعوئل إليها طالب العلم الشرعي» في طريقه لنيل السعادة في الدارين. 

وأهمية هذا الأمر تكمن في أمور عدّة, منها: 

أن الاستدلال الصحيح بترت عا ا هما: 

المهمّة الأولئ: صحّة الدليل. 

المهمّة الثانية: صحّة الاستدلال» ويشتمل علا : 

- سلامة الفهم. 

- السلامة من المعارض. 

- السلامة من النسخ. 

والمهمّة الأولئ بالنسبة للحديث هي الموضوع المحوري لعلم 
الديف» واصول الان إذ هو ةاعد مرف متها حال ازى اروف 
أعني من جهة معرفة الصحيح من السقيم. 

والمهمّة الثانية هي المقصودة ب «علم أصول تفسير الحديث»» حيث 
يهتم فيه بضبط العلوم والأصول في فقه حديث الرسول يل وهي داخلة في 
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الجزء الأول 0 vs.‏ 
علوم الحديث» ولكني أفردتها هنا لأهميتهاء فهي موضوع هذا المجموع 
المباركء إن شاء الله تعالىا. 

ولذلك قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري (ت5٠5ه)‏ في كتابه: «معرفة 
علوم الحديث»: «النوع العشرون من هذا العلم - بعد معرفة ما قدّمنا ذكره 
فق ف لجات إتقانا عرف ل اواد مین ف الد إذ 
هو ثمرة هذه العلوم» وبه قوام الشريعة» اه . 

والاهتمام بفقه الحديث سنة الجلّة من العلماء ولا يستقيم طلبُ 
الحديث وتصحيحه وتضعيفه بترك التفقه في معانيه. 

قال على بن خشرم رَِِمَهُنَه: «كتا في مجلس سفيان بن عيينة» فقال: يا 
أصحاب الحديث تعلّموا فقه الحديث؛ حتى لا يقهركم أصحابٌ الرأي)"". . 

قال سفيان الثورى رة آللَه: «تفسيرٌ الحديث خير من سماعه)”". 

وكذا ورد عن أبي اساد ا 
)١(‏ «معرفة علوم الحديث» (ص57). 
(۲) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٦١).‏ 
(۳( « أدب الإملاء والاستملاء) 5 سعد السمعاني (ص ,)١17١6‏ و «جامع بيان العلم وفضله) 


لابن عبد البر (۲/ ))2١7/5‏ و «ذم الكلام وأهله» للهروي (05/” ۰ ١‏ تحت رقم 845., الشبل). 
620 «أدب الإملاء والااستملاء») (ص6١١),‏ و «الجامع ف أخلاق الراوي وآداب السامع» 


المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





قال على بن المديني رمه أَلنّهُ: «التفقه في معاني الحديث نصف العلمء 
ومعرفة الرّجال نصفف العلب». 
قال إسحاق بن راهويه رَْمَهُأنَه: «كنت أجالس بالعراق أحمد بنّ حنبل 
ويحي بن معين وأصحابناء فكتا نتذاكر الحديث» من طريق وطريقين 
وثلاثة» فيقول يحيئ بنْ معين مِن بينهم: وطريق كذا! فأقول: اليس قد صح 
هذا بإجماع متا؟ فيقولون: نعم! فأقول: ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟ 
فيَبِقَوْن اي إلا أحمد ابن حنبل70"'. 

وهذا النص فيه تنبية مهجٌ لكل طالب حديث يشتغل بتخريج الحديث» 
أن يتنبّه إلى أن معرفة مرتبة الحديث ليست هي خاتمة المطاف» وليست 
هي الغاية المقصودة. بل المقصود معرفة تفسير الحديث ومعناه ومراده. 
ليتعبّد الله عَرَيجَلّ به» فينال المسلم سعادة الدارين بالقيام بشرع الله تعالئ. 


.)١11/7( للخطيب‎ 

)١(‏ «المحدّث الفاصل» للرامهرمزي (ص١۳۲)ء‏ و «الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع» 
)١١١/(‏ و «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٤۸ /١١(‏ 

(۲) «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ص”47 0 «تاريخ بغداد» للخطيب /٥(‏ 186 العلمية)ء 


«مناقب اود بن حنبل» لابن الجوزي (ص7١1).‏ 





الجسزءالاول 





بشرع الله عرجَلّ. 

قال ابن تيمية رَمَهَاَانَهُ: «يحتاجح المسلمون إلى شيئين: 

جعرفة ما راد الله ورس وله بالفاظ لكات وا ان رفا ل القن 
التي نزل بهاء وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمّة المسلمين» 
في معاني تلك الألفاظ. وهذا أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة. 

- ثم معرفة ما قاله الناس في هذا الباب؛ لينظر المعاني الموافقة للرسول 
فتقبل» والمخالفة فترد؛ فيجعل كلام الله ورسوله ومعانيهما هي الأصل. 
ها سواهها ترد هااا 


نقل عن بعض السلف قوله: أطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله كلا" . ظ 


)١(‏ «طريق الوصول إلى العلم المأمول» (ص١١١).)‏ تحت رقم (۲۹۸)» نقلا عن «تفسير سورة 
الإخلاص» لابن تيمية. 

(۲) نقله في «تهذيب السئن» (0/ .)٠٠١‏ ونسبه صاحب كتاب «الأربعين في إرشاد السائرين إلى 
منازل المتقين» (ص*)» إلى عائشة» وأورده بدون سند ولفظه: «قالت عائشة َايَدعَتْهَا: 
أطلبوا كنوز العلم تحت كلمة رسول الله يكلا اه ووجدتٌ إطلاق (كنوز العلم) علئ حديث 
الرسول ية عن أنس بن مالك» عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳/ 51/5). وكتاب 


«الأربعين» هذا لأبي الفتوح مجد الدين محمد بن محمد بن علي الطائي الهمذاني (ت505ه)., 


س 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عي 





فطلبُ معاني الحديث وفقهه من كنوز العلم التي يُطلب من كل أحد أن 
يسعى إلى تحصيلها وطلبها. 


E Ê f 


تحقيق: عبد الستار أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأول ١٠٤٠ه‏ مكتبة نظام 


يعقوبي الخاصة» البحرين» سلسلة دفائن الخزائن. 





٠ Na, 5 الجزءالأول‎ 


ثانيًا: المؤلفات في هذا الفن 


اعلم أن كلام العلماء - رحمهم الله تعالى - في أصول تفسير الحديث 


وبيان معانيه وفقهه» مبنوث في مصتّفاتهم» سواء منها ما كان متعلقا بعلم 
مصطلح اج أم ما كان ا بشروح الحديث» أم ما كان 00 


بالردوة على المخالفين". 
فمسائل هذا العلم ليست ببدع. 


(1) هناك أنواع حديثية» تتعلّق ب «أصول تفسير الحديث النبوي»» وهي التالية: -١‏ ناسخ الحديث ظ 
ومتسوخة: 7ت شتلك الحديى ومشكلف ت غريب الحديف: 5 أسيات :وروة التحديية» 
4- فقه الحديث. وهذه الأنواع مذكورة في كتب مصطلح الحديث. 

(۲) ردود العلماء - رحمهم الله - على المخالفين تتضمّن التنبيه على كثير من قواعد الاستنباط 
والفهم للقرآن العظيم والسنة النبوية. وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ةلله وخاصّة: «منهاج 
السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»» مليئة ومشحونة بذلك» وكذا كتب تلميذه ابن 
قيم الجوزية» وخاصّة: «بدائع الفوائد»» و «زاد المعادا» مشحونة بذلك. 

أمّا كتب شروح الحديث فأنهضها وأكثرها تنبيها على أصول تفسير الحديث: «فتح الباري بشرح 


صحیح البخاري»» لابن حجر العسقلاني رمه اله 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 

بل ذكر ابن حبّان للك كتابًا له وَسَمه ب «فصول السئن»» يبدو من 
خلال إشاراته أنه يتعلّق بالقواعد التي يحتاج إليها من يتكلّم في 
الحديث وبيان معانيه» فهو يذكر مثلا: 

- من فصول السنن: الخبر المجمل الذي جاء بيانه في الخبر نفسه عن 
ا 

- ومن فصول السنن: ما جاء فيها الاسم مضافا إلى الشيء للقرب من 
التمام» وما جاء فيها نف الاسم لنفي الكمال”". 

- ومن فصول السنن: ما جاء فيه النهي عن شيء يأثم فاعله» ولا يبطل 
فعله”". 

- ومن فصول السنن: ما جاء فيها الخبر على حسب حالء فلا يعم في 
كل الأحوال“. 

لكن هذا الكتاب معدود من الكتب المفقودة. 





(١)«الإحسان‏ بترتيب صحيح ابن حبان» (۱۲/ ۱۲۱). 

(۲) «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» .)۲٠١/١(‏ «روضة العقلاء» له (ص۸٠۲).‏ وانظر 
رسالة: «الإمام محمد بن حبان البستي ومنهجه في الجرح والتعديل» )7777/١(‏ (علئ الآلة 
الكاتبة - لعداب الحمش). 

6 ,.559- ٤٦1۸ /٥( «الإحسان»‎ )*( 


.)5942501 ۳۸٥ ۳۷٥ /١( «الإحسان)‎ )5( 





الجزء الأول 1 بوك ]ا > 

ويلوح لي أن فصول السنن)» التي ذكرها ابن حبان ماده هي ذات 
الفصول التي بن عليها كتابه: «الأنواع والتقاسيم»» كما يظهر هذا لمن 
تأمّل الفصول التي ذكرها رَيِمَدَأنَهُ في أوّل كتابه «الأنواع والتقاسيم»"'» 
وقارنها بإشاراته إلى كتاب: «فصول السنن» التي ذكرتها لك قبل قليل. 

وكانت عناية ابن حبّان لَه - علئ ما يبدو - في صحيحه بإيراد 
الأحاديث مع الإلمام بشيء من معانيهاء بينما كانت عنايته في كتابه: فصول 
السنن»» بالتنبيه على الفصل مع التمثيل له لينبه المتفقه على مراعاته. 

هذا ما لاح ليء والله أعلم. 

ولعل مما يؤكدّه قول ابن حبّان يَحمََآنَهُ: «فمن لم يحفظ سنن النبئ كله 
لم يُحسن تمييز صحيحها من سقيمهاء ولا عرف الثقات من المحدثين» 
ET‏ لان اشر كر اي 
زيادة الألفاظ في روايته» ولم يُحسن معاني الأخبارء والجمع بين تضادها في 
الظواهر» ولا عرف المفشّر من المجملء ولا المختصر من المفصّلء ولا 
الناسخ 7 المنسوخ. ولا اللفظ الخاص الذي يراد به العام» ولا اللفظ 


5 كا 


العام الذي يراد به الخاصء ولا الأمر الذي هو فريضة وإيجابء ولا الأمر 
الذي هو فضيلة وإرشاد. ولا النهى الذي هو حتم لا يجوز ارتكابه» من 


.)١5-53١6/1١(»ناسحإلا«)١(‎ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كاز 


و 


س 


النهي الذي هو ندب يباح استعماله» مع سائر فصول السنن؛ كيف يستحل 
أن يفتي؛ أو كيف يسوغ لنفسه تحريم الحلال» أو تحليل الحرام» تقليدًا منه 
لمن یخطئ ویصیب» رافضًا قول من لا ينطق عن الهوئء إن هو إلا وحيّ 
يوحي يَكلِنِ؟ !) اه" . 

وعلئ كل حال فإن هذا الكتاب المفقود إنما يتعلّق بجانب من 
الجوانب التي تضمّنها هذا المجموع الذي بين يديك. 


ص سے 


وذكر صديق حسن خان رجمه الله فى كتابه «الحطة)' كتابًا قد يظن أنه 





ع 


في الموضوع الذي تقصدته في هذا المجموع» حيث قال رجمهاللة: «أمَا 
طريقة الشرح وضوابطه فقد أفرده بالتأليف رفيع الدين الدهلوي» في رسالته 
المسمّاة ب«التكميل»"» وكذا والده المولئ ولي الله المحدّث الدهلوي في 
بعض رسائله» وظني أنهما منفردان في تدوين هذا العلم» فإنه علمٌ لم يُسبق 
إليه» اه. 


أقول: لم أقف على كتاب «التكميل»» لكن رأيت فصولا منه بكاملها“» 


(١)«المجروحين)» .)١١ /١(‏ < 
(۲) «الحطّة في ذكر الصحاح الستة» (ص۱۸۲). ٠‏ 
(۳) هو «تكميل الأذهان»» كما أفاده بعض طلبة العلم في تحقيقه للحطًة» جزاه الله خيرًا. 


ل ل EN‏ ظ 





الجزءالاول A‏ 
بل وقفت على الباب الثاني منه بنصّه"", الى 2 لي أن الكتاب في 
طريقة الشروح عموماء لا في خصوص شروح الحديث» بل تعرضّه لقضايا 

التأليف والتدوين» وما يُسمّئ بعلم الوضع» هو مقصده» والله أعلم. 

ولم أقف على كتاب جامع مفرد في هذا الموضوع (أصول تفسير 
الحديث)» مع أهميته وخطورته وشدة الحاجة إليه. ) 

والمقصود: أن هذا المجموع نظمت لك فيه ما تناثر من كلام أهل 
العلم فيما يتعلّق بأصول تفسير الحديث» وبيان معانيه» فهو جمع لمتفرّق» 
وتز تفي ل وال کی عبار اتيم و لديا وق ةيا نه له 
يذكروا نتائجهاء ونتائج لم يذكروا مقدّماتهاء ومعانٍ لوّحوا بها ولم 
يصرّحواء وذلك منهم على سبيل الاختصار والاقتصار» اعتمادًا على كون ‏ 

هذا مما يُفهم من تديّر الكلام» وتفهم المعاني» فهو منهم ثقة بفهم القارئ! 
والحكم بعد ذلك موكول إليك» تنظر في الناس بعين طبعك» وكل 


إنسان على نفسه بصيرة. 


3 9 FE 


.)518- 5٠7 /١( «أبجد العلوم»‎ )١( 





رہ المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 





چ 
O‏ 
وخطورة سوء الفهم للقرآن والسنة, وأسبابه. 
| اقمع حو | 
يقصد في هذا المدخل تقريرٌ مدئ الحاجة إلى القيام بشرح وتفسير 
كلام الرسول يلا ومعرفة الأمور التي تحتف بالنص النبوي» ولها تأثير في 
فهم المراد منه» مع بيان الخطورة المترتبة على سوء فهم كلام النبيّ ياف 
وأن سوء الفهم عن رسول الله ئة أوسع وأخطر أبواب الإحداث في الدين» 
وله أسبابّه التي تعرف بموانع الفهم السديد. 
وعليه فقد تضكّن هذا المدخل بيان الأمور التالية: 
- الحاجة إلى الشروح. ظ 
- خطورة سوء فهم القرآن العظيم» والحديث الشريف. 
- أسباب سوء الفهم» (موانع الفهم السديد). 





الجزء الأول 





[ | أولاً: الحاجة إلى الشروح: 

إذا كان العلماء - رحمهم الله تعالئ - قد قرّروا: 

ان كل ن وضع من البثر كاتا فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح 
را ااج ال الشروج اورت 

أحدها: كمال فضيلة المصنّف؛ فإنه لقوّته العلمية يجمع المعاني الدقيقة» في 
للفظ الوجيز» فربما عشر فم مراده»فقُصد بالشرح ظهورٌ تلك المعاني الخف. 
ومن ها كان شرح عقن ال تة أدل عل المراد من شرح غ دل 

انها إخفاله فى قات الال أل شروط نهاك اععماةا علا 
وضوحهاء أو لأنها من علم آخر» فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه. 

وثالئها: احتمالٌ اللفظ لمعاف كما في المجاز والاشتراك ودلالة 
الالتزام» فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه]7"". 

إذا كان هذا الذي قرّره العلماء في الحاجة إلى الشروح؛ فإنه يصدق 
على كل كلام مقروء» أو مسموع» فيستفهم من القائل كلامّه لهذه الأمور. 

يجان الوسر جود تسم و و ا ا ا رضراة 
اغ ر الال ورا ومر ا و 


° /٤( «الإتقان في علوم القرآن»‎ »)١5 /١( «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





وتفاوت الصحابة - رضوان الله عليهم - في الفهم منه ا أمر مقرّر 
ااا ا ا اكه لط ولا 
ية الاس ود قالّ: إِنَّ ا لدعي فا الا ماعلذة ادت 
ما عند الله. 

ثل: يك أب بي تت يک أن يُخْبرَ رول الله کي عَنْ ع" عيد 

خی فَكَانَّ رَسول الله َك هُوَ الْمُحَير وَكَانَ بُو بَكْر أَعْلَمََا! 


نل شو ِن منْ من اناس عَلَيّ في صُحْبَِهِ وَل أا بكر 
١‏ 5 1 - 
وَلَوْ گنت مُتخِڏا ليلا غَيْرَ رَبي لَاتَحَذْتُ أبَا بكر وَلَكِنْ أَخْوَّةُ الإشلام 
ومودته لا بق قي ني الْمَسْحِدٍ بات إلا سد لاب ا ان 


ولقد كان ية يبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه» مع سلامة سليقتهم العربية» 
وقرمهم من قرائن الحال» وفهمهم لأحوال الشريعة ومقاصدهاء بان تقريرها. 
ا و الفهم أكثر. 
فقل تقاصرت الهمم. وضعفت السليقة. وغابت مشاهدة تقر ير التنزيل› 
وجهلت مقاصد الشرع الكريم عند أكثرهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النيئ يَكلْ: «سدّوا الأبواب إلا باب أبي 


بكرا حديث رقم (51014) واللفظ له ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل 


أبي بكر الصديق ووَإْيُعَنكُ حديث رقم (۲۳۸۲). 





الجزء الأول 3 موك ]| » 

| ] ثانيا: خطورة سوء فهم القرآن العظيم, والحديث الشريف: 

اعلم أن سوء فهم القرآن العظيم» والحديث الشريف» إحداث في الدّين 

[بل سوء الفهم عن الله ورسوله ياء أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام» وهو أصلّ كل خطأ في الفروع والأصولء لاسيما إذا أضيف إليه 
سوء القصد» والله المستعان]7'". 

وقد قال الشافعي لَه في المجتهد إذا أخطأ أنه: «يؤجرء ولكنه لا 
يؤجر على الخطاً؛ لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد» وإنما يؤجر لإرادته 
الحقّ الذي أخطأه». 

قال المزني رَيمَهُآنَهُ تعليقا على كلام الشافعي هذا: «فقد أثبت الشافعيٌ ‏ 
في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدّين ما لم يؤمر به ولم 
يُكَلَفَه وإنما أجر فى نه لا ق خطه» اه" . 

قال ابن تيمية (رت8١"/اه)‏ رها «کل من خالف ما جاء به الكتاب 
)١(‏ «شرح الطحاوية» لابن 5 العز الحنفي (ص557). وقارن ب «قواعد التحديث» للقاسمي 

(ص4۳-۹۲)ء نقلا عن ابن قيم الجوزية. رَيِمَهَالَهُ. ثم وقفت عليه في كتاب «الروح» لابن 


القيم (ص‌4۲-۹۱)» فالحمد لله على توفيقه. 
(۲) نقله ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۷۲). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيار 


والحكمة من الأقوال المرجوحة» فهي من الأقوال المبتدعة» التي أحسن 
أحوالها أن تكون من الشرع المنسوخ» الذي رفعه الله بشرع محمد بايا إن 
كان قائله من أفضل الأمّة وأجلّهاء وهو فى ذلك القول مجتهد قد اتقئ الله ما 
استطاع» وهو مُثاب عل اجتهاده وتقواه: مغفور له خطؤه. فلا يلزم الرسول 
قولٌ قاله غيرٌه باجتهاده»...» ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيءٌ من الأقوال ‏ 
المحدثة» لا سيما إن كانت شنيعة؛ ولهذا كان الصحابة إذا تكلَّموا باجتهادهم 
ينزهون شرع الرسول اة من خطئهم وخطأ غيرهم» اه'". 
[والإحداث في الشريعة إنما ع من الجهات التالية: 

إا من جهة الجهل. 

وإِمّا من جهة تحسين الظن بالعقل. 

وإمّا من جهة اتباع الهوئ في طلب الحق. ‏ 

وهذا الحصر بحسّب الاستقراء من الكتاب والسئةء إلا أن الجهات 
الثلاث» قد تنفرد وقد تجتمع» فإذا اجتمعت فتارة تجتمع منها اثنتان» وتارة 
تجتمع الثلاث. 

فأمًا من جهة الجهل؛ فتارة تتعلّق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد. 


() «مجموع الفتاوئن» (۳۳/ )٤١ - ٤١‏ باختصار. 








وار ةى ال قاض 


وأمّا من جهة تحسين الظن؛ فتارة يُشرك في التشريع مع الشرعء وتارة 
يقدّم عليه» وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. ظ 

وأمّا من جهة اتباع الهوئ؛ فمن شأنه أن يغلب الفهم حتئ يقلب 
ضناحته وى عاف تخرص أن دال غر دارفا 
النوعان يرجعان إلى نوع واحد. 

فالجميع أربعة أنواع» وهي: 

- الجهل بأدوات الفهم. 

- والجهل بالمقاصد. 

- وتحسين الظن بالعقل. 

- واتباع الهوئ ]7''. 

تفصيل هذه الأسباب وبيانها فيما يلي : 

] ثالًا: أسباب سوء الفهم, (موانع الفهم السديد): 


[اللفظ قالب المعنئ؛ فإذا لم يُعرف اللفظء لا يُعرف المعنى» وإذا عرف 


(١)«الاعتصام»‏ للشاطبي (۲/ *3507). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 


اللفظ عرف المعنوا» ولابد. 


وإذا لم يفهم الإنسان كلامًا سمعه أو قرأه فإن لذلك علّة مانعة» وسيب 
مانعاء فإذا عرفت العلل والأسباب المانعة من الفهم وأزيلت انحل المعنئ» 
واتضح المراد. وزال الإغلاق. 

وليس يخلو السبب المانع عن فهم المعنئ المراد من ثلاثة أقسام: 
ًا أن يكون لعلّة في الكلام المترجم عنها. 
ا أن يكون لعلَّة في المعنئ المستودع فيها. 

إا أن يكون لعلَّة في السامع المستخرج. 

فالقسم الأوّل؛ إن كان السبب المانع من فهم المعنئ المراد: علّة في 
الكلام المترجم عنها؛ لم يخل ذلك من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون لتقصير اللفظ عن المعنئ. 

الحال الثانية: أن يكون لزيادة اللفظ على المعنئ. 

الحال الثالثة: أن يكون لمواضعة يقصدها المتكلّم بكلامه» فإذا لم 
يعرفها السامع لم يفهم معانيها. - 

والقسم الثاني؛ إن كان السبب المانع من فهم السامع. أو القارئ 
للكلام: علّة في المعنى المستودع؛ فلا يخلو حال المعنى من ثلاثة أقسام: 


س 


سم 





الجزء الول 0 ماما 

إَا أفركون حبك اسه 0 

إِمَا أن يكون مقدمة لغيره. 

أو يكون نتيجة من غيره. 

والقسم الثالث؛ إن كان السبب المانع علّة في المستمع» فذلك ضربان: 

اده ماه مر ا ال وف ال رهاو ما مون اض رالد 
وفهمه. وكالتقصير في الحفظ» وإهمال المذاكرة» وهذه مانعة من حفظه. 

والثاني: من طارئ عليه» كشبهة تعترض المعنئ؛ فتمنع تصوره وتدفع 
عن إدراك حقيقته. أو خواطر وأشغال في الفكر» تمنع من التركيز والاستيعاب 
والفهم. أو تقديم رأي أو مذهب بين يدي الكلام المراد فهم معناه]”'". 

والذي يدخل معنا من الأسباب والعلل المانعة من فهم كلام النبئ كلا 
الأمورٌ التالية: 

- أن يكون كلامّه ي مخرجه على حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية, 
غاب إدراكها عن السامع. وهذا يدخل في باب المواضعة علئ العموم. مع 
ملاحظة أن لا مجال للمواضعة في المرادات الشرعية» إذ المواضعة أن 


(١)«أدب‏ الدنيا والدين» للماوردي (ص09 -57) بتصرف. 
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معيّن فيما بينهم. والمرادات الشرعية مأخذها من الشرع نفسه. 

- أن يكون في المستمع أو القارئ علَّة مانعة من استيفاء المعنئء ما 
لخموض لفظء أو غموض تركيبء أو تقديم مذهب» أو هوئء أو كزازة في 
الطبع» أو بلادة في الفهم» أو لطروء شبهة تعترض المعنى عنده» فتمنع 
تصوره» أو توهم معارضة توقفه عن الأخذ بدلالة النص. 

وهذه الأسباب عند التأمّل ترجع إلئ أمرين اثنين» هما: 

١-الجهل‏ بأدوات الفهم. ومقاصد الشرع. 

۲ - تقديم المذهب أو العقل أو الهوئ على الدليل الشرعي المعتبر. 

وتفاصيلها 2 النقاط التالية: 

١‏ - الإخلال بفهم العربية وأساليبها. 

۲ - التقصير في تطبيق قاعدة تفسير النصوص. 

۳ - قصور النظر في تتبع روايات الحديث نفسه. أو في بابه. 

4 - التقصير في معرفة سبب ورود الحديث. 

ه - الانصراف عن مراعاة سياق الحديث وسباقه ولحاقه. 

؟ - اعتماد الروايات الضعيفة في تفسير الحديث. 


۷ - ترك مراعاة مقاصد الشرع:وعرفه» وترك مراعاة الهدي العام للنبي يَكِه. 
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۸ - التقليد للغير دون تأمّل أو تدبر. ١‏ 

۹ - تقديم العقل والمذهب على النص. 

وبيان هذه النقاط فيما يلي: 

١-الإخلال‏ بفهم العربية وأساليبها. 

اللغة العربية [لسان العلوم الشرعية» والهادي إلى المعاني الأصلية 
والفرعية. بها يُتوصّل إلى حقيقة معانيهاء ويُتسنّم درج مبانيها. وعنها يصدر 
التأويل» وتتوجه الأقاويل. وإنه لا يصل إلى معرفة كتاب الله تعالئ» ومعرفة 
حديث رسول الله كل وصحابته» والتابعين» وأئمة الهدى من أمته إلا 
بحفظ لغات العرب» وأنحائهاء والأنس بإطنابهاء وإيحائها وإبلاغهاء 
وإيجازها وتوسّعهاء ومجازها. إلى ما في معرفتها من العون على البلاغة . 
والنطق» والاستظهار على قمع الباطل» وبسط الحق» والتمكن من أنحاء 
القول» ومسالك الكلام» والتقلب في مسارح الأخبار والإعلام]”'". 

وقد [كان رسول الله ية عربيّاء وكذلك جمهور أصحابه؛ وتابعيهم. 
فوقع في كلامهم من اللغة ما كان مشهورًا بينهم» ثم وقعت مخالطة 
الأعاجم؛ [ففشا] اللحن» وجهل جمهورٌ الناس معظم اللخةء فافتقر ذلك 


(۱) من مقدّمة كتاب «المسلسل» لأبي الطاهر محمد بن يوسف التميمي (ت 0۳۸ ه)» ص (۳۲ - .)۴۳١‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل ظ ظ 
دي #الكلام إلن a‏ ظ 
ويشمل هذا الجهل الأمون التالية: 

- الإخلال بمعرفة ألفاظ اللغة ومعانيها. 

الال عة سال البق ا 

- الإخلال بفهم مباني الأسماءء وتصريفها وإعرابها. 

والقصور في معرفة ذلك في الكلام يمنع من الوقوف على المرام. 

قال الخطابي رَجِمَدَانَهُ: «إن تباين الشريعة لما كان مصدره عن لسان 
العرب» وكان العمل بموجبه لا يصح إلا بإحكام العلم بمقدمته؛ كان من 
الواجب على أهل العلم وطلاب الأثرء أن يجعلوا أوَلَا عظم اجتهادهم. 
وأن يصرفوا جل عنايتهم إلى علم اللغة» والمعرفة بوجوههاء والوقوف 
على مثلها ورسومها. 

ثم إن فنوما كثيرة» ومنادحها واسعة. والطمع عن الاستيلاء عليها 
منقطع» والإمعان في طلبها يستغرق العمر» ويصدٌ عما وراءها من العلم. 
وملاك الأمر فيما تمس بهم إليه الحاجة منهاء معرفة أبواب ثلاثة» وهي: 


ب امكل اا سهاء: 


.)١/١( من كلام ابن الجوزي في مقدّمة كتابه «غريب الحديث»‎ )١( 





الجزء الأول 





- وأبنية الأفعال. 

- وجهات الإعراب. 

فإن من لم يحكم هذه الأصولء لم يكمل لآن يكون واعيًا لعلم» أو 
راويًا له. 


وبالحريٌ أن يكون ما يفسده منه أكثر مما يصلحه. 

وقد قال رسول الله یاږ: ضر الله 2 سوح مَقالَتِي فَحَفِظهَا. واا 
گما سوعهاء رب حَامِل فقو عير كيه ورُب حال فقو إآى من هو هنف 

فالذاهب عن طريق الصواب فيها كيف يوديها كما سمعهاء وهو لم 
يتقنْ حفظهاء ولم يُحسن وعيّهاء وكيف يبلّغْها من هو أفقه منه» وهو لا 
يملك حملهاء ولا ينهض بعبئها؟ ! ظ 

فهو إذن مغتصبٌ على الفقيه حقه» قاطمٌ لطريق العلم على مَن بعده 
والله المستعان». 

ثم قال رَيمَانَهُ: «إن طالب الحديث إذا أغفل معرفة الأبواب الثلاثة 
الي قدّمنا ذكرهاء لم يكد يسلم من التصحيف وسوء التأويل؛ وذلك لأن 


فيما يرد من الحديث ألفاظًا كثيرة متشابهة في الصورة والخطء متنافية في 


.)50 - 7 5( حديث متواتر. انظر: «نظم المتناثر في الحديث المتواتر» ص‎ )١( 
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المعنئ والحكم؛ 


فحق على طالب الحديث: أن يرفق في تأمل مواضع الكلام. 


ويحسن التأني لمحنة اللفظ» ومعرفة ما يليق به المعنى ليوضح به قصده. 
ويصيب جهته؛: 

فإن قومًا أغفلوا تفقد هذا الباب» فلحقتهم سمة التحريف» ولزمتهم هجنة 
التقصير» وصاروا سبة على أهل الحديث» تنل زلّاتهم: وتذكر عثراتهم)". 

أقول: ويدخحل فيما يجب معر فته لجخ أراد تة كلام الله تارك وَتَعَال» 

وافتنانهم في الأساليب. 
حكرًا علا اللفظ الظاهر فقط”". 

هذا والعربية أوسع الألسنة مذهبا. 

قال الشافعي رَيمَهانَه: «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًاء وأكثرها لفظًا. 
(۱) «غریب الحديث؛ للخطًابی (۱/ ٥۳‏ - 04 91). 


(9) لابن قتيبة خالا كلام طويل في ذلك» في كتابه «تأويل مشكل القرآن» ص .)۲١-۱۲(‏ ووضع 
ابن فارس كتابه «الصاحبى» من أجل التنبيه على ذلك» كما تراه مفصلا في مقدمته. 








ب لله يسا E‏ وى كين لواحب به 
شيء علئ عامّتهاء حتئ لا يكون موجودًا فيها من يعرفه»"''. 

قال الشاطبيتٌ يمَدٌنَة: «إن الله عمجل أنزل القرآن عربيًا لا عُجمة فيه. 
بمعنئ أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب. 


قال الله تعالی: ‏ إناجعلتة ورتا عَرَبيً لعَلَحكُمْ تَعَقَلُْبَ 4 [ الزخرف: ”]. 


2 ساس E‏ و 


وقال تعالی: انا عَرَييا عير ذِى عوج لَعَلَهُم يل سمو [الزمر: ۲۸]. 

وقال تعالئ: ولم زيل وب كيين 9 تَر بد الزوح الین ا عل ليك 

تنم الْمَذِرينَ 9 سان عرومین ()) [الشعراء: 140-1957]. 
عبد الله يِه وكان الذين بعث فيهم عربًا أيضاء فجرئ الخطاب به على 
معتادهم» في لسانهم» فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار 
E E Re‏ 


ر ان ري سس 6 ا 7 ص 
ك َ ل #1 1 سے ب ر 0 
رت إثما سير لمات ة الزى 


فقال تعالى: ومد تعلم اهر 


یوت کد اتک يكذ كاه ل سن 1۳ 
وقال تعالئ في موضع آخر: فإوَلَوْجَعَلَتَهُ ءانا عا لقالا لوكا ت ءايه 


()الرسالة» (ص57). 
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عن ا ا 


.]44 عر [فصّلت:‎ E 

هذاء وإن كان بُعث للناس كافة؛ فإن الله جعل جميع الأمم وعامة الألسنة 
في هذا الأمر تبعًا للسان العرب. وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله تعالئ إلا 
من الطريق الذي نزل عليه؛ وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها. 

أمَا ألفاظها فظاهرة للعيان. 

وأمّا معانيها وأساليبها فكان مما يعرف من معانيها اتساع لسانها: 

وأن تخاطب بالشيء منه عامًا ظاهرًا يراد به الظاهر» ويستغن بأوله عن آخره. 

وعامًا ظاهرًا يراد به العام» ويدخله الخاص. ول ا عدا عفن 
الكلام. 

وعامًا ظاهرًا يراد به الخاص؛ وظاهرًا يعرف في سياقه أن المراد به غيرٌ 
ذلك الظاهر. 

والعلم بهذا كله موجود في أَوّل الكلام» أو وسطه» أو آخره. 

وتبتدي الشيء من كلامها بين أوَّلْ اللفظ فيه آخرّهء أو يبن آخره عن 
وله 

وتتكلم بالشيء تعرفه بالمعنئ دون اللفظ» كما تعرف بالإشارة. وهذا 
عندها من أفصح كلامها؛ لانفرادها بعلمه دون غيرها ممن يجهله. 








وتسمي الشيء الواحد الاسماةالکرة ‏ . 

وتوقع اللفظ الواحد للمعاني الكثيرة"". 

و E MT‏ إلول غير ذلك من 
التصرٌفات التى يعرفها من زاول کلامهې وكانت له به معرفة» وثبت رسوخه 
في علم ذلك» ". 

وقال د 1 ھا ارد : «فإذا تبت هذا فعلى ٤ e‏ الشريعة تسوت 
أصو لا وفروعًا؛ أمران: | 

أحدهما: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتئ يكون عرياء أو كالعربي 
في كونه عارفًا بلسان العرب» لا فيه فياخ العرب» أو مبالغ الائمّة 
المتقدمين کالخلیل» وسسبوية» والكسائي: والفرّاء و من أشبههم وداناهه'''. 

E E TT‏ المراد 

)1١(‏ وهذه الاأسماء ا ب «الألفاظ المترادفة). ) ظ 

(۲) وهذه تسى بالألفاظ المشتركةء فإذا كان بين المعاني تضادٌ سّمّيت ب: «الألفاظ المتضادة»» 
فإذا كان المعنئ واحدًا والأفراد التي يصدق اا البععه عقر شت بالآلفاظ المعو اعلعةة 
كلفظ الإنسانء فإنه يصدق على هند وصالح» وعمروء وزيد. 

) . .)۲۹٤-۲۹۳/۲( «الاعتصام»‎ )۳( 

)٤(‏ ويكفي في ذلك - بطبيعة الحال - المعرفة بكيفية الوصول إلى كلامهم» وفهمه» والاستفادة 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ا 
أن يصير فهمه عربيًا في الجملة؛ وبذلك امتاز المتقدّمون من علماء العربية 
عن المتأخرين؛ إذ بهذا المعن أخذوا حت صاروا أئمّة؛ فإن لم يبلغ ذلك 
فحسُبه في فهم معاني القرآن التقليد. ولا يحسن ظنّه بفهمه» دون أن يسأل 
فيه آهل العلم به. 

قال الشافعيٌ لما قرّر معنئ ما تقدّم: فمن جهل هذا من لسانها (يعني: 
لسان العرب)» وبلسانها نزل القرآن وجاءت السنة به؛ فتكلّف القول في علمها 
تكلف ما يجهل لفظه. ومن تكلّف ما جهل وما لم يثبته معرفة؛ كانت موافقته 





للصواب - إن وافقه - من حيث لا يعرفه غير محمودة» وكان في تخطئته غير 
SS‏ 

كلت وقد 5 عن التكلف» 00 سحت معن الحديث» حٹث قال 
َكَِااصَكموتَكم: ١حَتَى‏ إا لَمْ يبق عَالِمٌ تخد الئاس رُؤُوسًا جُهالا...» 
الحديث""؛ لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه في كتاب الله 
وسنة نه (علِ) رجع إلى فهمه الأعجمي. وعقله المجرّد عن التمسّك 
)١(‏ حديث صحيح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَوَلنَُعَنَهُ. 

أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» حديث رقم (١٠٠)ء‏ وفي كتاب الاعتصام. 


العلم؛ باب رفع العلم وقبضه. حديث رقم (77171). انظر: «جامع الأصول» (۸/ .)"١-۳۳‏ 





الجزءالاول 





يدل شط عن الجا 

وقد خيرّج ابن وهب عن الحسن أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلّم العربية 
ليقيم بها لسانه» ويصلح بها منطقه؟ 

قال: «نعم» فليتعلّمْهاء فإن الرجل يقرأ الآية» فيعيا بوجهها فيهلك)”". 

وعن الحسن قال: «أهلكتهم العجمة؛ يتأوّلونه على غير تأويله0”"'. 

والأمر الثاني: أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معن؛ فلا 
يقدم علئ القول فيه دون أن يستظهره بغيره ممن له علم بالعربية» فقد يكون 
إمامًا فيهاء ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات» فالأولئ في حقه 
الاحتياط؛ إذ قد يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة» حت 
يسأل عنهاء وقد تقل من هذا عن الصحابة وهم العرب» فكيف بغيرهم» اه'". . 

قلت: سبقت كلمة الشافعي اللا «لا نعلمه يحيط بجميع علمه (يعني : 
(۱) أثر صحیح» أخرجه ابن وهب في «تفسيره من جامعه - موراني» (۳/ )٤۳‏ تحت رقم (84): 


وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ١70)؛‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (۱/ ۱۹۷) تحت 
رقم (۳۸)» والمستغفري في «فضائل القرآن» (۱/ ۱۸۷) تحت رقم »203١7(‏ والبيهقي في 
«الجامع لشعب الإيمان» )تحت رقم (1518 الرشد). 

(۲) أخرجه ابن وهب في «تفسيره من جامعه - موراني» (۳/ 5 4) تحت رقم »)۸٥(‏ والبخاري في «خلق 
أفعال العباد؛ ص )١1575- ١70(‏ تحت رقم (۳۲۹ الفهيد)» وني «التاريخ الكبير) ٩۳ /٥(‏ - 45). 


)۳( «الاعتصام» (۲/ 44-4۷). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كاز 


ساق تراب ا قور ی رک تعب کی چا شانطهاد جا 
لا يكون موجودًا فيها من يعرفه 0 

قال الشاطبي رَيِمَدلمَهُ: «فإذا كان الأمر على هذا؛ لزم كل من أراد أن 
ينظر في الكتاب والسنة. a‏ وأن لا يحسن ظنه 
بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية: بأنه يستحق النظرء وأن لا يستقل 
بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمُه. دون أن يسأل عنها من 
هو من أهلها؛ فإن ثبت علئ هذه الوصاة؛ كان - إن شاء الله - موافقًا لما 
ال 0 ا 

قلت: ولا عد ابن القيم رأة أخطاء الظاهرية» ذكر منها: «الخطاً 
الثاني : وو وي OP‏ 
ا دلالته عليه وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر 
اللفظ دون إيمائه» وتنبيهه» وإشارته. وعرفه عند المخاطبين» فلم يفهموا 
من قوله: نا َل مآ أت 4 [الإسراء *7]» ضربًا ولا سيا ولا إهانة» غير 
لفظة: «أف). فقصّروا في فهم الكتاب» كما قصّروا في اعتبار الميزان» اه ". 


لاب من فهم العربية وتعلّمهاء وتر لمر عا لامر اللفظ. دول 


(1) «الرسالة» (ص45). 
(1) «الاعتصام؛ (5/ (r ١‏ 
اعلا الموقين ۲۲۸/۱0 - rit‏ 





الجزء لان 





مراعاة المقاصد والمعاني» بل مراعاة مقاصد المتكلّم بالكلام العربي في فهمه: ظ 
هو الظاهر الذي لا يتم الفهم والتفهيمٌ إلا به" فلا يصح تفسير الحديث 
بظاهر العربية دون مراعاة مقاصد الشرع» ودلائل السياق» وقرائن المراد". 

قال ابن عبد البر رَحمَهُآلرَ للَّهُ: (ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه 
من العون على كتاب الله» وهو العلم بلسان العرب» ومواقع كلامهاء وسعة 
لغتهاء واستعارتهاء ومجازهاء وعموم لفظط مخاطبتها وخصوصه» وسائر 
مذاهبهاء؟ لمن قدر فهو شيء لا يستغنئ عنه» اه هھ" . 

۲ - ترك مراعاة مقاصد الشرع» وعرفه» والهدي العام للرسول ا 
عند تقر ا لحد ` Û‏ 

إن للشرع مقاصد وأعرانًا. رالواجب أن تحمل عليها نصوضه» وتفكر 
بها. ولا يصح تفسير الحديث بظاهر العربية دون فراعاة ذلك. ظ 

قال الشاطبى ل : «مدار الغلط في هذا الفصل» إنما هو عل حرف 
واحد» وهو ٠‏ الجهل بمقاصد الشرح: وعدم صم أطزانه ا لض فان 
عد لاد ENE ESE e‏ 
)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (۳/ .)٠٠١۹-۱۰۸‏ 


(۲) انظر الأصل الثامن والعاشر من أصول الفهوم. 
() «جامع بیان العلم وفضله» (17/8/5). 1 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عه 





الواحدة» بحسّب ما ثبت من كليّاتها وجزثياتها المرتبة عليهاء وعامّها 
المرتب على خاصّهاء ومطلقها المحمول على مقيّدهاء ومجملها المفسّر 
ببيتهاء إلى ما سوئ ذلك من مناحيها؛ فإذا حصل للناظر من جملتها حكم 
طرخ الأحكام» فذلك الذي نظمت به حين استنبطت. 

وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي» فكما أن الإنسان لا يكون 
إنسانًا حت يُستنطق فلا ينطق؛ لا باليد وحدهاء ولا بالرجل وحدهاء ولا 
بالرأس وحده» ولا باللسان وحده؛ بل بجملته التي سمي بها إنساثاء 
وكذلك الشريعة» لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها 
لا من دليل منهاء أي دليل کان» وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل؛ 
فإنما هو توهم لا حقيقي» كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهمًا لا حقيقة. 
من حيث علمت أنها يد إنسان» لا من حيث هي إنسان؛ لأنه محال. 

فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة» يخدم بعضها بعصا كأعضاء 
الآنسان»إذا ضورة» صورة متحدة: 

وشأن متبعي المتشاءهبات أخذ دليل ماء أي دليل كان عفوًا وأخدًا ولي 
وإن كان نّم ما يعارضه من كلي أو جزئي. فكأن العضو الواحد لا يعطي في 
مفهوم أحكام الشريعة حكمًا حقيقيا فمتبعه متبع المتشابه» ولا يتبعه إلا من في 


قلبه زيغ» كما شهد الله به: ووم َمِدَق مرى اللہ بك 4 [النساء: »]١77‏ 





الجزء الأول ظ 0 va.‏ 


0 


والطريق إلى معرفة عرف الشرع استقراءً النصوص الشرعية» وطلبٌ 
فقه السلف وآثارهم, في فهم النصوص والعمل بها. 

وسأذكر هنا أمثلة يتتضح بها المقام إن شاء الله تعالئ. 

فمن ذلك: جاءت أحاديث نفئ فيها الرسول يك العمل لانتفاء بعض 
الأمور فيه» كقوله كلة: «لا صَلاة َلِمَنْ لَمْ يقرأ بَابَحَةٍ الکتاب)'؛ إذ حمله 
بعضهم على نفي كمال المستحبّات» وحكم بناءً , عليه بصحّة الصلاة التي 

يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. 

قلت: وعند التأمّل والتتبّع لنصوص الشرع» لا نجد فيها نفي العمل من 
أجل نفي مستحب من مستحبّاته» بل حتئ بالنظر لا يصح نفئ العمل لترك . 
حت مه ممت اة 


قال ابن تيمية رَحدأللّه: «العمل لا يكون منفيًا إلا إذا انتفى شيءٌ من 


.)5510-7 55 /١( «الاعتصام»‎ )١( 

(۲( حديث صحيح. عن عبادة بن الصامت ووَََِهْعَنْهُ. 

أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. منها في كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم. حديث رقم (١٥۷)ء‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 


ركعة. حديث رقم (27945). انظر: «جامع الأصول» (7707/0). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





واجباته. فأمًا إذا فعل كما أوجبه الله عَرَّهِجَلٌ فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء 
من المستحبّات التي ليست بواجبة. وأمّا ما يقوله بعض الناس: إن هذا 
لنفي الكمال...» فالجواب: نعم هو لنفي الكمالء لكن لنفي كمال 
الواجبات» أو لنفي كمال المستحبّات؟ فأمًا الأول؛ فحق. وأمًا الثاني؛ 
فباطل. لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عَرَهِمَنَّه ولا في كلام رسوله قط. 
ولیس بحق» فإن الشيء إذا كمّلت واجباته» فكيف يصح نفيّه؟ !) اه . 

وقال ابن قيم الجوزية رَجمَهُأنَهُ: "لا يصح النفئ المطلق عند نفي بعض 
المستحبًات» وإلا صح النفي عن كل اة ترك بعك ممت ناولا 
يصح ذلك لغ ولا عرفاء ولا شرعًاء ولا يُعهد في الشريعة نفك العبادة إلا 
بترك واجب فيها» اھ" 

قال الشوكاني حمَوالنَهُ: «هذه الصيغة (يعني قوله: لا حيو لكر لم 
يكر اسم الله عَلَيْهِ)» إن كان النفئ فيها متوجّهًا إلى الذات كما هو الحقيقة: 
ذل ذلك عل انتغاد الوضوء اء التصمية» والمراد اا الذات افرع 

وإن كان النفئ متوجّهًا إلى الصحة كما هو المجاز الأقرب إلى الحقيقة 
- لأن نفي الصحة يستلزم نفي الذات - دل على عدم صْحّة وضوء من لم بس 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)٥١١‏ ) 


() «تہذیب مختصر السنن» ..)۳٤۹/۳(‏ 








«Nx. 0 ٠ الجزء الأول‎ 

وإن كان متوجها إلى الكمال الذي ا المجارّين من الحقيقة - لآنه 
A‏ لاعن لفى Se‏ 
الوضوءء لكن لا على وجه الكمال. 

فالواجب الحمل على المعنئ الحقيقي؛ فإن قامت قرينة تصرف عنه؛ 
وجب الحملٌ على المجاز القريب من الذات» وهو الصحة» فإن وُجدت 
قرينة ندل على الصحّة كان النفي متوجّهًا إلى الكمال» اه"". 

قلث: فالأصل في هذه الصيغة» التي يُنفئ فيها الشيءٌ لنفي بعض الأمور 
فيه» أنها لنفي الحقيقة الشرعية» فإن قامت قرينة صحيحة» وجب حمله 
عل أقرب المجارّين, وهو نفئ الصحة. فإن قامت قرينة صحيحة على 
صكَّة العمل مع انتفاء هذا الأمر؛ دلّ ذلك على أن النفي إنما هو من باب 
تأكيد استحباب هذا العمل» والترغيب في فعله» وأن لا يترك؛ فتكون 
الصيغة لنفي الكمال. وترك مراعاة ذلك في فهم النصوص الشرعية يوقع في 
لبس» وسوء فهم للنصوص. 

ومن الأمثلة على خطأ فهم الحديث بسبب ترك مراعاة مقاصد الشرع 
وعرفه» ما يلي: : 

من المعلوم أن الدّين يقوم على أصلين» وهما: 


.)١١ /۲( «السيل الجرار) (۱/ ۷۷)» وانظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ميا 


الأصل الأول: أن لا نعبد إلا الله. 

الأصل الثاني: أن لا يُعبد الله إلا بما شرع. 

قال يرَدَويكَالَ: وما روأ إلا يتبذوا آله لصون 4 ِن حسما وقيكرأ 
الصاو ولأ ألرك وكِلِكَ دين ليم ©4 [البينة: 0]. 

وقال طلِهِ: «إنّمَا الأَعْمَالٌ بالئيّاتِ)”". 

وقال ل : ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرِنا هدا ما لس مِنْهُ فَهَوَ فهو رَد 0 

فانظر إلى هذا الأمرء ثم انظر إلى تفسير من فشر حديث الرسول با: «مَنْ 


(Wg o 


سن سنه حسته) » بأنه يدل على أن من البدع ما هو حسن» ومنها ما هو سيئ. 


$F 
١ 
on 
١ 
on 


)١(‏ حديث صحيح. عن عمر بن الخطاب راعتة. 

أخرجه البخاري في صحيحه. وهو أوّل حديث فيه» كما أخرجه في مواضع أخرئ, وأخرجه مسلم 
في كتاب الإمارة» باب قوله يَك: «إِنّمَا الْأَعْمَالٌ بالنيّقه. حديث رقم (19037). انظر: «جامع 
الأصول» /١١(‏ 2066). 

(۲) حديث صحيح عن عائشة ينها 

علّقه البخاري في كتاب البيوع» باب النجش. ووصله في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود» حديث رقم (75791)» وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة» حديث رقم (۱۷۱۸). انظر جامع الأصول (۱/ ۲۸۹). 

(۳) حديث صحيح. عن المنذر بن جرير عن أبيه» عن رسول الله كَكل. 

أخرجه مسلم» في كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقةء ولو بشق تمرةء حديث رقم .)٠١١۷(‏ 





ه١‎ Aa. الجزءالاول‎ 

وأعد النظر في هذا التفسير متذكّرًا حديث رسول الله لة: «مَنْ عَمِلَ 
ڪَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ مرن نا فَهُوَ رَدْ)؛ إذ كيف يكون المعنئ: من ابتدع بدعة 
حسنة» والرسول كك يرد كل حَدَّث ف الدين؟! 

ومنه يظهر لك أن هذا التفسير للحديث باطلّ لا يصح؛ فهو يتناف مع 
الأصل الذي يُني عليه الدين» من أن لا يُعبد الله إلا بما شرع. 

فإن قلت: ما الصواب في تفسير قوله يَكّ: «مَنْ سَنَّ سنه حْسَنَة)؟ فالجواب: 
معن هذا الحديث: من أحيا سنه من سنن الدين التي عذَّمنا إِيّاها رس ولنا يه 
لجل ل ال يي ل لي و E‏ 
إلى الشرعء لا مجال للتحسين والتقبيح العقلي, فإذا كان الأمر كذلك؛ فقوله: 
«سَنَّهَ حسنة» أي: دلَّنا الشرع عليها؛ إذ لا طريق لمعرفة حسنها إلا من الشرع؛ 
فإذا كان الأمر كذلك؛ فلا مجال لآن توصف بدعة بكونها حسنة. 

ومنها: ما دل عليه سببُ ورود الحديث» إذ سببه أن الرسول اة رغب 
في الصدقةء والبذل والعطاء» لما رأئ مجتابي الثمار» وما هم عليه من 
الفقر» فجاء أحد الصحابة بصدقة» فتوالوا الصحابة بعده بالصدقة والعطاءء 
قل 2 ب الات ورهذا يذل عل أن الم رادار 
الحسن: الأمر المشروع» الذي رعٌب في فعله الشرع» فلا يقال: عن عمل 





ظ المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله ٠‏ 
ومنها: ما تقر في الشرع من ذم الابتداع» وأن من عمل عملا ليس عليه 
الدين فهر :رد عل صاحه فكف تكن عة حف 0 
ومن الأمثلة: ما ذهب إليه بعض الناس من القول بمشروعية التسبيح ' 
باليد اليمنيئ واليد اليسرئء مفلا قاعدة الشرع المستمرة في تقديم اليمنى 
علن البسرق ما ا واا تار عل ال :دون نن ا ١‏ 
والشمال دون اليمين في مواضع. 0 
عن شعْبَة عن الْأَشْعَثِ بن سَلَيُم عَنْ أيه عن مَسرُوق» عن عَائَشَةَ قَالَتَ: . 
کان رول اله يحب لن في أيه كلو في تعن ور جلو هور 
وفي رواية للحديث من الطريق نفسه عند البخاري عَنْ عَائْسّةَ قَالْتْ: گان 
لك حب اليم ما اشتطاع في أيه لوه في طُْو روه وجل ندل" 
قال ووی ES‏ عند شر حه لهذا الحديث: «هذه قاعدة ي 
الشرع» وهي إن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل 
والخفٌ» ودخول المسجدء والسواك والاكتحال» وتقليم الأظفار» وقص 





»)۱۹۸( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب التيمّن في الوضوء والغسل» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الطهارة باب التيمّن في الطهور وغيره» حديث رقم (/71). ظ‎ 
ولي کات‎ ED في كتاب الصلاةء باب التيمّن ف دخول المسجد وعیره» حديث رقم‎ 6 


و ا (OFA:‏ 








الشارب» وترجيل الشعر - وهو مشطه -» ونتف الإبط» وحلق الرأس. 
والسلام من الصلاة. وغسل أعضاء الطهارة. والخروج من الخلاى. والأكل 
والشرت» والمصافحة. واستلام الح الأسود. وغير ذلك مما هو ٤‏ 


3 ر 
معناه؟ بستحت التيامن فبه. 


وأمّا ما كان بضده» كدخول الخلاء» والخروج من المسجدء والامتخاط. 
والاستتجات ع الثوب والسراويل والخف» وما أشبه ذلك؛ فيستحب 
Gg O‏ . والله أعلم» اه . 

ومن الأمثلة: ما ذهب إليه بعض أهل العلم في فهم حديث: «لا تَصومُوا 
َوْمَ السّْتِ إلا فِيمَا افرص عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يجذ أَحَدّكُمْ إلا لِحَاءَ شَجَرَةٍ 
َلَيَمْضَعْهُ"" فقالوا: لا يجوز صيامٌ يوم السبت في غير ما افترض الله 


.)١5١ /۳( «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 

(۲) حديث صحيح» عن الصمّاء بنت بسر صَانَدُعَنْها. 

أخرجه أحمد في «المسند) (58/57” الميمنية) (55/ ۷ تحت رقم ۲۷٠۷١‏ الرسالة)» والترمذي 
في كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم السبت» حديث رقم (٤٤۷)ء‏ وأبو داود في كتاب 
الصوم» باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم» حديث رقم »)۲٤۲١(‏ وابن ماجة في كتاب 
الصيام» باب ما جاء في صيام يوم السبت» حديث رقم (517/55). 

والحديث حسنه الترمذي» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» »))2١8/5(‏ في تحقيق بديع ماتع» 


فطالعه غير مأمور. 





تمع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





تعالئ؛ فإذا صادف يوم الوقفة يوم السبت لا يجوز صومه. وإذا صادف يوم 
عاشوراء يوم ست لا يجوز صومه» وإذا صادف أحد الأيام البيض يوم 
سنت لا يعون ضتوعه + وقالوا؛ قط عا بدا الحديث! 

والواقع أن الوقوف عند ظاهر النص هو الأصلء لكن هذا الظاهر يُعرف 
بالنظر إلى النص مع النصوص الأخرئ التي تدل على المراد وتبيّنه. 

وي حصر ص هذه المسألة. لا يفهم الحديث على وجهه المراد إلا 
بمراعاة ذلك» فقد ثبت عن الرسول بي أنه صام عاشوراءء» وكذا الصحابة 
رضوان الله عليهم. ولم ينقل أنه ئة أو أحدا من أصحابه رضوان الله 
عليهم» امتنع عن صيام يوم عاشوراء لأنه صادف يوم السبت» كما لم يُنقل 
أنه ترك صيام يوم من الأيام البيض.» لأنه صادف يوم سبت» بل ثبت أنه َا صام 
يوم الت أو اظ صيامه في الجملة» كمن أراد أن يصوم يوما ويفطر يوماء 
وكمن أراد أن يصوم يوم الجمعة ويصوم يومًا بعده» وكمن أراد أن يصوم ثلاث 
من أوّل الشهرء وثلانًا من آخر الشهرء وغير ذلك مما ثبت في السنة. 

والباحث 2ے هذه المسألة أمام خيارين: 
فلا يصومه إلا في رمضان. ويلغى دلالة جميع النصوص التى دلت على 


جواز صيام يوم السبت دون تخضيص. 





TA ۰ الجزءالأول‎ 

اتهم اا بل اا ادي جيما درل التهى هن فاد و الت 
اا ری ا ر و ن و 
التخصيص؛ فاته اتن كا دلق عليه النصوضى اليا بقكء کر فيحل النهى 
عن صيام يوم السبت» هو صومه على وجه التخصيص. أمّا صومه فيما 
افترض» وصومّه لا على وجه التخصيصء فهذا غيرٌ داخل في النهي؛ لورود 
الا خاديت الما الال عه جرا اتةه ال 

وهذا التقرير يُظهر أن الخيار الثاني هو الراجح؛ إذ به يُعمل بجميع 
النصوصء كما تحصل به مراعاةً الهدي العام للنبت كَلَ. 

والتخصيص بالمخصّص المنفصل أمر معلوم معروف» ومن ذلك قوله ا 
في حديث آم زرع: «كُنْتْ لَك كي ززع لام ززم عبر آنه ل ولا لُق" 


)١(‏ انظر في هذه المسألة» وتخريج الأحاديث المشار إليهاء كتاب: «الترجيح في مسائل الصوم 
والزكاة) ص (/46-8). 

(۲) عن عائشة يَعَليَدَعَنهَا. أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل, 
حديث رقم (2184)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر حديث أم زرع» حديث 
رقم .)۳٤٤۸(‏ وانظر: «جامع الأصول» (5/5مه -609). ل 
ا ا إنما أخرجها الطبراني في «الكبير» (1177/77) تحت 
رقم »)۲۷١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عروة عن عائشة. قال الهيثمي في 
«المجمع» (۹/ ۲١١‏ القدسي): «فيه مَنْ لَمْ اعرف وَحَبْدُ الْجَبار بن سَعِيِ الْمُسَاجِقي» وهه ابن 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول يار 





فلو اقتصر النظر على هذه الجملةء لكان المعنى: الرسول ية مثل أبي زرع 
لآم زرع» غير الطلاق. وهذا لا يصح! إذ لابد أن يُستثنئ من هذا المعنى ما 
يتعارض مع الشرع» فالرسول ييه ليس كأبي زرع في أخلاقه. ولا في عاداته. 
ولا في حاله الذي يخالف الشرع» وهذا الاستثناء استفيد بدليل منفصل» دلّ 
عليه الشرع» وكأنه و لم يذكره اكتفاءً بدلالة المقام» واعتمادًا على ظهور 
ذلك ووضوحه» والله أعلم. 


ج ومن ذلك خد اختصام الملا الأعليا» وفيه: «قَالَ 00 الله م ا 


أَتَانى الله رَبى باتعا في أَحْسَنِ صُورَة قال (راوي الحديث): أَحسَبة 
ا ا 

َقَالَ: يا مُحَمَّدٌ هَل تَذْرِي فيم يَحْنَصِمُ نعل لأغتن؟ 

قَالّ: قَلْتُ: لا! 

َالَ: فَوَضَعَ يده بين گي حت وَجَدْتٌ بَردَهَا بَيْنَ يي أَوْ كَالَ: في 


عدو جد ارو ماري ا ينوكت بن أبي الزّنَادِ فيه 
ضَعْفْ وَبقيةَ رجَالِه ثقات». وأخرج تلك الزيادة أيضا ارو رن دكار قوت افع د 
الزبير» عن جده عبد الله بن مصعب بن ثابت» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» كما في 
«(بغية الرائد» للقاضي عياض (ص: ١‏ ۲)؛ وقوّاها السخاوي في «المقاصد الحسنة» 


(ص۲۲٥).‏ وصححها الألبانٌ في «صخيح الجامع الصغير» (۱/ ٩۰‏ - 47) تحت رقم .)١51(‏ 








نَخْرِيء فَعَلِمْتَ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض... الحديث» 





قوله: «فَعَلِمْتٌ مَا فى السَّمَوَاتِ وَمَافى الْض» مخصوصٌ بما أراد الله 
ع E OSD PH‏ 
لَه املك لی تفا اضرا لد ما سا اید وک و کٹ آَل اليب لڪ رن ين 


ب 


2-5 تر سس بور م دس و 


الْحَيْرٍ وما مس وال نانا لا نذير و دشر لقوم ومنو نَ © [سورة الأعراف :لمم ]. وقال 


و مال سار ً2 a‏ 


تعالی: قل ِن أَدَرىت اقرب ما يوَعَدُونَ آم جعل لہ رق أَمَدًَا )عدم الْعَيبٍ 


ر و و کک سس ل 0 و م سح ری ر و ست 
فلا يظهر وا 5ا لامن ارتضیٰ من رَسول فإنه هلك من بين یدید ومن خلَقِوِ 


(1) حديث اختصام الملا الأعلى حديث صحيحٌ لغيره. وقد جاء عن ابن عباس يعن أخرجه 
أحمد في «المسند» ۳٦۸ /١(‏ - الميمنية) ٤۳۸ - ٤۳۷ /٥(‏ تحت رقم ۳٤۸٤‏ الرسالة)» 
والترمذي في كتاب التفسير» تفسير سورة ص» حديث رقم (۳۲۳۳)» وصححه عنه محقق 
«جامح الأصول» (258/9) ! وعن معاذ رَوَِاَيَدُعَنَكُ أخرجه أحمد في «المسند» /٥(‏ 787 - 
الميمنية) (85/ 477 - 47 تحت رقم ۲۲٠٠۹‏ الرسالة)» والترمذي في كتاب التفسير» 
تفسير سورة ص» حديث رقم .»)۳۲٣٣(‏ وقال الترمذي عنه: «حديث حسن صحيح)» 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۳/ .)١٤١‏ دف عند الرخمن ن عاش مويل ك 
الدارمي في كتاب الرؤياء باب في رؤية الرب تعالئ في النوم» حديث رقم ۲٠۹١(‏ المغني). 
ونقل الترمذي في الموضع السابق كلامًا للبخاري يصحّح فيه الحديث عن معاذ كنف 
ويبين فيه أن رواية عبد الرحمن ؛ بن عائش هذه مرسلةء والله أعلم. وقد أخرجه أحمد في 
(المسند» ٦٦ /٤(‏ - الميمنية) (۲۷/ ۱۷۱ - ۱۷۲ تحت رقم ))١1771١‏ عن عبد الرحمن بن 


عائش عن بعض أصحاب النبيّ وَللة. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 


َصَدَا )یغار أن قد اموا رسكت ربج حاط یما دم وحص ی کل یر عدا )4 


[سورة الجن: ۲٣١‏ -۲۸]. 





۳ - التقصير ے2 تطبيق قاعدة تفسير النصوص. 

هذه القاعدة هي: «إذا ورد لفظ في نص شرعيء فإنه يفسّر بعرف الشرع. 
إذا وجد فإن لم يوجد فسّر بعرف زمن التشريع» فإن لم يُعرف, فسّر بحسّب 
اللغة» وإلا بحسب المجاز عند القائلين به). 

وفك ادروت هه الفاعدة رسال > كلمت فيا عن سطورة هله 
القاعدةء وأهميتهاء مع ما ينبني عليها من أمورء مع إيراد جملة من الألفاظ 
الشوعية التن او مهذه القاعدة. 

> - قصور النظ رخ تتبّع روايات الحديث نفسه» أو 2 بابه. 

إن من مهمّات الشارح کلام النبي ا أن بجمع روايات الحديث 
الواحد الذي يريد تفسيره» وبيان معناه» بل وأن يتتبّع الأحاديث التي في بابه. 


)١(‏ اسمها: «الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسئة النبويّة». من مطبوعات دار الهجرة 
- الدمام - الطبعة الأولئ (514١ه).‏ 





0۹ Xa. ٠ الجزءالأول‎ 


وتقصيرٌه في ذلك قد يوقعه في سوء فهم للحديث الذي يريد شرحه» وبيانه. 


قال ابن حجر رجةآللَّه: «إن المتعين على من يتكلم على الأحاديث: 

أن يجمع طرقها. 

ثم يجمع ألفاظ المتون» إذا صحّت الطرق. 

ويشرحها على أنه حديث واحد؛ فإن الحديث أولى ما فسّر بالحديث»”". 
وقال: «تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن»”". 


ومن الأمثلة التطبيقية» على هذا ما يلي: 


عن حكيم بن حزام رَصََلِنَهْعَنَهُ عن النبئ كلك قال: «الْيَدُ الْعْلْيَا خير م 


اليد السفلى» متفق عليه“ . 


تاوت قار العلماء 3[ اليد العليا)» كما يلى : 


(1) تعر فاس قاف الى ل ا ج ا ااك سواه نتيا ما كان مقصو و 
حديث واحدء أم ما كان منها مقصورًا على موضوع واحد. 

ظ (۲) «فتح الباري» .)٤۷٥ /١(‏ 

() «فتح الباري» (۲۱۳/۱). 

(4) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه؛ منها: في كتاب الزكاة» باب 
الاستعفاف عن المسألة» حديث رقم (14175): ومسلم في كتاب الزكاة» باب أن اليد العليا 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 


- قال بعضهم: اليد العليا هي الآخذة. 

- قال آخرون: اليد العليا هي المتعففة. 

- وقيل: هي يد الآخذ بغير سؤال. 

- وقيل: العليا: المعطية. والسفلئا: المانعة. 


وقد جاء تفسيرٌ اليد العليا واليد السفلى مرفوعا عن رسول الله يَكِلهِ؛ِ عن 


ر 
ا 


ا ودَدءَنه: أن رَسُولَ O‏ 


ر 


و 9 9 


الصَّدَقَةَ وَالتَحَمُْفَ وَالْمَسْأَكة: اليد العلا حي مِنَ اليد السُمْلى؛ كَالْيدُ الع 
هى الْمُنْفِقَة وَالسّفْلَى هى السَّائِلَة) Nia.‏ 

وعن مالك بن نضلة رانء قال رسول الله عَكلِهِ: «الأَبِيِي اة" فيد 
اله العلا وَيَدُ الْمُحْطِي ۴ ليها وَيَدُ السَّائْل السّفْلَن. كَأَعْطٍ الْمَضْلَ. ولا 


تَعجَز عن تفسك). أخر جه أبو داو 


,)١579( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنئء حديث رقم‎ )١( 
واللفظ له. وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلئ»‎ 
.)١5١ /۸( وانظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»‎ .)۱٠۰۳۲( حديث رقم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب الاستعفاف. حديث رقم .)١1759(‏ وصححه الألباني 


في (#صحيح O‏ 








5 التفسير هو الح ال 


مغال الخ : عن عبدالله بن عمر رووا ذوالله: معدم عَنهاء قال: سمعت رسول الله کیټ 


ES‏ إا َباَت ال 2 ب البق رضم بالرَرع» ورک 
ا ا که ذلا لا ت رغه عْكه سي حت تَرَجِعُوا إلى دینکه» 
أخر جه أبو داوو" 

تعدّدت التفاسير لقوله ي «حتى تَرْجِعُوا إِلَى دِيتِكم): 

- فقال بعضهم: العودة إلى الدين» هي: العودة إلى الجهاد. 

- وقال آخرون: العودة إلى الدين» هى ي: الردٌ على المخالفين من الشيوعيين 
لاسن فال ا قت للمخططات والروتوكولات 
اة 

| وقال بعضهم. العودة ال الدون : السعي الول إقامة دولة إسلامية. 
الزمن ليس زمن بحث هذه المسائل» إنما الوقت بزعمه ينبغى أن يتصرف 
)١(‏ وقرّر هذا المعنئ ابن حبان رمالل في صحيحه الإحسان» (۸/ .)١16١-١59‏ 


)۲( أخرجه أبو داود ف كتاب البيوعء باب ف النهى عن العينة» حديث رقم (TET)‏ والحديث 


صحّحه محقق «جامع الأصول» .)۷٦١ /١١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





في بحث تلك الأمور التى فسّر مها الحديث!! 


ولا حاجة إلى كل هذه التفاسير» فقد فسّر الرسول يها الدين بقوله في 
حديث جبريل عَلَنَوالسَكف بعل أن دکر الإسلام والإيمان والإحسان. قال: 
«هَذًا جِبْرِيل أَنَاكُمْ يُعَلّمُكُمْ وِيكُه". فالدين هو هذه الأمور المذكورات 


فيه» فلن تتحقق العودة إلى الدين بغيرهاء فتدرس أحكامٌ الإسلام وأركاته 
وتتعلّم وتفهم؛ ابتداء من تحقيق كلمة التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد» مرورًا بالصلاة» وما تحتاجه من دراسة أحكام الطهارة؛ إذ الطهور 
مفتاح الصلاةء والزكاة والحج والصوم. وتدرس أمور الإيمان وأركائه؛ من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه. 
والإحسان بأن يعبد العبد ربّه كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه. 


فمن زعم أن العودة إلى الدين بغير هذاء فقد خالف الحديث. ولك 


کر السو کے ےہ ہے وسو ٤ھ‏ ر ا ر 
الله لا يعر ما يقومٍ حی برا ما يأنفسيم 4 [الرعد: .]١١‏ فإذا حققت العبادة لله 


وأقيمت دولة الإسلام في القلوب والنفوس؛ أقيمت على الأرض. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبيّ عن الإيمان والإسلام والإحسان: 


حديث رقم ) «(o ٠‏ ومسلم 5 کتاب اللإيمان» باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان. حدلذيث 


اوو 


رقم (24 .)٠١‏ كلاهما من حديث أبي هريرة روَدَلنَُعَنَه. 


وأخرجه مسلم ٤‏ كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإإحسان» حديث رقم (۸)» من 


مو و 





الجزء الأول 5 "Aa.‏ 


© - التقصير ے2 معرفة سبب ورود الحديث. 

المعرفة بالسبب تورث العلم بالمسبّب. 

وقد أفردت هذا السبب بمطلع من المطالع» فانظره غير مأمور. 

5 -الانصراف عن مراعاة سياق الحديث؛ وسباقه» ولحاقه» وتركيز 

إذا نظر المتفقه في بعض الحديْث» وأهمل النظر في فرش الحديث» 
وسياقه» وسباقه» ولحاقه» فقد لا يحسن فهمه» ولا يجود استنباطه. 

من دك 0 ا ٤‏ صاحبي القرين الذين يعذبان: «ومَا يُعَذبَانِ ِي 
گبیر» وأخذه عَلْنَ صل السام جریده ونيا من الصف ووضعها على 
الق رن ال االكلة أن ب بُحَفْفَ عَنْهِمًا مَا لَمْ بسا . 

فذهب بعضّهم استدلالا بهذا الحديث إلى مشروعية وضع الجريد على 
ي 2 ٠.‏ ايه . - : 
القبر» بل وقال بعض الناس: يُشرع وضع الزهور والنبات على القبور؛ لأنها 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه» منها في كتاب الجنائزء باب الجريدة على القبرء 

حديث رقم (1751), ومسلم في كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البولء ووجوب 


الاستبراء منه» حديث رقم (۲۹۲). من حديث عبد الله بن عباس َوَلتَدْعَنهاء وانظر: «جامع 


.)١158/1١١(»لوصألا‎ 








ارم الطالع والأصول في فهم حديث الرسول 6ه 

وهذا الفهم انصرف أصحابه عن تأمّل الحديث وسياقه. وبيان ذلك 
كما يلي: 

- ظاهر الحديث أنه يي علم بأمر غيبيٌ» وهو عذاب صاحبي القبرين. 
فهل يدعي مسلم العلم بحال أصحاب القبور التي يريد أن يضع عليها 
الزهور والنبات والجريد؟ 

- ولو كان المقصود أنه يخفف عن أصحاب القبور بهذا الجريد 
والنبات والزهور التي توضع عليهاء ما دامت صرت رطبة طرية» لو كان 
المقصود'ذلك؛ لماذا شق الرسول كله الجريدة شقين؟ وشق الجريدة 
یعجل بجفافها كما لا يخفئ. 

- الرسول كَل مرّ بأصحاب قبور كثيرين» فلماذا لم يصنع معها ما 
صنعه مع هذين القبرين؟ لا شك أن في هذا دلي على خصوصية صاحبي 
القبرين بهذا الأمرء فلا يجوز فعلّه مع قبور غيرهما. 

- وهذا التقرير يظهر أن سبب التخفيف عنهما أنما هو لأمر خارج عن 
الجريدة التي أمر الرسول ب بوضعها على القبر» وأقربٌ شيء أن ذلك 
التخفيف إنما هو بشفاعة الرسول وَة. 

وقد جاء هذا صريحًا في حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 


لما أت إلئ جابر بن عبد الله رنف في مسجده. فذكر له حديثا طويلا 





الجزءالأول Xa‏ 10 
فيه» قال رسول الله لا: «إنّي مَرَرْتُ بمبْرَيْنِ ُعَذَانِ ابت بشَمَاعتِي أن 
يرف عَنْهُمَا ما دام لْعْضْئَانَ رَطَْبَيْنِ». أخرجه مسلم'. 

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز مؤلقا: «القول بالخصوصية 
هو الصواب؛ لأن الرسول كليالصلاةوآلسَلام لم يغرز الجريد إلا على قبور 
عَم تعذيب أهلهاء ولم يفعل ذلك لسائر القبور» ولو كان سنّة لفعله 
بالجميع. ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك» ولو كان 
مشروعًا لبادروا إليه. وأمًا ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه. والاجتهاد يخطواء 
ويصيب. والصواب مع من ترك ذلك كما تقدّم» والله أعلم»””. 

مثال آخر: حديث الرسول يِه لما نام هو وأصحابه في الوادي. وأمر 
بلالا بأن يكلا لهم تلك الليلةء فنام بلال» ولم يستيقظ رسول الله ا ولم 
يستيقظ بلال» ولا أحد من الصحابة» حت ضربتهم الشمس» فلما استيقظ 


و ل لص ع وه و2 ِء 7 2 a‏ ماخ را سس رس 
رسول الله یا قال: «لِياخذ كل رَجل برَاس رَاحِلتِهِ فإنْ هَذا مَنزل حَضرَنًا 
0 ت ر ر ر 


.)۲١٠ص( وانظر «أحكام الجنائز للألباني»‎ .)١٠۲( في كتاب الزهد والرقائق» حديث رقم‎ )١( 

(۲) في تعليقه علئ «فتح الباري» (۳/ ۲۲۳). وما ذكره عن بُريدة» يشير به إلى ما علّقه البخاري 
عن بريدة: «أنه أوصى أن يُجعل في قبره جريذنان4 علق البخاري في كتاب الجنائزء باب 
الجريدة على القبر. ويلاحظ أن الأثر في الجريدتين توضعان في القبر» والبحث في وضعهما 
عل القبر. وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني ص .)۲٠٠١-۲۰۲(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





فيه الشَيْطَانُ» الحديث7"© 
فهذا الحديث استدلٌ به بعضُهمء على جواز تأخير الصلاة التي نام عنها 
المسلم» أو نسيهاء حتئ يغيّر المكان؛ لأن الرسول يك لم يصلّ في الوادي. 
وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن صاحبه لم يراع سياق الحديث» ولحاقه. 
فإن قوله ي: إن هدا مَل حَضَرَنَا فيه الشَيْطّان» مر غيبىٌّ اة 
أحد. فالرسول بل أمر بالخروج من الوادي» وأخر الصلاة لِعِلمه بذلك» ومن 
أين للمسلم العلمٌ بهذا الأمر الغييع؟! لذا اراب في حقه امتثال قوله كلِله: 


«إذا رَد َد أَحَدّكُمْ عن الصّلَاة أو َمل عَنْها تَلْيُصَلْها إِذَا ذَكَرَهَا قن الله عل 


رت 


E ALAS‏ دلا كَفَارَةلَهَا لَك 


ر 


EE سے‎ 


مثال آخر: : عن عثمان بن حنيف (َاللَةُعَنة: 
الب لا َمَالَ: دع الله أن عافتي قَال: (إنْ شِيْتَ دَعَوْت؛ء وَإِنْ شت 
صبرت؛ فهر خير ك2 قا قال: فادعة عُدُ. قَالَ: فَأَمَرَه ان يتوضاء فيحسن وَضِوءَهُ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائئة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
حديث رقم .)1۸٠(‏ من حديث أبي هريرة رنه وانظر «جامع الأصول» (5/ .)١116‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» حديث رقم (/091)؛ ومسلم في كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ» )١1854(‏ 
في كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتةء واستحباب تعجيل قضائهاء حديث رقم 


(1۸6). من حديث أنس ينانف وانظر: «جامع الأصول؛ (184/5). 





الجزء الأول مهوش|» 


- ر 
“و e‏ 2 ا 


يدعو بهذا الذعَاء: «اللهم إني أاسالك وَأَتو جه إِلَيْكَ بنبيك Rd‏ ل نبي 


ر 


الرَّحْمَقَ ا مُحَمّد] ني [كَذ] رجهت بك إل ري في ڪاجتي كذ ذه لتقضَئ 


ر سر 


ركني 
توي ەو 


ي» الهم همه في [وَشََمي فيا" 

استدلٌ بهذا الحديث بعضُهم على جواز التوسل بذات الرسول لا بعد 
موته عَللِلَة. 

و2 هذا الاستدلال نظر؛ وذلك لأمور أذكر منها : 

- أن هذا الأعمئ إنما جاء إلى الرسول بء يطلب منه أن يدعو له 
وحصل ما حصل من المعافاة» بدعاء الرسول كَل ألا ترئ إلى قوله في 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۳۸ الميمنية) (۲۸/ ٤۸۰ - ٤۷۸‏ تحت رقم ۱۷۲۲۰ و١ ۱۷۲٤‏ ال 
والازمقي ف مان الجاديف شن من أبواب التعرات رات يرق ادت رف 200 
(بحسّب ترقيم الألباني في صحيح سنن الترمذي)» والسياق له وابن ماجة في كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في صلاة الحاجة. حديث رقم (١۳۸٠)ء‏ والزيادة الأولئ والثانية له» وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه (۲/ 75705)» والزيادة الثالثة له» بإسناد صحيح» كما قال الألباني في تعليقه 
على لاصحيح ابن خزيمة». والحديث قال الترمذي عنه: احديث حسن صحيح غريب)» 
و صححه الألباني 2 «(صحيح سنن الترمذي» (۳/ ۱۸۳)» وفي «صحيح سنن ابن ماجة» 
(۱/ ۲۳۲)» وني كتاب «التوسل أنواعه وأحكامه» (ص*٠۷).‏ ونبّه الألباني في كتابه هذا على 
ضعف الروايات التي فيها أن عثمان بن حنيف نة دعا بهذا الدعاء بعد وفاة الرسول ي 


وأنة كان يعلمة الاس ليذعواايه: 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





الحديث: «فَادْعْهُ)؟! وهذا إنما ب ف يتحقق في حياة الرسول كلد لا في موته. 
فمن أين لمن توسّل بذات النبئ كلك أنه ليو الصلاةوالسل دعا له؟! 

- قوله في الدعاء: «يَا محمد مُحَمَدُ إن قَدْ تَوَجََهْتُ بك...) دلي على أن ذلك 
في حياة الرسول يليه إذ الخطاب للحي الحاضرء وليس للميت الغائب. 
ولا مجال هنا للقول: بأن الرسول حي في قبره؛ لأننا نقول: أن حياته 
َل صَلَاهواسَكمْ حياة برزخية» ليست كالحياة العادية» فلا يتوجّه التوسل 
بذاته» خاصّة وأن السلف - رضوان الله عليهم - لم يفعلوا ذلك وتذكر ما 
RES‏ 

- قولّه في الدعاء: الله َصَفَمْهُ في [وَسَمْعْنِي فيه]»» دليلٌ على أن ذلك في 
حياة النبيٌّ كيده لآن معناه: لله اق قبل شفاعته ي واقبل دعائي في أن تقبل 
شفاعته وَكِِ. فالتوسّل إنما كان بدعاء النبئ يك لا بذاته”'". وبالله التوفيق. 

۷- الله ارون تافل و د 

وني هذا المعنى قالوا: فلان حاطب ليل؛ لأنه قد يأتي بما يضرّه ولا 
ينتبه. ومسائل العلم يكاد يتساوئ في تحصيل جملتها من يطلبهاء وإنما 
)١(‏ وانظر مزيدًا من البيان حول الحديث. وبيان أن الاستدلال به على جواز التوسّل بذات النبيّ 


َة لا يصح» وأن الزيادات الأخرئ التي أضيفت إلى الحديث المنافية لهذا المعنى لا تصح. 
5 كتاب «التوسل؟ أنواعه. وأحكامه» ص «¥Y¥Y-¥1)‏ لاا ), 





الجزوالأول Xa. ٠‏ 
يتمايز العلماء في علم مابأمرين: ٠‏ 

الأمر الأول: موقفهم من المسائل المشكلة والمعضلة وطريقة حلهاء 
ودفع الإشكال عنها. ظ 

الأمر الثاني: التحرير والتدقيق لما ينقلونه أو يوردونه"'. 

والشارح لحديث الرسول ية مِن أولئ الناس انتباهًا لهذا الأمر» حتئ لا 
يقع في سوء الفهم عنه علو الله وَل ورُب 12 وى لَهَا مِنْ سَامِع». 

ولنضرب لذلك أمغلة: 

حديث الاستخارة"» ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلم يمضي 
بعد الاستخارة لما ينشرح له صدره' ". 

وليس في الحديث ذلك؛ إنما فيه أن الخيّرة تظهر بتيسير الأمرء والبركة 
فيه» وأن المسلم لما يتردد في أمر ماء يصلّي صلاة الاستخارة» وبعد 


الاستخارة يمضي لما عرم عليه سو اء انشرح صدره أم 9 


)١(‏ للزمخشري في مقدمة كشافه كلمةٌ حول هذا المعنی» فانظرها إن شئت. 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه» منها في كتاب التهجّد باب ما جاء في التطوع مثنئ 
مثنئ» حديث رقم .)١177(‏ من حديث جابر بن عبد الله ناء وانظر «جامع الأصول» 
(5/٠ه؟-١ه؟).‏ 

(") «الأذكار» للنووي (۳/ 07-100 مع شرح ابن علّان). 


.)٠١ «بغية المتطوع» (ص5‎ )٤( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 
قال ابن الزملكاني رَيِمَهَانَهُ: «وإذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة 
لأمرء فليفعل بعدها ما بدا له» سواء انشرحت نفسّه لهء أم لاء فإن فيه الخيرء 





rd 


وإن لم تنشرح له نفسه». 

قال: «وليس في الحديث اشتراط انشراح النفس»'. 

وقد أفتئ بذلك العزٌ بن عبد السلام» ورجّحه العراقي» ووافقه ابن 
حجر رحمهم الله جميعًا”". 
مثال آخر: ترك العمل بالنصوص بدعوئ جريان العمل على خلافها 
أو كثرة المخالفين لها. 

هذه دعوئ كثيرًا ما تمرّ على بعض أهل العلم دون تدقيق أو تحرير؛ 
فأي جريان عمل يعتبر مانعًا من العمل بالنصوص؟ وهل يعتبر جريان 
العمل مطلقا حجَّة تمنع العمل بالنصوص؟ 

قال ابن وضاح رَمَدَالنَهُ: «كم من أمر هو اليوم معروفٌ عند كثير من 
الناس» كان منكرًا عند من مضي ! 

وكم من متحبب إلى الله تعالیٰ بما يبغضه الله. 

ومتقرّب إلى الله بما يُبعده الله منه. ٠‏ 
)١(‏ نقله ابن السبكي في «طبقات الشافعية» .)5١7/9(‏ 


(۲) «شرح الأذكار» لابن علّان (۳/ ..)١۷‏ 





الجزء الأول 5 “l(a.‏ 
وكل بدعة عليها زينة ومبيجة)(" 
وقال ابن حزم رَْمَهَألدَ لَه «لا معن لكثرة القائلين بالقول وقلّتهم؛ وقد أفردنا 
جره جح يي ساف ار I‏ والشافعييٌ جمهورَ العلماءء 
وفيما قاله كل واحد منهم مما لا يُعرف أحدّ قال به قبله. وقطعه فيما خالف 
فيه واحدٌ منهم الإجماع المتيقن المقطوع به» ولم يأت قط نص ولا إجماع 
ولا نظرٌ صحيح بترجيح ما کثر القائلون به علئ ما تقال القائلون به» اه". 
وقال الطرطوشي رحةآلله: «شيوع الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه. 
كما أن كمه لايد غا سم 
قلت: الاحتجاج بجريان العمل على خلاف نص ما يحتمل أمرين: 
إِمَا أن يكون العمل مبنيًا عل نص. 
وإمّا أن يكون مبئيًًا عل اجتهاد. 
فإذا كان مبئيّا علوم نص» فلمخالف العمل المطالبة به وإِلّا كان الأصل 
في حقّه العمل بما لديه من النص» ولا يكلّفه الله بما غاب عنه. 
() «الحوادث والبدع» للطرطوشي ص (595-159565)., ثم وجدتها في «البدع والنهي عنها» لابن 
وضاح (ص١2)‏ حاكيا لها عن بعض من مضئء فالحمد لله على توفيقه. 
(۲) #المحلّ؟ (9/ .)۲۷٤-۲۷۳‏ 
() «الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص160١).‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 

وإذا كان مبنيّا عل اجتهاد فليس اجتهاد غيره أولى من النص الذي بين 
يديه» بل لا اجتهاد مع النص» وإذا جاء نهر الله بطل هر معقل7". 

۸ - اعتماد الروايات الضعيفة 2 تفسير الحديث؛ دون مراعاة الشروط 
ے ذلكت. 

من المجالات التي أشار إليها أهل العلم في العمل بالحديث الضعيف: 
مجال تفسير الحديث وبيان معناه. ومرادهم الحديث الضعيف المعتبر به 


(الذي لم يشتد ضعفه). والذي يظهر - والله أعلم - اعتماده إذا توفرت 


١‏ - إذا كان الحديث الصحيح (المشروح)ء محتملًا للمعنئ الذي دل 
عليه الحديث الضعيف. 


۲ - أن لا يكون هناك ما يعارض هذا المعنئئ. 

۳ - أن يكون هذا المعنى محتملا لغة. 

٤‏ - أن يكون مع الحديث الضعيف جملة مرجُحات. 

ويبدو أن الإمام أحمد ابن حنبل ياء على هذا الأصل. حيث تقل 
عنه: اضعيففٌ الحديث أحبٌ إلينا من رأي الرجال»”". 


.)717-1790 /۲( انظر «إعلام الموقعين»‎ )١( 
«القول البديع 2 الصلاة على الحبيب الشفيع) للسخاوي (ص هه ” الريان). وقد رواه ابن‎ (۲) 





الجزءالآول آ , Aa,‏ ۷۳ 

قال الشاطبي رها «روي عن ا بن حنبل» أنه قال: الحديث 
الضعيف خير من القياس. 

وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير الصحيح؛ ية على القياس 
المعمول به عند جمهور المسلمين؛ بل هو إجماع السلف رتش فدل 
علئ أنه عنده أعلئ رتبة في العمل من القياس!! 

(قال الشاطبي:) والجواب عن هذا: إنه كلام مجتهد يحتمل اجتهاده 
الخطأ والصواب؛ إذ ليس له على ذلك دليل يقطع العذر» وإن سلّم؛ فيمكن 
حملّه على خلاف ظاهره» لإجماعهم على طرح الضعيف الإسنادء فيجب 
تأويله على أن يكون: 

١‏ - أراد به الحسن السند» وما دار به» على القول بإعماله. 

وات إن اداه بن ااا لو كان ماو ذا هدفه يزرد اقا 
بذلك الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصلاء حتئ يرد به الأحاديث. 
وقد كان ايك يميل إلى نفي القياس؛ ولذلك قال: ما زلنا نلعن أهل الرأيء 
ويلعنوناء حت جاء الشافعي فخرج بيننا. 

۳ - أو أراد بالقياس: القياس الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا 


حزم بسنده في «الإحكام في أصول الأحكام» (5/ 58 شاكر) وني «المحلئ» ٦۸ /١(‏ شاكر) 
بلفظ: «الْحَدِيث الضَّعِيفٌ أحَبٌ إِلَيْنَا مِنَ الرّأي). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بار 
سئّة ولا إجماع؛ ففضّل عليه الحديث الضعيف» وإن لم يعمل به. 

وأيضًا فإذا أمكن أن يحمل كلام أحمد على ما يسوغ لم يصح الاعتماد 
عليه» في معارضة كلام الأئمة رضي الله تعالى عنهم»'. 


قلت: حمل كلام الإمام أحمد على الحديث الحسن فيه نظر؛ إذ 
الحديث الحسن في حيز القبول» لا مجال للمفاضلة بينه وبين القياس. 





واطراح القياس الفاسد لا مجال للمفاضلة بينه وبين الحديث الضعيف. 
إذ هو مطروح أصلا. 

وحمله علئ نفي العمل بالقياس لا مجال له؛ إذ أحمد والشافعي يعملان 
بالقياس» وإن كان عندهما كالضرورة. 

وعليه تعلم أن ما قدمته من حمل كلام أحمد على ظاهره» من أن مراده 
تقديم الحديث الضعيف الذي لم يشتدَّ ضعفه في تفسير حديث» صحيح 
أولئ من القياس والاجتهاد, هو ما يظهر والله أعلم. 

وقد جرئ العلماء على الترجيح بالحديث الضعيف الذي لم يشتد 
ضعفه» بين المعاني التي يحتملها حديث صحيح. 


وقد نقل النووي رَيْمَهَآانَهُ أثناء كلامه عن مراسيل سعيد بن المسيب عند 


.)۲۲۹/۱( «الاعتصام»‎ )١( 





الجزء الأول Asa.‏ 
الشافعي: «وقالوا: وإنما رجّح الشافعي بمرسله» والترجيح بالمرسل 

ولو ت ب الور أله ذلك بشيء. 

وقال ابن القيم رَجِمَهُاانَكُ لما تعرّض لتفسير قوله تعالئ: لديك أَدَقَ أ 
تَعولُوا 4 [النساء: ۳]» فرجّح أنه بمعنئ: أن لا تميلوا وتجورواء ورجّحه من 
عشرة وجوه. قال: «الثاني: إن هذا مروي عن النبيّ يلد ولو كان من 
الغرائب؛ فإنه يصلح للترجيح» اه '". 

ومن الأمثلة: الاعتماد على الأرض حال القيام إلى الركعة. 

جاء فيه حديث أيُوبٍ عَنْ ابي قلا ةَ قَالَ: جَاءَنَا مالك بن الْحْوَيْرثِ 
قصلي بنَا في مَسْجِدِنا هذا قَقَالَ: ني لأصلي بک اا وَلَكِنْ ‏ 
¢ و ل رع 
أريد أن ن اريك كيف رَأَيْتٌ الي بك يُصَلَّي . 


ےو جح الس اس 6 


قال أَيُوبُ: فَقَلْتٌ لأبي قِابَة: وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاتَةُ؟ 


امل 


نهنا اه ا ل E‏ قله 
: مثل 0 مع هذاء يعنيى. عمرو بن . : 
0 


ل وت ب: وَكَانَ ذَّلِكَ السيخ يتم التَكْبير وَإِذَا رَهعَ فع رَأْسَهُ عَنْ السَجدة 
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.)١١/١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)١٤ص( (؟) «تحفة المودود»‎ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





الثانية جَلَسَء وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضٍ» ثم قا . 

فهذا الحديث الصحيح. فيه بيان أن من السنّة في الصلاة الاعتماد على 
واي 

وقد بوّب البخاري رَيِمَدَانَهُ على هذا الحديث: «باب كيف يعتمد على 
الأرض إذا قام من الركعة». 

وفقه البخاري في تراجمه. 

قال ابن حجر العسقلاني حم ادر «والغرض منه (أي: إيراد البخاري 
لحديث مالك بن الحويرث في هذا الباب)»ء هنا ذكر الاعتماد على الأرض 
عند القيام من السجود أو الجلوس» والإشارة إلى رد ما روي بخلاف 
ذلك...» اها" . 

وقد بوّب ابن حبّان رَجمَدَآنَهُ على حديث مالك بن الحويرث هذا: «ذكر 
ما يُستحبٌ للمرء الاعتماد على الأرض عند القيام من القعود الذي وصفناه 
(يعني: ما ذكره في الباب قبله من القعود في الركعة الأولئ والثالثة بعد رفعه 
رأسه من السجود قبل أن يقوم قائمًا)». 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» حديث 


رقم ٤(‏ ۸۲). 
(۲) «فتح الباري» (۲/ .)١۳‏ 





۷۷ Aa o الجزءالاول‎ 

وعلئ أي صفة يكون هذا الاعتماد؟ ظ 

دخ ذلك خد الج 

عن الأزرق بن قيس قال: «رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد 
ع الأرضى دوه ات ل اة علد قعل ان الک 
قالوا: لاء ولكن هكذا یکون»'. 

وفي رواية: «رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة» يعتمد على يديه إذا قام» 
فقلت له؟ فقال: رأيت رسول الله يه يفعله)7"). 

قلت: وأصل الاعتماد على الأرض حال النهوض من الصلاة ثابثٌ في 
حديث مالك بن الحويرث» وجاء حديث العجن مبيًّا هيئة هذا الاعتماد. 
وأنه على صفة العجن» وهذا الحديث (حديث العجن) أدنى أحواله 0 
حديث حسن» ولو سَّمنا أنه ضعيف» فإنه لا ينزل عن درجة الاعتبار, 
فيصلح مفسّرًا لهيئة الاعتماد الثابتة في الحديث الصحيح» كما تقرّر من أن 
الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه يفسَّر به الإجمال في الحديث 
الصحيح» إذا توفرت فيه الشروط, والله أعلم. 


(۱) أخرجه البيهقى في «السنن الكبير» (۲/ »)١١١‏ وجود إسناده الألبان» انظر «تمام المنة) (ص١١5).‏ 
(۲) قال الألباني في «تمام المنّة؛ (ص95١):‏ «رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح مرفوعًا عنه) اه. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وياد 

٩‏ - تقديم العقل والمذهب على النص. 

إن تقديم العقل والمذهب على النص» في فهمه وتفسيره» وبيان معناه. 
بن انيقي دوه افيه وو نيال اعرد يدع ا ا 

وقد أفردت هذا بأصل هو: «الدين أصله الاتباع» والعقول والمذاهب 
تبع»» فانظره. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب. 

تلك أيّها القاري الكريم» مجمل أسباب سوء فهم الحديث» سقتها لك 
مساقًا واحدًا. ولعلّك لاحظت أن الخروج عن كل سبب من هذه الأسباب 
تارة يحتاج إلى أصل من الأصول تنبغي مراعاته» وتارة ا 
علم من العلوم تطلب معرفته. 

وسأسوق لك بعد هذه الطليعة أصول الفهوم» ومطالع العلوم التي 
يحتاجها من يتفقّه في حديث رسول الله يكلل. 

سائلًا الله سبحا وتعَالّ» بأن له الحمد لا إله إلا هو المتان بديع السموات 
والأرض: أن يشملني وإيّاك بالتوفيق والهدئ والسدادء وأن يتقبّل جميع عملي 
خالصًا لوجهه الكريم» وداعيًا إلى سنة نبيّه الرءوف الرحيم» إنه سميع مجيب. 


نيك 











المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





کچ 1 


E‏ لتم اوه 


أسوق لك هنا أصول الفهوم ومطالع العلوم» التي يحتاجها من يتفقه في 
كلام الرسول وَل سائلا الله أن يتولاني ويتولًاك بتوفيقه وهداه» ويشملني 
وإيّاك برحمته ومغفرته» تبارك سبحانه في علاه. 


واللّه يُسَدّد خطاي وخطاكء ويأخذ بيدي ويدك إلى ما يحبّه ويرضاه. 


إنه سميع مجيب. 





الجزءالاول As.‏ ۸۱ 
[إن كل فريق من المبتدعةء إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه 
رسول الله يك لأمهم كلهم يعون شريعة الإسلام» ملتزمون في الظاهر 
شعائرهاء يرون أن ما جاء به محمد ية هو الحق. غير أن الطرق تفرّقت بهم 
بعد ذلك. وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسولّه؛ فزعم كل فريق أنه 
هو المتمسك بشريعة الإسلام. وأن الحق الذي قام به رسول الله جلي هو 
الذي يعتقده وينتحله!! غير أن الله تعالئ أبئ أن يكون الحق والعقيدة 
الصحيحة إِلّا مع أهل الحديث والآثار؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلقًا 
عن سلف» وقرنًا عن قرن» إلى أن انتهوا إلى التابعين» وأخذه التابعون عن 
أصحاب رسول الله کا وأخذه أصحاب رسول الله ك عن رسول الله کيا 
ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسولٌ الله اة الناس من الدين المستقيم» 
والصراط القويم إلا هذا الطريق» الذي سلكه أصحاب الحديث. وأا سائر 
الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه؛ لأنهم رجعوا إلى معقولهم» وخواطرهم. 
وآرائهم؛ فطلبوا الدين من قَبّلهء فإذا سمعوا شيئًا من الكتاب والسئة 
عرضوه علئ معيار عقولهم» فان استقام قبلوه» وإن لم يستقم في ميزان 
عقولهم ردوه» فإن اضطروا إلى قبوله حرّفوه بالتأويلات البعيدة» والمعاني 
المستنكرة؛ فحادوا عن الحق» وزاغوا عنه» ونبذوا الدين وراء ظهورهم» 
وجعلوا السنّة تحت أقدامهم» تعالئ الله عمّا يصفون. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وياد 
وأمّا أهل الحق فجعلوا الكتاب والسئّة أمامهم» وطلبوا الدين من 
قبلهماء وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم» عرضوه على الكتاب 
والستة. فإن وجدوه موافتًا لهما قبلوه» وشكروا الله عَرَعِمَلَ حيث أراهم 
ذلك ووقفهم لون واو الا لهما تركوا ما وقع لهم. وأقبلوا 
على الكتاب والستّةء ورجعوا بالتهمة على أنفسهم فإن الكتاب والستة لا 
يهديان إلا إلى الحق. ورأي الإنسان قد يرئ الحق» وقد يرئ الباطل. 





وهذا معن قول أبى سليمان الداراني - وهو واحد زمانه في المعرفة -: 
«ما حدثتنی نفسى بشىء. إلا طلبت منه شاهدين من الكتاب وال فإن 


اا مهماأء ول ٤ a‏ تحر ه) أو كلام هذا معناه. 


ومما يدل علئ أن أهل الحديث هم علئ الحق: أنك لو طالعت جميع 
كتبهم اة من أولهم إل آخرهم» فديمهم وحديتهم. مع اختلاف 
بلدانہم وزمانهم. وتباعد ما بينهم في الديار. وسكون كل واحد منهم قطرًا 
من الأقطار؛ وجدتمهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد. 
يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك 
واحد» وفعلهم واحدء لا ترئ بينهم اختلافا ولا تفرّقَا في شيء ما وإن قل. 
بل لو جمعت جميع ما جرئ عل ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم» وجدته كأنه 
جاء من قلب واحد» وجرئ علئ لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين 





rls. 4 الجزءالاول‎ 


من هذا؟ قال الله تعالی: # أفلا يتَدَبَرُونَ ألو ل ولوان من عند عَي الله لوَجَدُوأْفِيِهِ 
اما كيرا يم 7 وقال تعالا: # وَاَعَتَصِمُوأ بل الله جَمِيعًا وا 
ا ْم اللو عَلَيَكُمَ د كم أعدآء الف ۲ 52007 عمتا 
ا 

أما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع» رأيتهم متفرّقين مختلفين. 
وشيعًا وأحزاباء لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد. 
يبدّع بعضهم بعضّاء بل يترقون إلى التكفير» يكمّر الابن أباه» والرجل خا 
والجار د تراهم أبدًا في تنازع وتباغض واختلاف» تنقضي أعمارهم 
ولما ت تتفق کلماتہم» تحسبهم جميعا وقلوبهم ” شتى» ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر 
البغداديون منهم البصريين» والبصريون منهم البغداديين» ويكفّر أصحابٌ ‏ 
أبي علي الجبائي ابته أبا هاشم وأصحابُ أبي هاشم يكفرون أباه أبا عليٌ. 

وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم» إذا تديّرت أقوالهم 
رأيتهم متفرٌقين يكفر بعضهم بعصا ويتبراً بعضهم من بعض. 

وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم» وسائر المبتدعة بمثابتهم. 
وهل على الباطل دليلٌ أظهر من هذا؟! قال تعالئ: إن لَب مركأ ديهم 


€ ص رس 


واوا شیا لْسَسَمِنْهمَ في سىء إِنَّمآ امهم إلى أله 4 [الأنعام: من الآية59١].‏ 


س 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب 
والسنة» وطريق النقل. فأورثهم الاتفاق والائتلاف» وأهل البدعة أخذوا 
الدين من المعقولات والآراء. فأورثهم الافتراق والاختلاف فإن النقل 
والرواية من الثقات والمتقنين قلَّما يختلف. وإن اختلف في لفظ أو كلمة 
فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. وأمّا دلائل العقل فقلَّما تتفق» بل 
فل و جه عرف ساح قير ی ا هذا ولد 
يظهر مفارقة الاختلاف في مذاهب الفروع اختلاف العقائد في الأصول. 
ظ فنا وجدنا أصحاب رسول الله كك ورضي عنهم» من بعده اختلفوا في 
أحكام الدين» فلم يفترقوا ولم يصيروا شيعًا؛ لأنهم لم يفارقوا الدين. 
ونظروا فيما أذن لهم [من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنّة فيما 
لم يجدوا فيه نصًّا]؛ فاختلفت أقوالّهم وآراؤهم في مسائل كثيرة؛ مثل مسألة 
الجد. والمشركة» وذوي الأرحام» ET‏ الحرام ٤‏ أمهات الأولاد. وغير 
ذلك مما يكثر تعداده» من مسائل البيوع والنكاح والطلاق» وكذلك في 
مسائل كثيرة من باب الطهارة» وهيات الصلاة» وسائر العبادات. فصاروا 
باختلافهم في هذه الأشياء محمودين» وكان هذا النوع من الاختلاف رحمة 
من الله لهذه الأمة» حيث أيّدهم باليقين» ثم وسّع على العلماء النظر فيما لم 
يجدوا حكمه في التنزيل والسنة» فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة 
وصح وبقيت بينهم أخوّة الإسلام؛ ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. 





الجزءالاول 





فلما حدثت هذه الأهواء المُردية الداعية صاحبها إلى النار؛ ظهرت 2 
العداوة» وتباينوا وصاروا أحزابًاء فانقطعت الأخوة في الدين» وسقطت 
الألفة» فهذا لعا ان هذا الاين والفرقة إنما حدقت من المسائل 
المحدثة التي ابتدعها الشيطان» فألقاها على أفواه أوليائه» ليختلفوا ويرمي 
بعضهم بعضًا بالكفر. 

فكلّ مسألة حدئت في الإسلام فخاض فيها الناس» فتفرّقوا واختلفواء 
فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة» ولا بغضًاء ولا تفرّقًا بينهم» وبقيت 
الآلفة والنصيحة والمودّة والرحمة والشفقة» علمنا أن ذلك من مسائل 
العاف يدل اا فا و الأ عد يقر لمن تلك الأقرال لذ وج د 
ولا تكفيرّاء كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين» مع بقاء 
الألفة والمودة. 0 حدثت فاختلفوا فيهاء فأورث اختلانُهم في 
ذلك التولّي والإعراض والتدابر والتقاطع» وربما ارتقئ إلى التكفير؛ 
علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء» بل يجب على كل ذي عقل أن 
يجتنبهاء ويُعرض عن الخوض فيها؛ لأن 0 
نصبح في ذلك إخواناء فقال تعالی: مواد درو او عَليَكُمْ إذ ك عدا 
ا A [1Y ng‏ 


60 من كلام أبى المظفر السمعاني IS‏ ي كتابه «الانتصار لأهل الحديث»» بواسطة لاصول 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 

فإذا علمت هذاء فإنّي أسوق لك جملة الأصولء التي يبني عليها أهل 
الحديث فقههم لأحاديث الرسول يله مقدّمًا لك هنا ذكر جملتهاء ثم 
تقف على تفاصيلهاء وبيانها فيما يلي» وهذه الأصول هي التالية: 

الأصل الأول: السنّة مثل القرآن. 

الأصل الثاني: الرسول جك رسول» ومبلّغ» وإمامٌ ومّفتِ وقاض. 


الأصل الثالث: في فصاحته بيه وبلاغته. 





الأصل الرابع: الدين كامل لا اختلاف فيه ولا تناقض. وما ظاهره 
الاختلاف مرجعه إلى المجتهدين. 

الأصل الخامس: طرق تلقي الأمة للشرع وما يدخلها من خلل. 

الأصل السادس: بُفهم القرآن العظيم والسئّة النبوية على ضوء فهم 

الأصل السابع: يُفهم حديث رسول الله على ما هو أهدئ واتقئ. 

الأصل الثامن: تفهم نصوص الشرع على الظاهرء مقيّدًا بفهم السلف 

المنطق والكلام» للسيوطي (ص56١-59١).‏ وقارن ب «الاعتصام) (۲/ ۲۳۳-۲۳۱)» فقد 


لخْص جملة هذا الفصلء ولكنه لم ينسبه إلى أبي المظمّر السمعاني» بل قال: «قال بع 
العلماء»» ثم ساقه ملخّصًا مقاصده. ٠‏ 





الجزء الأول 0 بع اام 
الالح من الفيححانة راتان ظ 

الأصل التاسع: أقوال العلماء تابعة لحديث الرسول با وليس لأحد 
أن يحمل كلام الرسول ية على غير المراد. 

الأصل العاشر: إذا عرف المراد من اللفظ اتبع» ولا يجمد على مجرد الظاهر. 

الأصل الحادي عشر: موارد الغلط في معرفة المراد. 

الأصل الثاني عشر: درجات وضوح وخفاء المعنئ في الكلام. 

الأصل الثالث عشر: في الاستدلال على التحريم والتحليل. 

الأصل الرابع عشر: كيفية معرفة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. 

الأصل الخامس عشر: منهج أهل الحديث في الت 

الأصل السادس عشر: الدين أصلَّه الاتباع» والعقول والمذاهب تبعٌ. 

الأصل السابع عشر: طرق شرح الحديث. 

هذا إجمال الأصول التي ينبني عليها الفهم الصحيح للحديث 
الشريف. وإليك تفصيلها ونشرها فيما يلي: 


E Ê 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





الأصل الأول: السنة مثل القرآن 


اھ Aa.‏ 
قال الله تارك وتعال: 9 وماینطقی عن اوی )نهو إلا وى يوحن 4 [النجم: .]٤-۳‏ 
قال حسّان بن عطية (أحد التابعين من ثقات الشاميّين): «كان جبريل 
عَلهسَكا ينزل عل رسول الله ب بالسنّة» كما ينزل عليه بالقرآن» يعلَّمه 
إيّاهاء كما يعلّمه القرآن». 


وني لفظ عند ابن بطة: «كان جبريل ينزل على النبن يل بالقرآن. ومثله 
مال 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «سئنه» (۱/ ١565‏ - دهمان)» ونُعيم بن حماد في زوائده علئ كتاب 
«الزهد» لابن المبارك» تحت رقم »)٩۹١(‏ وابن نصر المروزي في كتاب «السئّة» ص (7- 
۳) تحت رقم (۱۰۲)» (ص۱۱۱)» تحت رقم (807)» وابن بطَّة في «الإبانة؛ (۱/ 704 - 
۵ تحت رقم 2355-50 تحت رقم ۰۲۱۹ 9٠‏ » والخطيب البغدادي 
في «الفقيه والمتفقه» »)۲١۷ - 577/١(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» (۱/ 4۳) تحت رقم (44). 

والأثر صحّح إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ ۲۹۱)» وبدر البدر في تحقيقه لكتاب 





الجزءالاول "lsa.‏ 
قال العراقييٌ (ت٠‏ ٠۸ه)‏ رَجمألله: اوصف السنة بالإنزال صحيح؛ فقد 
كان ينزل بها كما ينزل بالقرآن كما في الحديث الصحيح في الرجل الذي أحرء 
لاجس ب ا ا N‏ 
ما كُنْتَ صَانِعًا في حك فَاصْتَعْهُ ني عُمْرَتِكَ70", الحديث المشهور»” 
وقال عَلئا: ای یٹ فاب قات لدف وَل بع ل 
آریکټف شرل يكم بهذا قران فما وَجَذْنُمُ فيه شيه فيه من حَلال جلو وما 
وَجَدنُمْ ذ نوين حرام َحرُوُ الال لخم الجتار لأف ولا كُلٌ ذي 


و السو د يسَْعنِيَ عَنها صَاحِبهَاء وَمَنْ رل بوم 
عليه اَن يروه فَإِنْ لَمْ يقرو لَه أنْ يه عْقِبَهُمْ بول قِرَاُ. أخرجه أبو داود. 


ولفظ الترمذي: (ألا هَل عَسَْ ١‏ لي عدم عل وت ع < 
أريكيه فَيُقُول: ب: 56 وب کم كاب اٹ فما وَجَذْنَا فيه حكالا اسْتََحْلَلْنا تا وَمَا 


وَجَدْنًا فيه حَرَامًا حر حر مناه ا ونا و 00 الله َة كَمَا حَرّمَ اا" 


:)19/89( أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج» حديث رقم‎ )١( 
من‎ .)۱۱۸١( ومسلم في كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة..» حديث رقم‎ 
.)79 /۳( حديث يعلى بن أمية ركن وانظر: «جامع الأصول»‎ 

.)٠١ /١( «طرح التثریب»‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب السئّة» باب لزوم السنّة» حديث رقم (55054)) وسندّه صحيح» 


وأخرجه الترمذي في كتاب العلم» باب رقم ٠‏ حديث رقم (515114)), وقال: «حسن غريب». 





٠“‏ |الشبورع, المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بلا 
قال الدارمي رمه مَدُأنَهُ: «يقول: أوتيثٌ القرآن» وأوتيت مثله من السنن 
التي لم ينطق القرآن بنصّهء وما هي إلا مفسّرة لإرادة الله تعالى به)""! 
فالسئة مثل القرآن في وجوب العمل بهاء ولزوم قبولها. 
ومثل القرآن العظيم» لا يقدح في ثبوته وجود المحكم والمتشابه. 
فمحكمه يؤمن به ويصدّّق به» ومتشابهه يُسَلَّم له ويخ بالممخكم عليه. 
والسنّة فيها محكم ومتشابه» يصِدَّق بهماء ويَحمّل متشابهها على محكمها. 
فالسنّ توافق القرآن العظيم» وتبيّته. وتستقل عنه بالتشريع 
قال تباركوتعال: «إوأنرا إلِكَ زكر لني للنّاين ما رل لهم وَلَعلَهُمَ 
يتفَكرُورت 4 [النحل: .]٤٤‏ 
قال تعالی: رما انگ الول کش دو تبك عَنَهُ نوأ راغ مد إن 


2 اأ 


1 تاب 4 [الحشر: ۷]. 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده (5/ ٠١١‏ الميمنية) (۲۸/ »41١١- 51٠١‏ تحت رقم ١711/5‏ 
الرسالة) بنحو لفظ أبي داود وفي (5/ ٠١۲‏ الميمنية) (۲۸/ 579» تحت رقم 17١945‏ الرسالة) 
بنحو لفظ الترمذي» وأخرجه ابن ماجة في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله کا حديث 
رقم .)١7(‏ بنحو لفظ الترمذي. وهو من حديث المقدام بن معد يكرب. ورَوَوَلِيَهَعَنَهُ. 

والحديث صحّحه الألباني في «مختصر سنن ابن ماجة» /١(‏ ۷)ء وكذا محقق «جامع الأصول» /١(‏ ۸۱(. 

.)۲۹۷ /۲( نقله في «الحجّة في بيان المحجّة»‎ )١( 





الجزءالاول ا Aa.‏ 


.]8٠ [النساء:‎ 4 a 


وقال الله تارك رتعا ل: ردك روَا من مرا ماکت ری ما لكك وآ 
يمن س0 مِنّعبَاوكاً pO‏ )ا رط 
الى ماف السَّمَنوَتٍ وما فالد رض iF‏ ار مور )4 [الشورئ: ۰۲ - "٠ت‏ ]. 

قال الشافعي رَجمةآللّة: «وني شهادته له [4] بأنه يهدي إلى صراط 
مستقيم؛ صراط الله» والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره. وفيما وصفت من 
فرضه طاعته» وتأكيده إيّاها في الآي وئ ما أقام الله به الحجّة على 
خلقه: بالتسليم لحكم رسول الله واتباع أمره. 

قال الشافعي: وما سنَّ رسول الله فيما ليس لله فيه حكم: فبحكم الله سئّه. 
وكذلك أخبرنا الله في قوله: #وإنك لَتَبْدِى إل صرْطٍ مُسَتَّقِيو 0 رط لَه 4 
[الشورئ: ؟ه -57]. 


اح 


وقد سن رسول الله مع كتاب الله» وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. 
وكل ما س فقد ألزمنا الله اتباعه» وجعل في اتباعه طاعته» وفي العنود 


عن اناعها مفضةة فى ل ينل با جلنة ونم يدون لين انلع سن 
رسول الله مخرجًا؛ لما وصفت» وما قال رسول الله. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول باز 





ا a‏ 
و 


اله بن أبي رافع يحدّث عن أبيه» أن رسول الله قال: الا أَِينَ حدم 
لی أريكيه أيه الأَمرُ م مِنْ أَمْرِي مما أَمَْتُ به د أز ت نف :ل 


حير سے ا چیھ سے جاه ر 
8 


أذرى» او اق 55 الله اتسَعينَاة)270. 
قال سفيان: وحدّثنيه محمد بن المنكدر عن النبيّ مرسلا. 
قال الشافععيٌ: الأريكة: السرير. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود» في كتاب الستةء باب في لزوم السنة» حديث رقم (5705)» والترمذي» في 
كتاب العلم» باب ما نبي عنه أن يقال عند خديث رسول الله» حديث رقم (۲۹۹۳)» وابن 
ماجة» في المقدمة. باب تعظيم حديث رسول الله» والتغليظ على من عارضه» حديث رقم 
() والحاكم في المستدرك .)۱١۹-۱۰۸/۱(‏ 


م ر الارن سے م 


ولفظ الحديث عند الترمذي بسنده قال: دتا فة حَدَكنا فان ن بن عيينة» عن محم بن 


E E A SF‏ قالٌ: ا 
ين أَحَدَكُمْ مكنا على أَريكيد يأنيه آم ر گا مرت به او هيت عن بَُولُ: لا ري ما وَجَدْنا 
في 0 الله اتبَعْناهه. والحديث قال عنه الترمذي: «هَدَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى 
بَعْضْهُمْ عَنْ سيان عَنِ ابن الْمنْكَدِرٍ عَنِ النييٍ لله مُرْسَلَاء وَسَالِم أبي النضرء عَنْ عد الله بن 
او يه فين وَكَانَ ابن عيب إذَا رَوَئ هَذَا الْحَدِيتٌ عَلَى الِانْفِرَادِ بين حَدِيتٌ 
مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدِرِ مِنْ حي حَدِيثِ سَالِمِ أبي النضرء وَإذا جَمَعَهُمَا رَوَئ مَكَذًا. وأو رَافِع موی الي 
اب جا ووو وب بو تحقيقه للرسالة (ص١4).‏ وتقدّم 
في أول الكلام على هذا الأصل إيراد حديث المقدام بن معدي كرب بمعناه. 





الجزء الأول 





ن رسون الله مع كناب الله وجهان 

اعدهما ت تان وا ةو سول ال کا انز الله 

وار يل a‏ مهن المع جا اناف بالحياة 
وأوضح كيف فرضها: عامًا أو خاصًاء وكيف أراد أن يأتي به العباد. 
وكلاهما اتبع فيه كتاب الله. 

قال [الشافعي]: فلم أعلم من أهل العلم مخالقا في أن سنن النيئّ من 
ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين. والوجهان يجتمعان ويتفرّعان: 

العنههاة ها ا 0 الله نهد عابي نان رل الله مكل ات کاب 

والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب» فييّن عن الله معنوا ما أراد. 

وهذان الوجهان اللّذان لم يختلفوا فيهما. 

والوجه الثالث: ما سن رسولٌ الله فيما ليس فيه نص كتاب. 

فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته» وسبق في علمه من 
توفيقه لرضاه: أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. 

ومنهم من قال: لم يسن سن قل إلا ولها أصلٌ في الکتاب» كما كانت سنه 
لتبيين عدد الصلاة وعملهاء على أصل جملة فرض الصلاة» وكذلك ما سن 
من البيوع» وغيرها من الشرائع؛ لأن الله قال: إلا تَأكلوا مالم يبتكم 








05 المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول َكل 
بالطل [النساء: ۲۹]» وقال: لإ وأحل الله اَي E‏ [البقرة: »]۲۷١‏ فما 
أحل وحرّم فإنما بّن فيه عن الله» كما بين الصلاة. 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سه بفرض الله. 

ومنهم من قال: ألقي في رُوعه كلّ ما سن وسسّه الحكمة: الذي ألّقي في 
رُوعه عن الله فكان ما ألقي في رُوعه سسّه. ثم قال: فكان مما ألقي في رُوعه 
ستته» وهي الحكمة التي ذكر الله» وما نزل به عليه كتاب فهو كتاب الله 
وكل ما جاءه من نعم الله» كما أراد الله» وكما جاءته النعم» تجمعها النعمة» 
وتتفرق بأنها في أمور بعضها غير بعض» ونسأل الله العصمة والتوفيق. 

وأي هذا كان» فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله» ولم يجعل لأحد 
من خلقه عار يلاف اير غرف من آمر ,روك اله ران فد حع الله 
بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم» وأقام عليهم حجته» بما دلّهم عليه من 
سنن رسول الله» معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه» ليغلم من عرف منها ما 
وضفا أن.سته هة عن الله م ها أراة».هن مفروضه فما فه كات 
يتلونه» وفيما ليس فيه نص كتاب أخرئ: فهي كذلك أين کانت» لا يختلف 
حكم الله ثم حكم رسوله» بل هو لازم بكل حال. 


وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع الذي كتبناه قبل هذا» اه . 


)١(‏ «الرسالة» للشافعي (ص88 - )٠٠١‏ باختصار. وانظر «إبطال الاستحسان» (ضمن «الأم» 





الجزء الأول 00 عكًا ۹0 

قال إ إسماعيل بن سعيد الكسائي الفقيه (ت اه أو 45 ۲ه) رمه آلنّهُ: 
«المذهب في ذلك: يجب على الناس أن يتبعوا القرآن ولا يخالفوه؛ فإن 
OEE E‏ ا 
قال: «ألا إني وتيت الْقَرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ) فكل سنة ثبتت عن رسول الله لا 
لا يجوز لقائل أن يقول: إنها خلاف التنزيل؛ لأن ا 
والسة كان يدر ما جرال ويعلمها الوسول الله س فكان لا يقرل ق ل 
يخالف التنزيل» إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل» فمعنى التنزيل ما قال رسول الله 
يلل إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه» اه . 


قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزى (95اه): «ذكرٌ السئة على كم 


کے 
س 
ي 


قال أبو عبد الله: فالسئّة تتصرّف على أوجه: سئة اجتمع العلماء على أنها 


۷ ) «الموافقات» /٤(‏ ١١)ء‏ وقد اختار أبو حفص العكبري الحنبلي أن كل سنّة سنّها 
رسولٌ الله يكل لأمّته فبأمر الله. ونازعه في ذلك ابن أبي يعلئء انظر «طبقات الحنابلة» 
۱۱٤ - 17/5(‏ ولا يسلّم له إذ مرجع اجتهاده ية إلى الوحيء فهو َه صَكوتَكمْ 
يحكم بما أراه الله ولا يمر على خطأء فال الأمر إلى الوحي» وهو المطلوب. 

.)7١ص( «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ للحازمي‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





ثم السئة التي اجتمعوا على أنها واجبة تتصرّف على وجهين: 

أحدهما: عمل. والآخر: إيمان. 

فالذي هو عمل يتصرف إلى أوجه: 

سنّة اجتمعوا على أنها تفسيرٌ لما افترضه الله مجملا في كتابه» فلم 
يفسّرهء وجعل تفسيره وبيانه إل رسول الله ل قال الله عَرَيَجَلّ: وارلا 
كال ڪر لين للا ما رل لهم ولعَلَّهُمْيتَفَكروت 4 [النحل: ؛ 4]. 

والثاني: سنّة اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: هي ناسخة لبعض أحكام القرآن. 
وقال بعضهم: لاء بل هي مبيّنة في حاص القرآن وعامّه» وليست ناسخة؛ لأن 
السئّة لا تنسخ القرآن» ولكنها تبيّن عن خاصّه وعامّه» وتفسّر مجمله ومبهمه. 

والوجه الثالث: سئة اجتمعوا على أنها زيادةٌ على ما حكم الله به في كتابه. 
وسنّة هي زيادة من انب يك ليس لها أصل في الكتابء إلا جملة الأمر بطاعة 
النبئ بيا والتسليم لحكمه وقضائه» والانتهاء عمًا نه عنه) اه'"'. 


ومن صور تطبيق هذا الأصل» ما قرّره ابن حبّان اا في تعليق له على 


قول الرسول كك في حديث «الْمُنْذِرِ بن جَرير عَنْ أبيه » قَالَ: ال 
الله کي في صدر الها قال : فا قوم جنا 7 مجتابى الثمّار أ 


' كتاب «السنة»ء لابن نصر (ص70)..‎ )١( 





۹۷ Aa. < ظ‎  لوالاءزجلا‎ 


سے سر ير ه وم 9 م ص ال سے ين 
لتاب معي لشوب عام من مره َل كلهم ين ضر ممعم وجه 
TEE 2 21 9‏ بے ر ص عص 
و ا قة» فدخل ثم خرج. فامَرَ بلالا فادن 
E 74‏ ر لس بحاس DS‏ 7 سر ر 2 
وَأَقَامَ فَصَلَى ته خطب. فَقَالَ: واا الاش آتغوا ریم لْزى فک ن یں ود 4 


إلى آخر الآية ن َه كن لمكم ربا والاية َة التي ذ في الْحَشْرِ: اموا أله 


وَلَتَنْظرْ ضس ما دمت لَب ونوا أله 4 تَصَدَّقَّ رجحل من دیتاره» من درهمه» 


مِنْ توب مِنْ صاع بره مِنْ صَاع تَمْرِو حت قَالَ: وَلَوْ شق تَمْرَة. 


اسر ص 4 1 kK‏ ت 2 ت o‏ اش 2 5 
فجاء رَجَل من الأنصَارٍ بصرَة ادت كفهُ تغجز عنهاء بل قد 
a 2 0‏ ر که م6 اولس سروس رت 
عجرت.» قال : م تتابع النامة کی ا کر مين فين عام وثیاب» حت 
1 ف 


رَأَيْتَ وَجْهَ رَسول الله له کل هلا > مذ كَقَالَ رَصُولُ الله كلة: من س 


ررر 2 


ي لشم شل عتم فل أ وخر وأجر مر مَنْ عل بها بَعْدَهُ مِنْ عير اَن 


ا 3 لی رس 


ينقص من اجو ورم کیت وکن کی في لزناو شلة ت کا5 لی وزز 


a 
611 


الام 


2 د ۰ ° هم ° (١‏ 
وَوِزْرُ مَنْ ڪول بِهَا مِنْ بَعْدِو مِنْ غَيْرِ أنْ يَنْقص مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْء)' 1 


7 ِ 2 1 5 3 عِ 1 7 

قال أبو حاتم ابن حبّان طايفن: «هذا الخبر دال على أن قول الله جَزَّوكَكا: 
00-4 سم مر 224 6 ِِ عِِ ع لي 
ولا رر وَاذَِة ورد لح ) [الأنعام: 174] أراد به بعض الأوزار لا الكل إذ 
)١(‏ أخرجه مسلم» في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة؛ ولو بشق تمرة» حديث رقم ,)٠١١1(‏ 


المنذر بن جرير عن أبيه مرفوعا. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





أخبر المبيّن عن مراد الله جَزَّوَجَكَا في كتابه: أن من سن في الإسلام سئة سيه 
فعمل بها مَن بعده» كان عليه وزرهاء ووزرٌ من عمل بها من بعده» فكأن الله 
جلو قال: لا تزر وزر أخرئ,. إلا ما أخبركم رسولي ي أنها تزر. 
والمصطفئ ية لم يقل ذلك» ولا حص عموم الخطاب بهذا القول إلا من اش 
شهد الله له بذلك» حيث قال: ‏ وماینطی عن الو )إن هو إلا وی وی )4 
[النجم: ۳ - [٤‏ لا و هنا 00 جلوڪ: :#9 واطموا اما حَنِمَسُم من سىء 
فأ لو مس4 [الأنفال: ١٤]؛‏ فهذا خطابٌ على العموم» كقوله تعالئ: ولا 
رر اده ود أَحْرَكنْ 4 [الأنعام: 15 ثم قال يَكِِ: ١م‏ مَنْ تل تيلا فَلَهُ م ی 
فأخبر بي أن السَّلَب لا يخمّسء وأن القليل يكون منفردًا به» فهذا 
تخصيص بيان لذلك العموم المطلق» اه"'". 
وينبني على هذا الأصل ما يلي: 


١‏ - أن السنّة مثل القرآن الكريم» فلا ينبغي أن تَجْعَل دونه في المرتبة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب من لم يخمّس الأسلاب» حديث رقم (۲٤٠۳)»ء‏ وفي 
مواضع أخرئء وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد. باب استحقاق القاتل سَلّب القتيل» حديث 
رقم .)٠٥۷١(‏ ولفظه عندهما: ١مَنْ‏ قَتَلَ فيلا لَهُ عَلَيْه بيْنَه؛ قَلَهُ سَلَبْها. من حديث عن أبي 
قتادة رَيَلَهعَنَةُ. وانظر «جامع الأصول» (۲/ /58). 


(۲) ال حسان في تقريب صحيح ابن حّان» .)٠١*/(‏ 





الجزءالاول . Aa.‏ ۹۹ 
فلا يقال مثلا: يُفسّر القرآن بالقران» ثم بالسنّة؛ فتجعل السنة في مرتبة 
والقرآنُ في مرتبة» بل يقال: يفسّر القرآن بالقرآن والسئّة. ولا يقال: القرآن 

هو المصدر الأوّل للتشريع؛ والسئة المصدر الثاني. 

وقد استقلٌ أناس بالقرآن العظيم وسمّوا أنفسهم ب «القرآنيون»» وأهملوا 
ال والظ نها 

قال الشافعيٌ رَمهآلل: «العلم طبقات: 

الأولئ: الكتاب والسئة؛ إذا ثبتت السئة. 

ثم الثانية: الإجماعٌ فيما ليس فيه كتابٌ ولا سئة. 

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبئ ية ولا نعلم له مخالقا منهم. 

والرابعة: اختلاف أصحاب النبي با ورضي عنهم. 

والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. 

وار ال هن غر الاب را وعدا روات وات ا 
)١(‏ وقد صتفت كتبٌ في الردٌ عليه وللعلامة الألباني فصولٌ في التعقيب عليهم في «السلسلة 
الضعيفة»» وانظر رسالته «منزلة السنة في الإسلامء وبيان أنه لا يُستغنئ عنها بالقرآن»» وقد 


تف السيوطيٌ وُه كتابه: «مفتاح الجنّة في الاعتصام بالسئّة» ردا على من قال بمقالة 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





العلم اندي 
فانظر إلى قوله: «العلم طبقات: الأولئ: الكتاب والسئة؛ إذا ثبتت 
السئة.»» كيف جعلهما في طبقة واحدة» ثم قوله بعد ذلك: «ولا يُصار إلى 


شيء غير الكتاب والسئّة وهما موجودان» وإنما يؤخذ العلمٌ من أعلئ»! 


عو 


ولا يتناف هذا مع التقسيم العامٌ» فنقول: القرآن أوَّلَاء ثم السئة» ثم ما 
جاء عن الصحابة؛ لأن مقصودي هنا أن الستة مع القرآن في مرتبة واحدة 
عند العمل بما في الآيات» وأنه لا يمكن تفسير الآية بدون النظر في ما جاء 
في معناها من الآيات والأحاديث ثم الآثار. 

؟ - ومما ينبني على هذا الأصل : اسمن إن الجن بين مال الات 
والقرآن. 

قال السيوطي رََهُأَللَهُ: «من فنون الحديث: اي ضر اين 
والقرآن. وقد قال الشافعيٌ ركن متلعنة: کل ما حكم به التي کل فهو مما 
فهمه من القرآن. 

وهذا الحديث (يعني: قوله عَلِو: «إنما الأَعْمَالُ بالئّياتِ)) مشتمل على 


() المدخل إلى السنن الكبرى ص ١١١‏ ... 





الجزءالاول Aa. ٤‏ ۱ 
فخا اله وارد مو :قو له ل 7 ما انالك لر أن لضي اه 
لين © [البينة: 0]. 


سر لخو ص ر ےک 
١‏ 2 


ومنه قوله تعالىا: 00 ف ڪل يعمل عل شا كيد 4 [الإسراء: ]۸٤‏ ا 3 کذا 
فسّره الحسنٌ البصري”"'» ومعاوية بن قرّة المزني'"» وقتادة"» أخرجه عبد بن 
حميد والطبريّ عنهم» وأشار إليه البخاري. 
لب e‏ ۰ م حت ا عسي ساسلا 
وجملة الهجرة مأخوذة من قوله: #ومن رح مرا بيد ده مهاجرا إل الله سولو 
ته كه لوت فق وع جرم ڪل أله 4 [النساء: ).]٠٠١‏ اه( . 
ASAI LENA‏ 
فيه؟ لآننا قرّرنا أن السنّة مثل القرآن» وأنها مع القرآن ا ر 
فتارة تكون موافقة له من كل وجه. وتارةً مبيّنة لما أجمله. وتارة تستقل في 
التشريع. وفي كل فده ااا جيه اا ولا د ها مل القرآن 
)١(‏ رواه وكيع في الزهد) ( ص1۲۸٦‏ تحت رقم »)۳٠۰‏ وهناد في «الزهد» (۲/ »)٤٤١‏ وأحمد 
ابن حنبل كما في «العلل ومعرفة الرجال» ١ 4/١(‏ تحت رقم 0017 الخاني)» وحنبل بن 
إسحاق في «جزئه» (ص١8‏ تحت رقم۳۸)» وابن عدي في «الكامل» (۸/ ٠١۸‏ العلمية)» 
وابن بشران في الأمالي - الجزء الثاني» (ص 5 ١‏ تحت رقم 19054). 
(۲) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (/1/ 575). 
(۳) رواه الطبري (۱۷/ 51١‏ © شاكر). 


.)5 ١ «منتهئ الآمال شرح حديث إنما الأعمال» (ص‎ )٤( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 
العظيم» وتدخل في عموم الأمر بطاعة الرسول ية واتباع أمره» كما تدخل 
في إشارة القرآن إليه على سبيل العموم. 

قال ابن تيمية رالد للّهُ: «في القرآن والحديث كلمات جامعة هي قواعد 
عامّة» وقضايا كلّية» تتناول کل ما دخل فيها؛ وکل ما دخل فيها فهو مذكور 
في القرآن والحديث باسمه العام» وإلا فلا يمكن ذكرٌ كل شيء باسمه 
الخاص» اه(". 





۳ - ومما ينبني على هذا الأصل: أن اجتهاد الرسول بي محفوفٌ 
بالوحي؛ إذ لا ينطق َ4 عن الهوئ, إن هو إلا وحي يوحئء وهو كَل 
رسولٌ وظيفئه البلاغ عن ربه عَرَصِجَل. 

وقد اختار أبو حفص العكبري: أن كل سن سنّها رسولٌ الله با لأمّته 
فبأمر الله. 

واحتجّ لذلك بما رواه بإسناده عن ابن تُضَّيلة كنف قال: «أَصَابَ 
لتاس عل َه سول اللو كل سك تَقَالُوا: یا رَسُولَ اللو! سر لَنَا! قَقَالَ: لا 
ساني الله عَنْ سه نة سن أَخدَلْتَهَا فيكُم. م بأمزني اله بها“ » وبقوله تعالئ: 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (5 77/7 .)5١‏ 


() رواه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (5/ »23٠١‏ وابن أبى خيثمة في «تاريخه) 








وَمَاينَطِقٌ ع ناهوي © [النجم: ۳]. 


قال ابن أبى يعلى يمَهُآلَةُ: «والذي اختاره الوالد السعيد وان بطّة: أنه 
قال "كان جور اا صا ات الله وتلا عله الاجدياة فما تعلق نامر 


(ص 85 - المنتخب)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ ۲۸۷) و (۳/ »)٠١۹‏ وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» )١1905 - ۱۹۰٤ /٤(‏ تحت رقم »)٤۷۸۹(‏ وابن الأثير في الكامل في 
التاريخ» (7/ »)٤١‏ وغيرهم» من طرق عن الأوزاعي» عن أبي عبيد حاجب سليمان بن عبد 
الملك؛ عن القاسم بن مخيمرة» عن ابن نُضيلة» وقيل: نضلة» به. وقد اختلف في اسمه؛ وفي 
صحبته. ورجّح الحافظ في «الإصابة» (7/ )٤١‏ أنه صحابىٌ اسمّه طلحة» قال: «هذا هو 
المعتمد» وما عداه وهم». وجاء بنحوه عن أنس» وأبي هريرة» وأبي سعيد. ري كتهر. أخرجه 
الترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في التسعير» حديث رقم »)١۳٠١(‏ وأبو داود في كتاب 
الإجارة» باب التسعير» حديث رقم »)750١(‏ وابن ماجة في كتاب التجارات» باب من كره أن 
يسعّر» حديث رقم .)۲۲٠١(‏ عن أنس وَوَآَيَةعَنهُ. والحديث صحكّحه الترمذي» ومحقنٌ 
«جامع الأصول» .)٥۹١ /١(‏ والألباني في «صحيح سنن أبي داود؛ (۲/ .)55١0‏ ولفظ 
الحديث عند الترمذي: «عَن سء قَالَ: غَلَا السّعْرٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يك فَقَالُوا: يَا رَسُولَ 
اى سر ناء َقَالَ: إِنَّ الله هُوّ الْمُسَعْرٌ الْقَاض الْبَاسِط الرَرَاق وَإِني لأرجُو أن ألقى رَبي 
وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطَلْبِّي بِمَظِلِمَةٍ في دم ولا مَالِ». وبنحوه عن أبي هريرة كنف أخرجه 
أبو داود في كتاب الإجارة» باب في التسعير» حديث رقم .)٤٠٠١(‏ والحديث حسّن إسناده 
ا «جامع الأصول» »)٥۹٤ /١(‏ والحديث صححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود؛ 
/١(‏ 256). وعن أبي سعيد رنه أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات» باب من كره أن 


يسعرء حديث رقم ١(‏ ©», والحديث صحّحه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجة» (۲/ .)٠١‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويار 





الشرع. فالدليل لهما - وأنه قد كان بغير وحي» وأنها كانت بآراته واختياره - 
أنه قد عوتب عل بعضهاء ولو أمر بها لما عوتب عليها. 

ومن ذلك كه لأساو يدن وأخذه الفا فل ف ال 
امات اتی أن ب وله أسَرئ حى بخ فى الْأرّض 4 [الأنفال: 517]. 

اغ شرك الحتخائين ار دلت من لا عدر لهم 
فأنزل الله عَرَِجَلَّ: عقا اه عنلك لم أَونتَ لمر 4 [التوبة: .]٤١‏ 

ومنه: E‏ وو وره في الد 4 [آل عمران: 154]؛ ولو كان وحيًا 
لم يشاور فيه) اھ" . 

قلت: والذي يظهر أن لا حلاف بين القولين؛ فمن قال: للرسول ييا أن 
يجتهد» يعني: اجتهادًا مرجعه فيه إلى الوحي؛ إِمّا أن يقرّهء وإمّا أن يعاتبه. 
كي فآل الأمر إلى الوحي. 

ومن قال: لا اجتهاد للرسول ية نظر إلى مال الأمر؛ فهو ية من هذه 
الجهة ليس بمجتهد» ولكنه رسولٌ يبلّعْ وحي الله تعالئ: لتحم بَيْنَلنَا 
مآ ينك أذ 4 [النساء: ١١٠]؛‏ فهو ية له الحكم بين الناس» والاجتهاد فيه 
ولكن حكمه إنما هو بما أراه الله تعالئ» وأقرّه عليه» فلا ينطق عن الهوئ إن 
هو إلا وحي يوحئ. والله أعلم. 


(1) «طبقات الحنابلة» لار بن أبي يعلئ .)١515- ١17:/7(‏ 





الجزء الأول ۴ “Asa.‏ 


ومن تراجم البخاري ةلله في صحيجه. في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة: «باب ما كان النبيٌ بيه يسال مما لم ينزل عليه الوحي. فيقول: لا 
أدري» أو لم يجب حتئ ينزل عليه الوحي» ولم يقل برأي ولا قياس؛ لقوله 
تعالى: ما أَيَنكَ أسَّد ». وقال ابنُ مسعود: سيل الي ل عَنِ الرُوح» 


رت 
فَسَکتَ» جه دلت اكد ¢ » و«ياب تعليم النبيّ اا امته من الرّجَال 
ll‏ فلك الله لیس ا ا 


4 - ومما ينبن على هذا الأصل: أن السئة من الوحى الذي أوتيه 
الرسول يلل ففيها من الآيات البيّنات على صدق الرسول ييه ونبوته من 
جنس ما في القرآن العظيم. 


(؟) «فتح الباري» (۱۳/ ۲۹۲). 

(۳) إشارة إلى حديث أبي هُرَيْرَةَ عن التي يكل قَالَ: هما مِنْ الْأَنْياء َب إلا عطي مِنَ الاَيَاتِ مَا 
ْله أُومِنَ أو آمَنَّ عَلَيْهِ اْبَشَرُه وَإِنمَا كَانَ الذي أُوتِبتٌ وَحْيًا أوْحَاهُ الله إلَي» ار جو أن أَكْتَرَهُمْ 
تاا يوم الْقَيَامَةِ). أخر جه البخاري ف كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ا 
بعت بجوايع الكلم». حديث رقم «(VY EV)‏ ومسلم ف کات الإيمان» باب و جوب 
الايان يورسالة ا محمد يلك حديث رقم (؟90١).‏ وانظر «فتح الباري» )۲٤۷/۱۳(‏ 
(7/4). وقوله: هوَإِنّمَا كان الذي أوتيتة وَحْيّاا يصدّق على القرآن العظيم» كما يصدّق على 


السنّة النبوية؛ إذ كلاهما وحن يوحئ, والسنّة مثل القرآن العظيم» والله أعلم. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 
وإذا كان إعجاز القرآن العظيم» يعود إلى وجوه أربعة: 
الأوّل: حسن تأليفه» والتئام کلمه» ضا وإيجازه: وبلاغته الخارقة 
عادة العرب. 
الثاني: صورة نظمه العجيب» والأسلوب الغريب» المخالف لأساليب 
الثالث: ما انطوئ عليه من الإخبار بالمغيّبات» وما لم يكن ولم يقع. 
فوجد كما ورد على الوجه الذي أخير به. 





الرابع: ما أخبر به من أخبار القرون السالفة والآمم البائدة» والشرائع 
الداثرة» مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة» إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب» 
الذى تلع عهرة ى قل :ذلك دورن كل عل وجوت وان معان ت 
فيعترف العالم بصحّته وصدقه. وأن مثله لم ينله بتعليم» وقد علموا أنه کا 
أمّ: لا يق رأ ولا يكتب» ولا اشتغل بمدارسة» ولا مثافئة» ولم يغب عنهم ولا 
جهل حاله أحد”"'؛ إذا كانت هذه أوجه إعجاز القرآن العظيم؛ 

فإن السئة النبوية تشترك في وجوه الإعجاز مع ما في القرآن العظيم؛ 
فالرسول بيا أوتي جوامع الكلم» وهو أفصح العرب وأبلغهم» وانطوت 


0 انظر «الشفا» للقاضي عياض /١(‏ 58" وما بعدها)ء «فتح الباري» (9/ ۷). 





الجزء الأول 5 “lsa.‏ 
0 7 
أحاديثه على جملة من الإخبار عن المغيّبات الماضية» والمستقبلة”''» وما 
يدخل في الطب وسنن الكون ونحو ذلك”". 
: سي 00 7 00 

هدا؛ والعحث ف السنة النبوية من هدا اللات يسميه اهل العصر ك 
«إعجاز الستة النبوية»» والحق أنه إعجانٌ. وأ إعجاز! فهو آية من الآيات 
البيئنات على نبوته َلبوالض اة والس ودلیل من دلائل صدقه كلاد 

وقد أورد السابقون جملة من الأحاديث في هذا الباب» في كتبهم التي 
سمّوها: «دلائل النبوّة»”" والله الموفق. انظر: مطلع إعجاز الستة النبويّة 

8 2 ۶ ع فا 

ه - ومما ينبني على هذا الأصل: أن الحديث الصحيح أصل بنفسه؛ 
فلا يصح أن يقال: «يُردٌ من النصوص ما خالف قياس الأصول المقرّرة». 

قال ابن السمعاني رھدا لله : لله: (متى ميته الخير صار اص من الأصول» 
ولا يُحتاج إلى عرضه على أصل آخر؛ لأنه إن وافقه فذاك» وإن خالفه فلا 
)١(‏ ومن المصتفات في هذا المعنئ كتاب: «أحاديث سيّد المرسلين عن حوادث القرن العشرين»: 

لعبد العزيز عز الدين السيروان» منشورات: دار الآفاق الجديدة. الطبعة الأول (١١٤٠ه).‏ 

وتلاوته» وأنه متواتر في نقله» وأنه لا تجوز روايته بالمعنئ مطلقاء إلى غير ذلك. 
(۳) وأشهرها : كتاب «دلائل النبوة) لأبي نعيم» و «دلائل النبوة» للبيهقي مہ للبيهقي» وللشيخ محمود مهدي 


استنبولى كتابة: «دلائل النبوة المحمدية ٤‏ ضوء المعارف البحديثة» مصحوبة بتوجيهات 
وطرائف هامة)» مكتبة المعلا - الكويت - (/401١ه)»‏ وهو كتاب نافع في هذا الموضوع. 





5 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





عور رد دیا ا در لكين این وهو مرو قان فاو الب 
مقدّمة على القياس بلا خلاف)7". 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ره أللَهُ: ارقف في خبر الواحد إنما 
هو في مخالفة الأصول» لا في مخالفة قياس الأصول. وهذا الخبر (يعني: 
حديث الشاة المصرّاة) إنما خالف قياس الأصول» بدليل: أن الأصول: 
الكتاب والسئّة والإجماع والقياس. والكتاب والسنّة في الحقيقة هما 
الأصلء والآخران مردودان إليهما؛ فالستة أصلء والقياس فرع» فكيف يرد 
الأ للفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه» فكيف يقال: إن الأصل 
يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم بكون قياس الأصول يفيد القطع. وخبر 
الواحد ل ع لظي قار له الكل لجا الب رهد الك الو اعد غير 
مقطوع به؛ لجواز اساد م عن ذلك الأصل» اها". 

1 - وممًا ينبني علئ هذا الأصل: بطلان إطلاق من قال: «تفهم الستة 
عل ضوء القرآن»”"» وبطلان قول من قال: «لا تقبل السنّة حت تعرض 
)١(‏ نقله في «فتح الباري» (5757/5). 

(۲) «فتح الباري» »)٦٦۳ /٤(‏ وقارن ب «العدة حاشية شرح العمدة) للصنعاني (۱/ ۳۲۳). 
(۳) انظر كتاب «كيف نتعامل مع السنة النبوية» معالم وضوابط» للقرضاوي (ص”47). مع التنبيه 


على أن جميع الأمثلة التي أوردها تحت هذا الضابطء لا يُسلم له أن ردّها كان لمجرّد 
المخالفة الموهومة. 





الجزءالأول Aa.‏ 
عزن القر #431 قر ابس ا بالتشريع؛ فلا يقال: إذا جاء حديث بحكم 
لم يأت في القرآن العظيم؛ كتحريم الجمع بين المرأة وعمّتهاء وتحريم 
الجمع بين الأختين» وتحريم كل ذي ناب من السباع» وتحريم الحمر 
الأهلية» وتحريم اللققطة على من لم يعرفهاء ووجوب قرىئ الضيف؛ 
لا يقال في هذه الأحكام التي جاء بها الأحاديث» ولم تأت في القرآن 
العظيم» أنها مردودة! به إذا جاء حديث يقيّد ما أطلقه القرآن» أو يخصّص 
ا ا عا القرانة الأ يقال ما الحديك درف كينا ا تف 
ما 
وقول هن OE U‏ درن e E‏ 
امتخماا ظاهر ال انر كا الحديف)فيذاجها ؛ لام رسول اة ا 
مع كتاب الله عَرَيِجَلَ تقام مقام البيان عن الله عَرَمِجَلُّ» ليس شيءٌ من سنن 
رسول الله کیا يخالف كتاب الله؛ لآن الله عَرَجَلَ أعلمَ خلقه أن رسول الله ككل 
يهدي إلى صراط مستقيم» فقال: #وإنك 0 مُسّْقِي و )صر 
اک اَی لہ ا فى أَلسَّمَنوتِ وما فى آلذرض آلا إل اہ تیر امور ا( [الشورئ: من 
الآية O .]07 - ٥۲‏ 
والتسليم» ولا يعرض على قياس ولا غيره. ل ما سواها من قول 


الآدميين تبعٌ لهاء ولا عذر لأحد يتعمّد ترك الستةء ويذهب إلى غيرها؛ أنه 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





فإن قيل: كيف يصح هذاء والعلماء جَرّوا على رد الحديث إذا خالف 
القرآن» ومن باب أولئ رده إذا لم يأت في القرآن؟ 

فالجواب: العلماء لا يهجمون على رد الحديث - إذا صح سنده - 
الت إن ا 2 أو الثر- (وهذه قاعدة مختلف الحديث)؛ لذلك 

جح م 

دون المخالفة الى ر درن عا الحديف كرا محال صر ةف 
جاء بحكم لم يأت في القرآن”". 

كما لد بر دون الحديث بمجرّد عدم بلوغنا إلى معناه» ومعرفتنا المراد 
ONE‏ 
)١(‏ «الحجّة في بيان المحجَّة) (۲/ ۳۹۸)» وانظر منها: (۲/ .)٠٠‏ 


(۲) لأنهم يعلمون أن السئة مثل القرآن العظيم» في وجوب اتباعها والعمل بهاء وقد قال ابن مسعود وابن 


عبّاس وعمران بن الحصين ڪه EEN: n‏ ا 
وخر سار 1 سرو سك سر رمي 


كتاب الله فتأوّلوا فيه قول الله عَرَهَجَلَّ: وما اننم السو م دوه وما سنه انها واوا 2 


ناله سَدِيدًالمًاب ©4 [سورة الحشر: ۷]. انظر «الحجّة في بيان المحجّة) (۲/ ۲۹۷ -۲۹۸). 


(۳) «فتح الباري» (۷/ 0 5). وانظر ما سياتي تحت رقم (9) من الأمور التي تنبني على هذا الأصل. 





3 Xa. الجزءالاول‎ 

وقد تقدَّم أن السنّة مثل القرآن العظيم؛ فهي أصل مستقل بالتشريع؛ فلا 
تحتاج إل عرضها على القرآن لتقبل. . 

قال ابن حبّان رَحمَهُآانَهُ: «إن خطاب الكتاب قد يستقلٌ بنفسه في حالة 
دوا لت سد یل عله غرم ما ورد الخظاف ت ر لآ د ی 
بعض الأحوال حتى يُستعمل على كيفية اللفظ المجمل الذي هو مطلق 
الخطاب في الكتاب» دون أن تبينها السنن. وسنن المصطفئ كلا كلّها 
NCI Cs‏ 
والمفسّرة لمبهمه. قال جل وک: وارلا يك زكر لين لاس ما نر إل 
وَعلَّهُم كروت 4 [النحل: »]٤٤‏ فأخبر جَرَوَعَ أن المفسّر لقوله: «وَأَقِيما 
ألصّلَوْة وءَانوا الرَكَوْةَ 4 [البقرة: «4]» وما أشبهها من مجمل الألفاظ في الكتاب: 
وسولة وا ا لحاس الزن الى اتج 
وإنما الحاجة تكون للمجمل إلى المفسّرء ضد قول من زعم أن السنن يجب 
عرضها على الكتاب؛ فأتئ بما لا يوافقه الخبرء ويدفع صِحَّته النظر» اه'"". 

وني هذا المعنى قال بعض السلف: «السئة قاضية على القرآن». 


م رہ ا ےھ و ساسا 


و«السئة مفسّرة للقرآن»)”"» والله عَرَهجَلٌ يقول: وما اتک الرسول فخ دوه و 


.)47 /٥( «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 
.)5٠١ /۲( «الحجّة في بيان المحجّة)‎ )۲( 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 


ِم رو اک رو لي 


کک عه انهو نموأ هه نه سَدِيدُ دَأَلْعِقَابِ 4 [الحشر: ۷]. 

۷ - وينبني على هذا الأصل: أن كل أقواله ية يستفاد منها التشريع؛ 
فلا يقال: سئة تشريعية» وسئّة غير تشريعية؛ إذ الستة مثل القرآن العظيم. 

بل حتئئ ما ظهر أن الرسول وَل قاله اجتهادًا منه؛ فإنه تشريع لنا ما دام 
عليه. وحتئ ما ظهر أنه قاله من باب العادة والتجربة» فإنه يه لا يقول إلا 
وصدقاء وإقرارٌ الله باتعا له دلیل عل أنه حق وصدق» إلا أن ياي في 
النص ما يشير إلى أنه قاله ظتا أو رأيّا منه بيا وهذا معن حديث التلقيح. 


3 


وها مم 


> 5 بير 


7 0 شد د 26 ب و ا 2 ر ا ل اا مه 0 
عن موس بن طلحة. عن أبيهء قال: مَرَرْت مَع رَسَولٍ الله َة بقوم على 
رُءُوس التخلء فَقَالَ: مَا يَصْتَمٌ مَؤُلَاءِ؟ 

ae‏ و و ا DT‏ ل ا 
کک 


سے ا 


فقا لله عاد : ما أَظنٌ يُغْنى ي ذلك شَيْنًا. 

قَالٌ: ا ذلك رکو فأَخِرَ وَسُولُ الله ب ذلك فَقَالَ: إِنْ كَانَ 
يمعي و لِك قيضتو قي إا نت طن فلا مُوَاخِذُونِي بالظنه و 
إِذّا حدثتکم عن اللو سينا فخذوا به ني ن أكذب على الله عَيَوجَلَ70. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره ككل 


من معايش الدنيا علئ سبيل الرآي» حديث رقم (75771). 





۱1۳ Xs. 0 الجزءالاول‎ 

والعلماء حينما قسّموا تصدّفاته يلل إلى الأنواع التالية: 

- تصرّف بحسب البلاغ والرسالة. 

- تصرف بحسب الفتيا. 

- تصرف بحسب القضاء. 

لم يكن مرادهم بهذه الأنواع؛ تجويرٌ ترك العمل بالحديث في شيء من 
هذه التصرّفات» أو أن بعض سنته بي لا يستفاد منها الشرع!! 

أبدَا لم يقصدوا ذلك. ولا أرادوه - وحاشاهم رحمهم الله تعالئ -. 
إنما قصدوا بيان مدارك الأحكام» ومراعاة قرائن الأحوال. وفرش التشريع 
في الفهم» ليتبع كل حكم مناطه ومدركه. 

انظر: أصل: الرسول وَل رسولٌ مبلّغ وإمام» ومُّفتِء وقاض. 

۸ - وينبني على هذا الأصل: أن الأحاديث المتعلّقة بالشؤون الطبية 
التي لا يظهر فيها صريحًا كونها وحياء لا يقال: إنها مما اكتسبه ية بالتجربة 
أو بحسب العادة! بل هي وحين؛ لعموم قوله تعالئ: # وَمَاينطِقْ عن اوی ©) 
إن هو إلا وى يوي © [النجم: ۳-٤]؛‏ فيبقئ هذا العموم» حتى يأتي دليل 
اا 


0 
ع 


قال ابن تيمية (ت۷۲۸هھ) ر رجه َه «كل ما قاله بعد النبدّة وأقرّ 
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ولم ينسخ فهو تشريع؛ 

لكن التشريع يتضمّن الإيجاب والتحريم والإباحة. 

ويدخل في ذلك ما دل عليه من المنافع في الطب» فإنه يتضمّن إباحة 
ذلك الدواء والانتفاع به» فهو شرع لإباحته» وقد يكون شرعا لاستحبابه؛ 
فإن الناس قد تنازعوا في التداوي: هل هو مباح» أو مستحب» أو واجب؟ 

اسايق الذي عاض سكيد وباد ماخر لكزوه بوبنا عر جات 
ومنه ما هو مستحبٌ» وقد يكون منه ما هو واجب» وهو ما يُعلم أنه يحصل 
ای يفره مايصب كل ا عد الف رور ا اا 
الأفية انرس Nl I e a‏ 
أكل الميتة فلم يأكل حتئ مات دخل النار؛ فقد يحصل أحياتًا للإنسان إذا 
استحرٌ المرض ما إن لم يتعالح معه مات» والعلاج المعتاد تحصل معه 
الحياة» كالتغذية للضعيف» وكاستخراج الدم أحيانًا. 

والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرع. 

وهو لما رآهم يلقحُون النخل قال لهم: «ما أَرَئ هَذَّا - يعني شيئًا -», 
ب : «إنمَا ظَتَنْتُ ظََا د وّاخذوني بالطل وَلَكِنْ إِذا حَدَنَنَكُمْ عَن 


ر 
ي 2ه وه ير 2 رس سس 0 هن يم 


الله فلن آکذت على ال" وقال: «أنتم أعْلَمْ ب 17 مور ذنيَاكم, فما گان مِنْ أمْر 


+ حديث صحیح» سبق تخريجه قريبًا.‎ )١( 





الجزءالاول ‏ 2 0 ۱10٥ Aa.‏ 
دبيكُمْ تي وهو لم ينههم عن التلقيح؛ لکن هم غلطوا في ظلّهم أنه 
نهاهم» كما غلط من غلط في ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو 

الحبل الأبيض والأسود) اه'". 

4 - وينبني على هذا الأصل: وجوب التسليم للسنة النبوية» وإن لم 
تبلغها العقول وتبّت عنها الأسماع» واستوحش منها المستمع» فلا ترد 
بالقياس والأمثال. 

قال أحمد ابن حنبل رَجةاللّه: «ومن الستة اللازمة التي من ترك منها خصلة 
لم يقبلها ويؤمن بهاء لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره. والتصديقٌ 
بالأحاديث فيه والإيمان بباء لا يقال: «لِم ولا «كيف». إنما هو التصديق 
والإيمان مها. ومن لم يعرف تفسير الحديث» ويبلغه عقله» فقد كفي, وحم 
له؛ فعليه الإيمان به» والتسليم له؛ مثل حديث: «الصادق المصدوق»"". 


)١(‏ قطعة من حديث صحيح» أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء 
دون ما ذكره ب من معايش الدنيا على سبيل الرأي» حديث رقم (۲۳۹۳)»ء وأخرجه أحمد 
45١0 ١/41(‏ » تحت رقم 75479 الرسالة)» وابن ماجه في كتاب الرهون, باب تلقيح النخل» 
حديث برقم »)۲٤۷١(‏ واللفظ لهماء ولمسلم الجملة الأول منه فقط. من حديث أنس 

(۲) «مجموع الفتاوئ» (۱۱/۱۸ .)١1-‏ 


ت E‏ 3 و 0 3 
(۳) لعله يعنى حديث ابن مسعود رَلنَدُعَنَهُ: «حدثنا رسول الله وء وهو الصادق المصدوق: «إن 
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ومثل ما كان مثله في القدر. ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نبت عن 
الأسماع» واستوحش منها المستمع. وإنما عليه الإيمان بباء وأن لا يرد منها 
حرفا واحدّاء وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. 

وأن لا يخاصم أحدًاء ولا يناظرّه. ولا يتعلّم الجدال؛ فإن الكلام في 
القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه. ومنهيٌ عنه؛ لا يكون 
صاحبّه - وإن أصاب بكلامه السنّْةَ - من أهل السنةء حتئ يدع الجدالء 
كك ويؤمن بالآثار) ا 

ومن أصول أهل الستة: «أن لا نعارض سنة رسول الله ية بالمعقول؛ لأن 
الدين إنما هو الانقياد والتسليم» دون الرد إلى ما يوجبه العقل؛ لأن العقل ما 
يودي إلى قبول الستةء فأمًا ما يودي إلئ إبطالها فهو جهل لا عقل)”". 

«وأن كل ما سمعه المرء من الآثار مما لم يبلغه عقلّهء أنّ عليه التسليم 


أَحَدَكُمْ يُجْمَع في بَطْن ا أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة 
حديث رقم (۳۲۰۸)» وفي كتاب القدر» باب في القدر» حديث رقم (2509115). وفي مواضع 
أخرئ» وأخرجه مسلم في كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه» حديث رقم 
(۲). انظر: «جامع الأصول» ,.)١١5-1١7/1١(‏ لی الل غ كاب اضول 
ال اجون او خا روا عي وش ف 

(1)«أضول السئةة لأحمد اين حنبل» رواية دوس بن مالك الخطان ص (44-457): 


(۲) «الحجّة في بيان ال (5/ 0*4( 





۱1۷ Aa. ۰ الجزءالاول‎ 


والتصديقء والتفويض والرضاء لا يتصرّف ي شيء منها برأيه وهواه. ومن 
فترمن ذلك رارحا ققد طاو 

وقالوا: «إذا طعن الرجل على الآثار ينبغي أن ينهم عل الإسلام. وأهل 
السنّة يتركون البحث عما لم تحط به عقولّهم به من المشكلات» التي لم 
يتكلّم فيها المتقدّمون» والأثمّة الماضونء ولم يخوضوا فيه» وهم أعلم 
بالتنزيل والتأويل» ومنهم أ العلم» وبهم يقتدئ. 

SEL SUSE‏ انعد بو لين 
العقل بالاكتساب» وإنما هو فضل من الله. يعطي كلّ إنسان ما أرادء فالخلق 
يتفاوتون في العقل)”'". 

قال ابن تيمية رَجَهُأنَهُ: «إن ما أخير به الرسول لل عن ره فإنه يجب 
الإيمان به» سواء عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق. فما 
جاء في الكتاب والسنّة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم 
معناه) اه ". 


ودکر ابن حجر العسقلاني رال أن عدم الاطلاع عل المراد من 


.)٤١٥ /۲( «الحجّة في بيان المحجّة)»‎ )١( 
.)٤۲۹ - ٤۲۸ /۲( «الحجّة في بيان المحجّة)‎ )۲( 


(۳) «مجموع الفتاوئ» (۳/ ١‏ 5) (التدمرية). 
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الخبر لا يقتضي تغليط الحمًاظ. 

١‏ - فإن قيل: إذا لم نجد في الحادثة عن الرسول ئي شيئًا فما الحكم؟ 

الجواب: [إذا لم نجد في الحادثة عن رسول الله يا شيا ووجد فيها 
عن أصحابه تهر شيء؟ فهم الأئمّة بعده والحجّة؛ اعتبارًا بكتاب ال 
وبأخبار رسول الله ا لما وصفهم في كتابه من الخير والصدق والأمانة, 
وأنه رڪٽ وعن من اتبعهم بإحسانء وقال: اا لذبن ءامنا يع الله 
. وأطيعوا رسو وأو لأ ونك 4 [النساء: 04]» واختلف المفشرون في أولي الأمر 
ل يمضه :هم اللاب وقال مت هما راف رول ينذا فى اباب 
رسول الله يكدِ كان فيهم الأمراء» والخلفاءء والعلماء» والفقهاء. 


< ودار سا 


قال الله عجل: «#والسَبفوت الْأوَلْونَ من الْمهنجرن والأتصار وَالَدِنَ 


0 > ا م ص أل دورو ساس جر أ As‏ 7 ب كرح 0 > ی هاه 
٠ ٠. ٠ 5 ٠‏ مه 

لبعوهم يسن ری عنم ورضوا عنه واد هم - جت تجرى نحتها 

م 2 م < وة ص 


اهر حوري فيا أَبَدَادَلِكَ العو العم 4 [التوبة: ٠٠١‏ أخبر الله عَيَِجَلّ أنه 
رضي عنهم ورضي أعمالهم» ورضي عكّن اتبعهم بإحسان؛ فهم القدوة في 
الدين بعد رسول الله ميه بإصابة الحق» وأقربهم إلى التوفيق لما يقرّب إلى 
رضاه» وكذلك وصفهم الرسول يكخ]!". والله الموفق. 


.)٤٥ /۷( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۹۹٩ - ۳۹۸ /۲( «الحجّة في بيان المحجّة)‎ )۲( 





الجزء الأول Aa.‏ ۱۱4۹ 

١ انظر:‎ 

أصل: يُفهم القرآن العظيم والسئّة النبويّة على ضوء فهم الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

أصل: تفهم نصوصٌ الشرع على الظاهرء مقيّدًا بفهم السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين. 

١‏ - أن مايُطلب العلمٌ فيه من القرآن الكريم يُطلبُ مثله في السنّة. 

قال الشافعئٌ (تغ١١١ه)‏ رِحمَةألنَهُ: «لا 5 لأحد أن يفتي في دين 
الله إلا رجلا عارفًا بکتاب الله؛ ظ 

بناسخه ومنسوخه. 

وبمحكمه ومتشابهه. 

وتأويله وتنزيله. 

ومكيه ومدنيّه؛ E‏ به» وفيما أ 

ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله ية بالناسخ والمنسوخ. 

ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن. 

ود 


بصيرًا بالشعر. 
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وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن. 

ويستعمل مع هذا الإنصاف» وقلّة الكلام. 

ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار. 

وتكون له قريحة بعد هذا؛ 

فإذا كان هكذا؛ فله أن يتكلّم ويُفتي في الحلال والحرام. 

وإذا لم يكن هكذا؛ فله أن يتكلّم في العلم» ولا يفتي» اه a‏ 

وختامًا: [فإن الذي ذكرته من طاعة رسول الله بلا وحضضتٌ عليه من 
اتباع سته» واقتفاء أثره؛ موافیٌ کله لكتاب الله وت رل الله وهو 
طريق الخلفاء الراشدين الآئمّة المهديين» والصحابة والتابعين» وعليه كان 
السلف الصالح من فقهاء المسلمين» وهي سبيل المؤمنين» التي من اتبع 
غيرها ولاه الله ما تولّى» وأصلاه جهنّم وساءت مصيراء فإذا سمع أحدكم 
جلاعن رل الله ية رواه العلماء» واحتجٌ به الأئمّة» فلا يعارضه برأيه 
وهوئ نفسه. فيصيبه ما توعده الله عجر فإنه قال: م مَلْحَدَرِ لَذَِ افون 


ڪن اميو أت ضيبم ف 27 نة أويصبة عَذَابُ لِد 4 [النور: [1Y‏ 7 


.)٠١١ /۲( «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )١( 


(۲) «الإبانة» لار Nhs‏ 00 





الجزء الأول ظ 0 بمج ]اام 


tg]‏ ددا 


الأصل الثاني : 
الرسول بلا رسول مبلغ وإمام ومفت وفاض 


اصع _ مدع 


قال شهات الدّين أبو السا أحمد القرانى (ت5/"ه): «تصرّف الرسول 
ية بالتبليغ هو مقتضى الرسالة. والرسالة هي: أمرٌ الله تعالئ له بذلك 
التبليغ؛ فهو ية ينقل عن الحق للخلق» في مقام الرسالة: ما وصل إليه عن 
الله تعالئ. فهو في هذا المقام مبلّعْ وناقل عن الله تعالئ. 

وتصرّفه في الفتيا تبليغ محض» واتباع صِرّف؛ إذ الفتوى إخبارٌ عن 
حكم الله تعالئ عند السؤال. 

وتصرّفه بالحكم؛ إبلاعٌ» مع إنشاء وإلزام من قبله َك بحسب ما يسنح 
من الأسباب والججاج. 

وتصدٌّفه بالإمامة في السياسة العامّة في الخلائق» وضبط معاقد المصالح» 
ودرء المفاسد. وقمع الجُناة وقتل الطغاة. 507 العباد في البلادء إل 


غير ذلك مما هو من هذا الجنس. 
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وتختلف آثار هذه الحقائق 2 الشريعه: 

فما فعله َلَنَهاسَكمُ بطريق الإمامة: كقسمة الغنائم» وتفريق أموال بيت 
المال على المصالح» وإقامة الحدود» وترتيب الجيوشء وقتال البغاة. 
وتوزيع الإقطاعات في القرئ والمعادن» ونحو ذلك؛ فلا يجوز لأحد 
الإقدامٌ عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر؛ لأنه يه إنما فعله بطريق الإمامة, 
وما استبيح إلا بإذنه فكان ذلك شرعًا مقرّرَا لقوله تعالى: «إوَاتَِعُوه 


کم هدوب 4 [الأعراف: 188]. 
وما فعله الالام بطريق الحكم؛ كالتمليك بالشفعة» وفسوخ 
الأنكحة والعقود والتطليق بالإعسار عند تعذّر الإنفاق والإيلاء والفيئة. 
ونحو ذلك؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يُقدم عليه ا الحاكم في الوقت 
الحاضرء اقتداء به يك لأنه السام لم يقرّر تلك الأمور إلا بالحكم. 
فتكون ته بعده يك كذلك. 

وما تصرّفه یاک راکد بالفتيا والرسالة والتبليغ؛ فذلك شرع 

يتقرّر علئ الخلائق إلئ يوم الدين؛ يلزمنا أن نَع كل حكم مما غه إلينا 
ره بسببه» من غير اعتبار حکم حاکم» ولا إذن إمام؛ La‏ 
ذلك الحكم بذلك السبب» وخَلّئ بين الخلائق وبين ربهم؛ من غير حاجة 
إلى حاكم ينشئ كما أو إمام يجدد إذنًا. 








فإدا ته تقر الفرق بين آثار تصدٌفه لا بالإمامة والقضاء والفتيا: فاعلم أن 
عله عَليهالضَلةوَأَلسَلام ر 0 ينقسم إلى أقسام: 


- قسم اتفق افق العلماء على أنه تصرف بالإمامة. كالإقطاع. وإقامة 
الحدود» وإرسال الجيوش ونحوها. 

- وقسم اتفق العلماء على أنه تصرّف بالقضاءء كإلزام أداء الديونء 
وتسليم السلع» ونقد الأثمان» وفسخ الأنكحةء ونحو ذلك. 

- وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتياء كإبلاغ الصلوات 
وإقامتهاء وإقامة المناسك» ونحوها. 

- وقسم وقع منه با متردّدًا بين هذه الأقسام» اختلف العلماء فيه على 
أيُها يُحمل؟» اه . 

قلت: وخطورة هذا الأصل فى التفقه في حديث الرسول وَككِ: أن المتفقّه 
عليه التنيّه إلى القسم الذي ينزل عليه الحديث» فلا يضرب فيه يميتا وشمالًا. 

ومن الأمثلة المتعلّقة بهذا الأصل. حديث الرسول کل «مَنْ قَتَلَ تيلا 
له سَلَبَهُ)”". فقد اختلف الفقهاء او عيب باز 


٠١4-44ص الأحكام في تمييز الفتاوئ والأحكام وتصرفات القاضي والإمام. للقرافي‎ )١( 
.)١1594-1١74 /۱( بتصرف واختصار. وانظر حجة الله البالغة‎ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب من لم يخمس الأسلاب» وفي مواضع أخرئء منها في 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 


الجهاد بالشرع» أو يستحقه إذا شرطه الإمام؛ فإذا لم يشترطه الإمام ليس له 
هذا التدلن؟ 


اختلفوا علئ قولين» هما روايتان عن أحمد ابن حنبل رجانه 





كتاب الأحكام باب الشهاد ا موي HE‏ 
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ولفظه فيه: «عَنْ ابي مُحَمَدِ مَوْلَى ابي تاد ١‏ 
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له ينه على فيل له َه م ل 
ل 5 ٿم بدا لي فَذَكَرتٌ أمْرَهُ إلى رَسُولٍ الله 


) قَقَمْتٌ لالتمس به على لی قَلَمْ أرَ أَحَدًا يهد يَشْهَدٌ لي فَجَلَسْتء 
كلك قَقَالَ رَجل مِنْ جُلَسَائِه: يلاح هَذَا القييل الذي دک فتلي ١‏ قال نار ەة فال ابو 


بكْر: كلا لا بُمْطِهِ أَصَيْيعَ مِنْ فرش وَيدَعَ سا مِنْ اشد 00 ف يقال عَنْ اللو وَرَشْولهِ. كا آم 
رَسُولٌ الله يكل فاده إلى فَاشْتَرَيْتٌ مِنْهُ خرَاقاء فَكَانَ أو مال تأنه يي 


دعيو 


اللَيْثْ: «فَقَاءَ م التي اة فداه إِلَى). قال البخاري عقبه: «وَقَالَ اهل الحجّاز: الْحَاكِمُ لا يقضي 


يوأ كد بيك في ولا أذ هلضع يدا ار عو في عجس لقا َل 
2o‏ ا 


لا يَقضي عا عليه في قول بَعْضِهِمْ حت حت يعو بشَاهِدَيْن فَيُحْضِرَهُمَا إِقَرَارَه وَقَال ؛ 


ا 


لوراق: ما سَمِعَ او رَه في مَجْلِس الْقَضَاءِ قَضَئ بوء وَمَا كَانَ في غَيْرِِ َم يَقْض إلا ِسَاهِدَيْنِ. 
َك 
مِنْ الشّهَادَةِ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: يَقْضِي بِعِلْمِهِ في الْأَمْوَالِ ولا يقضي في غَيْرهًا. وَقَالَ الْقَايِمُ: لا 
يشي ذخاي آذ نوي قا بيه رة لم قزر مع مهأ ین کټا ری ولك 

فيه تَعرّضًا لِتَهَمَةِ تسه عند الْمُسْلِمِينَ َإِيَاعًا لَّهُمْ في الظَُونء وََدْ كر الل يكل الط 
َك إِنّمَا مَذْهِ صَفِيّة)» وأخرجه مسلم في كتاب الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» 


وَقَالٌ آخَرونَ مِنْهُم : بل يَقَضِي به؛ لاه مُوْتَمَنٌ وَإِنَمَا يُرَادُ مِنَ الشّهَادةٍ مَعْرِقَةٌ الْحَقٌ» فَعِلْمُهُ 


حديث رقم .)١101/1(‏ وانظر «جامع الأصول» (۲/ 588). 





الجزء الأول 0 ه25 | »» 
أحدهما: أنه له بالشرع» SIS‏ نود الشافعي. 
والثاني: أنه لا يُستحَق إلا بشرط الإما» وهو قول أبي حنيفة. 
وقال مالك رَحَمَدُآَلدَهُ :لا يستحق إلا برط الأمام بعد القغال» فلو نص 

قبله لم يجز. قال مالك: ولم يبلغني أن النبئ به قال ذلك إلا يوم حنين» 

وإنما نقّل النيئ ب بعد أن برد القتال. 
قال ابن القيّم رَمَدْالنَهُ: «ومأخذ النزاع: أن النبى بي كان هو الإمام 

والحاكم والمفتي» وهو الرسول» فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة؛ فيكون 

شرعًا عام إلى يوم القيامة» كقوله: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ َهُوَ 
رد “. وقوله: «مَنْ رَرَعَ في أَرْضٍ قوم غير ذنم فَلَيْسَ له ِن الزن شىء 
ولمم . وكحكمه بالشاهد واليمين» وبالشفعة فيما لم ُقسم 


(۱) «زاد المعاد» (۳/ .)٤۸۹‏ 

(۲) علّقه البخاري في كتاب البيوع» باب النجش. ووصله في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود» حديث رقم (۲۹۹۷)» وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة» حديث رقم .)١17/14(‏ من حديث عائشة زتها انظر «جامع اللأصول» /١(‏ 3589). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 556 - الميمنية) و (5/ ١5١‏ - الميمنية)» (۲۵/ 2178 تحت رقم ٠١۸۲١‏ - 
الرسالة) و (۲۸/ ٠٠۷‏ تحت رقم 17/779 - الرسالة)» والترمذي في الأحكام» باب ما جاء فيمن 
زرع في أرض قوم بغير إذنهم» حديث رقم (201757» وأبو داود في كتاب البيوع» باب في زرع 
الأرض بغير إذن صاحبهاء حديث رقم (3507)) والبيهقي في «السنن الكبير؛ (177/5). من 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يلا 





وقد يقول بمنصب الفتوئ» كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان» وقد 
شكت إليه شح زوجهاء وأنه لا يعطيها ما يكفيها: «خَُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
ِالْمَعْرُوفيِ)”"؛ فهذه فتيا لا حكم؛ إذ لم يدعٌ بأبي سفيان» ولم يسأله عن 
جواب الدّعوئ» ولا سألها البيئة. 


وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مضلحة للامة ٤‏ ذلك الوقت» 


حديث رافع بن خديج ويَعَلَهَعَنَكُ وانظر «جامع الأصول» .)3١ ٤ /۱١(‏ 

والحديث قال الترمذي عنه: «حسن غريب»» وصححه الألباني في «الإرواء» (6/ »)70١‏ حديث رقم 
»)٠١۱۹(‏ وفي «صحيح سنن الترمذي» (۲/ 55). قلت: والحديث كما قال الألباني صحيح 
لغيره» لكن ذلك عندي دون قوله: «بغير إذنهم»» فإنها لفظة منكرة» جاءت بإسناد ضعيف» ولم يأت 
ما يشهد لهاء بل هي تخالف ما جاء في الأحاديث الأخریء كحديث: ليس لزق ظَالم حى 
وبدونها يستقيم معن الحديث مع الشواهد التي ذكرها الألباني وما جاء في الباب. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما 
يكفيها وولدها بالمعروف» حديث رقم (01715)) ومسلم في كتاب الأقضية» باب قضية هند« 
حديث رقم .)۱۷١(‏ من حديث عائشة وَلنَدْعَنهَا. قلت: والتمثيل بهذا الحديث إنما هو 
على فرض التسليم بكون جواب الرسول بيا لهند رركتا كان فتوئ لا قضاء! وقد تنوزع 
في ذلك» ومال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۹/ ١١١)»ء‏ إلى أن ذلك كان قضاء. ثم غاد 
فقرّر أن كل حكم يصدر من الشارع فإنه ينزّل منزلة الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة. 
قلت: وهذه فائدة نفيسة تتعلّق بهذا الموضوع فاحفظها؛ وبها يزول الاعتراض على 
الاستدلال بحديث هند على منصب الفتوى منه مياد 





الجزءالاول Aa.‏ ۷ 
ولف الف وغل فلك الال تاح من من اا مواغاة ذلك 
على حسّب المصلحة التي راعاها النبيٌ بء زمانًا ومكانًا وحالا. 

ومن ها هنا تختلف الأئمّة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه كل 
كقوله كَكِِ: ١مَنْ‏ قَتَلَ قَتِلًا فَلَهُ سَلَبه"'» هل قاله بمنصب الإمامة؛ فيكون 
كمه ا ا09 أو بت الزسالة واد ف کون قير اعا 


وكذلك قوله: ١مَنْ‏ خا رمن مَيْتَةَ فَهىَ [ه0(" هل هو شرع عام لکل 
أحد أذن فيه الإمامٌ أو لم يأذن» أو هو راجمٌ إلى الأئمّة؛ فلا يُملك بالإحياء 
إلا بإذن الإمام؟ على القولين؛ فالأوّل للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما. 
والثاني لأبي حنيفة. وفرّق مالك بين الفلوات الواسعة وما لا يتشا فيه 


ا ا 


الناس» وبين ما يقع فيه التشاحٌ» فاعتبر إذنَ الإمام في الثاني دون الأوّل» | 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب من لم يخمس الأسلاب» حديث رقم (۲٤١۳)»ء‏ وفي 
مواضع أخرئء ومسلم في كتاب الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث رقم 
.)٠١۷١(‏ من حديث أبي قتادة وَعَليَعَنَهُ. انظر «جامع الأصول» (۲/ 3588). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۸١ ء٠١ ۳۳۸ ۰۳۲۷ 18 ۳۰٤‏ - الميمنية)» والترمذي في كتاب 
الأحكام» باب ما ذُكر في إحياء الأرض الموات» حديث رقم (1174))» وابن حبّان (الإحسان 
۱ -1۱۷) (0100-005). من حديث جابر رَوَدَلنَدَعَنْهُ. والحديث صححه الترمذي. 
وابن حبان» والألباني في إرواء الغليل (7/ 5)» حديث رقم »)2106٠١(‏ وانظر منه (0/ 101 
٦‏ )» حديث رقم »)٠١۲١(‏ كما صححه محقق الإحسان؛ وانظر جامع الأصول .)١٠١ /١(‏ 


(*) «زاد المعاد» (۳/ 5/9 -541). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 





وقد جرى السلف على ملاحظة هذا الأصل» فمن ذلك: 


TT‏ واي في بيو ما لمي ما اها الل عَلَيْكمْ شَئْء» 
ولا مل هَذِه أو هذا إلا الْحُمْسَ. وَالْحْمْسُ مَرْدُودُ علي . 

قال: فسئل يحيئ عن النفل في أوّل المغنم؟ 

فقال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام» وليس في ذلك أمرٌ مُوقت 
ولااشيءٌ ثابت» بلغنا أن رسول الله يك نفل في بعض مغازيه» ولم يبلغنا أنه 
ل كلما فلذلك عندنا عليل وجه الاجتهاد من الإمام في أوّل 
معنم» وفيما بعذه) ا 


ومن ذلك ما جاء عن إسماعيل د بن حماد بن النعمان بن زوطا الكوفي» 


75١8221854 /۲( أخرجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أحمد في (المسند»‎ )١( 
تحت رقم 49 و۳۷٠۷ الرسالة)» وأبو‎ 1٦١۳ و3517‎ ۳٤١ - ۳۳۹ /۱۱( الميمنية)‎ 
داود في كتاب الجهاد. باب في فداء الأسير بالمال» حديث رقم (257915))» والنسائي في سئنه.‎ 
وفيه عندهم عنعنة ابن إسحاق»‎ .)5١01١( في كتاب قسم الفيء» الباب الأول منه. حديث رقم‎ 
ولكنه متابّع بالرواية التي أشار إليها الحاكم هناء فيكون الحديث حستاء وبالله التوفيق. ثم‎ 
رأيت الألباني أله أورده في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت رقم (۱۹۷۳)» وحسّنه‎ 
وأورد طريقًا للحديث فيه تصريحٌ ابن إسحاق بالتحديث» فزالت علَّة تدليسه.‎ 


(۲) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص 54 - 50). 





الجزء الأول Aa.‏ ۱۹ 
وهو من الفقهاء. ظ 

قال محمّد بن عبد الله الأنصاري: «ما وَلِيَ القضاء من لدن عمر إلى اليوم 
أعلمٌ من إسماعيل بن حمّاد. قيل: ولا الحسن البصري؟ فقال: ولا الحسن. 

قال أبو العيناء: دس الأنصاري إنسانًا يسأل إسماعيل لما ولي قضاء 
البصرة. فقال: أبقئ الله القاضي! رجل قال لامرأته... فقطع عليه إسماعيل» 
وقال: قل للذي كلك إن القضاة لا تفتي». 

ومن ذلك ما ذكره أبو إسحاق الشيرازي (ت475ه).» قال: سمعت 
شيخنا القاضي أبا الطيب الطبري (ت٠55ه).‏ يقول: سمعت أبا العبّاس 
الخصري قال: كنت جالسًا عند أبي بكر محمد بن داود» فجاءته امرأةٌ 
فقالت: ما تقول في رجل له زوجة» لا هو يمسكهاء ولا هو يطلّقها (أي: لا 
يقدر على نفقتها)؟ 

فقال أبو بكر: اختلف في ذلك أهل العلم؛ فقال قائلون: تؤمر بالصبر 
والاحتساب» ويُبعث على الطلب والاكتساب. وقال قائلون: يؤمر بالإنفاق. 
وإلا حمل على الطلاق. 0 

فلم تفهم المرأة قولهء فأعادت سؤالها عليه. 


.)۳۹۹ - ۳۹۸ /۱( «تاريخ بغداد) (5/ 57 7). «لسان المیزان»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 
فقال: يا هذه! قد أجبتك على مسألتك» وأرشدتلف النطاناك: ولست 





بسلطان فأمضي» ولا قاض فأقضي» ولا زوج فأرضي» فانصرفي»'. 

قال شاه ول الله الدّهلوي (ت77١١ه)‏ رَيمَدَآنَهُ: «اعلم أن ما روي 
عن النبيّ َة وذون في كتب الحديث على قسمين: 

أحدهما: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة» وفيه قوله تعالى: وما ءاتنكم 
لول دوه وما بك عند هوأ 4 [الحشر: من الآية۷]» منه علوم المعاد 
وعجائب الملكوت» وهذا كله مستند إلى الوحي» ومنه شرائع» وضبط 
للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط..» وهذه بعضها مستند إلى الوحي. 
وبعضها مستند إلى الاجتهاد» واجتهاده ي بمنزلة الوحي؛ لأن الله تعالى 
عصمه من أن يتقرّر رأيّه على الخطأء وليس يجب أن يكون اجتهاده 
اطا .من المتضرصض كنا نظن يل كترم إن كن عليه الله مال 
مقاصد الشرع» وقانون التشريع» والتيسير والأحكامء فين المقاصد 
المتلقاة بالوحي بذلك القانون» ومنه حكمٌ مرسلة» ومصالح مطلقة؛ لم 
يوقتها ولم ييّن حدودهاء كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادهاء ومستندها 
غالبًا إلى الاجتهاد» بمعنی أن الله تعالى علّمه قوانين الارتفاقات» فاستنبط 
منها حكمة» وجعل فيها كلية» ومنه فضائل الأعمال» ومناقب العمال. 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» »)١1١6- ١١5/17‏ «توضیح المشتبه» (۳/ 718 »)۲٤۹-‏ بتصرّف يسير. 





الجزء الأول ma‏ 
وأرئ أن بعضها مستند إلى الوحي» وبعضها إلى الاجتهاد. 


وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة» وفيه قولّه بكله: «ِنَمَا أن ب إا 


أ م بشَيْءِ مِنْ دِبيِكُمْ ڏوا ب وڌا مركم بِشَيْءِ من راي نما أن 


0 وقولّه ية فى قصة تأبير النخل: «فإني ! إنما ظَدَدْتُ ظَناء ولا ُوَاخْذُوني 


بالظنٌ ون إا حَدَنْنُكُمْ عن الل يما قَخُذوا به إن لَمْ اذب على النو)”"؛ 


| وو 


ومنه باب قوله کلا: ١عَلَيَكُمْ‏ بالأذهم اقرح" ومستنده التجربة. 


(۱) حديث صحیح» سبق تخريجه. 

(۲) حديث صحيح سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ 750 الميمنية)» /۳١(‏ /الالا» تحت رقم ۲ الرسالة)» وأبو داود في 
كتاب الجهاد باب ما يستحب من ألوان الخيل» تحت رقم »)۲٠١٤۳(‏ والنسائي في كتاب ) 
الخيل؛ باب ما يستحب من شية الخيل» حديث رقم .)٠٠١(‏ وضعَفه محققو المسند؛ لأن 


مدار سنده عل عقيل بن شبيب» وهو مجهول. 


ولفظ الحديث عند أحمد: «حدئتا هسام بن سَعِيد حَدَثََا مُحَمّدُ بن مُهَاجِرِ؛ ؛ يَعنِي : باغو و بن 
مُهَاجِرِء قَالَ: حَدَّكَنِي عقيل بن گيب عَنْ أبِي وَهْبٍ الْجُسّمِيٌ» وَكَانَتْ لَه صحبة 1 قَالٌ: قال 


عن سر معي 


رول الله كلك تمر ا سما الْأنْبيَاء Î,‏ إلى الله عرجل عبد الله وَعبد الرَّحْمَنِء 
# له 

00 وَأَفيعهًا خرب و وَازتبطوا لحيل وا 00 
8585 1 َالَ: وَأَكْمَالِهَ وَقَلَدُومَاء ولا تَقَلْدُومًَا الْأَوْتَان وَعَلَيْكَمْ بكل كُمَيْتِ 4 


شةر أعَرّ مُحَجَّلء ٠‏ أو أذْكَم أَعَرّ مُحَجل. حَدَتْنَا أبو المُغِيرَة ڪات حك د 


مذ 
9 
6 
3 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





ومنه ما فعله َة على سبيل العادة دون العبادة» وبحسّب الاتفاق دون القصد. 
ومنه ما ذكره ه كما كان يذكر قومّه» كحديث أمٌّ زرع' “» وحديث خرافة iT‏ 


الْمُهَاجٍَ دنا غيل ليت ب» عَنْ ابي وَهْب الْكَلَاعِيَ قَالّ: فال سيول الله عا فَذَكَرَ 
r‏ :ولا أذري اميت 10 و باذم قَالَ: وَسَأَلُوهُ لِم قصل الْأَشْمَرَ؟ قَالَّ: 
اول 8 جاء بالفتح صَاحتٌ الأشقره. 


کن تبك بمعناه من حديث أبى قتادة ES‏ أخر جه اخ «Yor /v) ۰ /٥(‏ 


5 


لن رَسول الله يك بَحَتّ سَرِية فَكَا 


تحت رقم 7107١‏ الرسالة)» والترمذي في كتاب الجهاد» باب ما جَاءَ مَا يُسْتَحَبٌ مِنَ الخيّل» 
حديث رقم .)١155(‏ وابن بحو ا و بم 
ا ولفظه عن أبي قتادةء عن النبيّ َة قال: ا«خَير الخَيْل الأذكَم الا فر قرح الثم 
فر المُحَجُل طَلْقْ اليَمبنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْمَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَّى هَذِه الشيَة». وحسنه 
يه وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة» (۳۸۷۷). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل» حديث رقم (۱۸۹٥)ء‏ 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب ذكر حديث أم زرع» حديث رقم .)١11/(‏ وهو 
حديث طويل فيه ذكر قصة اجتماع نسوة ووصفهن لأزواجهن» ومنهن أم زرع. 


و 


ال E‏ ذال عدت شوك 
لله يكل نسَاءَهُ دات ليله حَدِيئاء فَقَالَثْ امْرَأةٌ مِنَهُنَ: يَا رَسُولَ الله كان الْحَدِيتُ حَدِيتٌ خْرَاقَة فقال: 
درون ما حرا إنَّ خُرَافَةَ گان رَجُلا مِنْ عُذْرَةَ سره الجن في الْجَاهِلِيَكَ فَمَكَتَ فِيهنَّ دَهرًا 
ر ك 7وت 2 7 1 ٠‏ 0 ص م 0 ت 
طويلاء ثم ردو إلى الإنسء فَكَانَ يُحَدّتُ الاس يما رَأى فِيهمْ منَ الأعاجيب» كال النَاس: حَدي 
و 
خرافة». 


والحديث ضعيف» ضعّفه محققو المسند. في السند: مجالد بن سعيد ضعيف. 





(rl Sa. 00 الجزءالاول ظ‎ 


يعو اقول يرن اھ حت وا عليه نف ال هيد ننا اجات 
رسول الله کیا قال : «( كنت جَارَم فَكَانَ إِذا رل عليه الوح بَعَتَ إِلَىّ 


ےو ار ر ك2 


فَكَدَمِتَهُ [ له فكان إِذا د كرتا لذن يات ت مَعَتاء وَإذَا ذَكَوْنَا الآخرَ رَهَ ذكَرَهَا معنا 

ذا دَكرتا الطْعَام دکره معنا کل هدا أ حَدَنُكُمْ عَنْ رَسُولٍ | ل الله کیا . 
ومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ» وليس من الأمور اللازمة لجميع 

a 


0 2 ا ا قا هوو 
وهو قول عمر َوَِلَهُعَنَهُ: 16 لتا وَلِرَمَلِ ک تا رای ب به قومًا قد أهلكهم 
الله" ضفي أذركرن لمسيب اجر 


))5847 تحت رقم‎ 2١5٠ /٥( أخرجه الترمذي في «الشمائل» (755). والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
تحت رقم 8791). والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 07). قال في‎ .7”0١/48( وفي «الأوسط)‎ 
(مجمع الزوائد» (۹/ ۱۷): «رواه الطبراني» وإسناده حسن» اه و 508 اا‎ 
الكبير» للطبراني بقوله: «بل إسناده ضعيف» عبد الله بن ضالح ضعيف» والوليد , بن أبي الوليد‎ 
وسليمان بن خارجة لم يوثقهما إلا ابن حبان» قال الحافظ في الأول: ليّن» وفي الثاني: مقبول» اه.‎ 
قلت: عبد الله بن صالح كاتب الليث صدوق له أوهام» ليس هذا منهاء فإنه تابعه عبد الله بن‎ 
يزيد المقرئ عند الترمذي والبيهقي. والوليد وثقه أبو زرعة» وقال فيه أبو اود حيرا ووثقة‎ 
الذهبي في «الكاشف»» وسليمان بن خارجة لم يوثقه إلا ابن حبّان» ولم يذكروا في الرواة عنه‎ 
إلا ولده» والمتن المرويٌ غير منكرء فالحديث في أدنئ درجات الحسن» وعليه فكلام‎ 
الهيثمي وِمََُْ منّجه فيما يظهر لي» والله أعلم.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب الرَّمَّل في الحج والعمرة» تحت رقم »)٠٠٠٠١(‏ ولفظه: 





کر المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كاه 
وقد حمل كثيرٌ من الأحكام عليهء كقوله يَكَِِ: «مَن قل قنیاا فله سلبه». 





ومنه حكم وقضاءٌ خاص. وإنما كان يتبع فيه البئنات والأيمان. 

وهو قوله ي لعلع ر يَسَعَنَهُ: «والشاهد ری ما لا یری الّعَائث2700".) اه". 

قلت: ما ذكره يدانه ا الطب من قبيل العاديات ليس 
من باب تبليغ الرسالة» هكذا بإطلاق لا يسلَّم بل الأصل أن كلامه بل هو 
من جهة كونه رسولا يوحئ إليه» لا ينطق عن الهوئء» إلا ما اقترن بكونه 
ليس بوحيء أو أنه ظنّ ورأي منه يل والبقاء على هذا الأصل هو المتعين 
عندي» وبالله التوفيق”*' 


«عن ريد بن أَسْلَّم عَنْ أبيه» أنَّ عَمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ وَيَيَةعنهُ قال للرّكْن: أَمَا وايش إِنْي لأعْلَمُ 
أنك حح لا نض ولا ته کی ول کی وأ يندت د ةف 
قَالَ: فما لتا وَلِرَّمَلِء إِنَمَ کنا رَاءَيْنَا تا بو الْمُضْرِكِينَ وَقَد أَْلَكَهُمْ اللك ثّ قَالَ: شَيْءٌ صَتَحَه النببيّ 
6 قلا تحب أَنْ مد ر که . 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 81 الميمنية)» (۲/ ۳٦ء‏ حديث رقم 1۲۸ الرسالة)» ولفظه: 
«عَنْ عَلِيَ رهن قَالَ: قَلْتٌّ: يَا رَسُولٌ الله إا بع E‏ ما 
لايرَئ الْعَائْبُ؟ قَالَ: الشاهد يَرَئ مَا لا يَرَئ الَْائْبُ». والحديث حسّنه لغيره محققو المسند. 


(۳) «حجة الله البالغة» (۱/ ۱۲۸ .)١59-‏ 


3 


)٤(‏ انظر مطلع إعجاز السنة النبوية» فقد تعقبت تعقبت هناك بعض القائلين بنحو كلام | لدهلوي في أحاديث الطب. 





الجزء الأول 0 1-0090 

وهنا تنبيهان: 

الأؤل: أن الغالب من تصرّفه كَل تصرّفه بالفتيا؛ إذ عامّة تصرّفاته: 
بل قرّر ابن حجر رَيِمَهانَهُ: أن كل حكم يصدر من الشارع فإنه ينزل منزلة 
الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة''". وعليه فالأصل في كل حكم 
يصدر عن الرسول ية العموم» فلا ينتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح 
سالم من المعارضة. 

الثاني: لا يقصد بهذا الأصل ترك العمل بالحديث؛ إذ الحال كما ترئ 
أن جميع السنة شرع يُعمل به» لكن منه ما هو متعلّق بتصرّف الإمام» ومنه 
ما هو متعلّق بتصرّف القاضيء ومنه ما هو متعلّق بجميع الخلائق» لا 
ترك العمل ببعضهاء فانتبه بارك الله فيك. وحاشا العلماء هله الذين 
قرّروا هذا الأصل» أن يكون هذا مُرادًا أو مقصدًا لهم» رحم الله الجميع. 


323 


.)6١١7/9( الباري»‎ حتف«)١(‎ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





الأصل الثالث: في فصاحته يي وبلاغته 
ي .25 


فصاحة الرسول بيا وبلاغته» من الأمور المسلّمة التي لا يختلف فيها 
اثنان! والمتفقّه في الحديث الشريف يحتاج من ضمن ما يحتاج إليه» أن 
يتذكر دائمًا هذا الأصلء فلا يخوض ف مجال البحث عن المراد دون تنه 
إلى ذلك. فيتأدّب في شرحه وبيانه لكلام الرسول بيا بذلك؛ فإذا ذكر فقه 
الحديث ومعانيه» به إلى ما تضمّنه من ضروب الفصاحة. والبيان» وبلاغة 
القول واللسان» مما یعزز ما استنبطه من معنی» ويطري ما جاء به من تقرير» بل 
قد يتعكر عليه الوصول إلى المعنئ المراد إذا لم يكن على دراية بأساليب 
الكلام وتراكيبه» وما كان فيه عَليَوالصلةوآلسَلام من الفصاحة والبلاغة. 

و [ليست الفصاحة إلا إصابة المعنى والقصد» ولا البلاغة إلا تصحيح 
الأقسامء واختيار الكلام» ومن أحمد الفصاحة: الاقتدار عند البداهة 
والغزارة عند الإطالة» وأحسن البلاغة وضوح الدلالة والإشارة... 

قال الأصمعينٌ: ليست البلاغة بخمّة اللسان» ولا كثرة الهذيان» ولكن 
بإصابة المعنئ» والقصد إلى الحاجةء وإِنَّ أبلغ الكلام ما لم يكن بالقرّرّي 








المجدّعء ولا البدوي المعرّب]"'". 


وإذا كان [حق البلاغة: إحاطة القول بالمعنئ» واختيار الكلام» وحسن 
اک ا اا و 
البعيد» ويحذف منها الفضول ”"؛ إذا كان ذلك كذلك» فإن لرسول الله علا 
من الفصاحة والبلاغة القدح المعلّىء والمكيال الأوقء فما ينطق عن 
الهوئ» إن هو إلا وحي يوحى. 

قال ابن حبّان (ت٤‏ ه 7ه) رمد اله: «الكلام مل اللؤلو الأزهرء والزبرجد 
الأخضرء والياقوت الأحيي ا أن وف انض م ج ومنه ما يكون 
مثل الخزف والحجر والتراب والمدرء وأحوج الناس إلى لزوم الأدب 
ده الفصاحة أهل العلم؛ لكثرة قراءتهم الأحاديث» وخوضهم في أنواع 
العلوم» اه ". ظ 

وللشرع حرمته» ومن ذلك التثّت من صحَّة ما يُنسب إليه من اللفظء 
وهو التمييز بين الصحيح والضعيف» ومن ذلك التثبت من معاني الألفاظ 
)١(‏ انظر «روضة العقلاء» (ص777). باختصار. 
(۲) من كلام أبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت٠۲۸ه)»‏ في رسالته «البلاغة» (ص١۸)»‏ 

تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر: مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط الثانية (5 5٠‏ ١ه).‏ 


)۳( «روضة العقلاء») (ص”7577). تحقيق وتصحيح. محمد محيى الدين عد الحميد» و محمد 


عمد الرزاق حمزة» ومحمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية. 





5 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ميا 
المنقولة عنه» وفهم ما جاءت عليه أساليبهاء وتراكيبهاء حتئ لا يضاف إلى 
جناب ا 

قال ابن تيمية (ت8١لاه)‏ رها لنَّهُ: «للألفاظ الشرعية حرمة» ومن تمام 
العلم: أن يبحث عن مراد رسوله بها؛ ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني؛ 
فإنه يجب علينا أن نصدّقه في كل ما أخبر» ونطيعه في كل ما أوجب وأمر» اه" . 


e 





بجوامع نگل وَنْصِرَت بالرّغب. وسا آنا ناتم أنيت بمفاتبح حَرَائْن الأزض» 
فُوْضِعَتْ في يَدِي) 


0 


5-7 95 ا - في الأثر الْواحد الزن ۴ 


4 5 
E: 

Cî 
3 


الْكَثيرَة ا 


نحو ذلك . 


.))١11 /١١( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(۲) كذا وقع في رواية أبي ذر لصحيح البخاري» وفي رواية كريمة: «قال محمد». وهو الصواب؛ 
لأن هذا قول محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» أحد رواة الحديث» وقد ثبت عنه هذا 
القول في تفسير جوامع الكلم. انظر «فتح الباري» .)1١1١/١7(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب المفاتيح في اليد» حديث رقم »)۷٠٠۳(‏ ومسلم في 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» في آوّله» حديث رقم (0171). 





الجزء الأول "Na.‏ 

قال ضياء الدين ابن الأثير (ت۳۷٦ه) es‏ «قال النبيٌّ يله أوتيثٌ 
جَوَاهِعَ الكل فالکلم جمع كلمة» والجوامع جمع جامعة» والجامعة اسم 
فاعلة» من جمعت» فهي ا كينا يقال ف الاك «(جَمّع» فهو (جامع). 
والمراد أنه بيه أوتي الكلم الجوامع للمعاني. 

وهو عندي ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول منهما: ألفاظً تتضمّن من المعاني ما لا تتضمّنه أخواتهاء 
مما يجوز أن يستعمل مكانها. 

القسم الثاني: ألفاظٌ قليلة تدلٌ على المعاني الكثيرة» أي أن ألفاظه صلوات 
الله عليه جامعة للمعاني المقصودة على إيجازها واختصارهاء 0 كلامه 
جار هذا المجرئ. فلا يحتاج إلى ضرب الأمثلة به. 

فإن قيل: فما الفرق بين هذين القسمين اللذين ذكرتهماء فإنهما في النظر 
سؤاء؟ 

قلت في الجواب: إن الإيجاز هو أن يؤتئ بألفاظ دالّة على معنئ» من 
غير أن تزيد على ذلك المعنى» ولا يُشترط في تلك الألفاظ آنا لا نظير لهاء 
فإنها تكون قد اتصفت بوصف آخر» خارج عن وصف الإيجاز» وحينئذ 
يكون إيجارًا وزيادة» وأمّا هذا القسم الآخر فإنه ألفاظ في حسنها لا نظير 
لهاء فتارة تكون موجزة. وتارة لا تكون موجزة» وليس الغرض منها 
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الويجازء وإنما الغرض مكانها من الحسن الذي لا نظير لها فيه. 

فبان ذا أن أحد هذين القسمين غير الآخر) اه''"'. 

قال ابن رجب (ت45/اه) رَيِمَدَأنَهُ: «إن الله سْبَحَانَهُوَيَعَالَ بعث محمدًا 
بي بجوامع الكلم» وخصّه ببدائع الحكم» كما في الصحيحين عن أبي 
هريرة عن النبيٌ له قال: ١بعثت‏ بِجَوَامِ بع الكلم» قال الزهري: جوامع 
الكلم فيما بلغنا: أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت يُكتب في الكتب 
قبله» في الأمر الواحد» والأمرين» ونحو ذلك. 





ر 


وفي صحيح مسلم عن سَعِيلِ سيد بن أبي بُردةَء حدٿتا ابو رده عَنْ أبيه قال 
«بَعَثنِي رَسُولٌ الله ي وَمُعَاذًا إلى الْيّمَن فَقَالَ: اذْعُوَا الناس» وَيَشْرَا ولا 
تتَفرَا» ا لا ده تَعسدا 
i a AEE‏ خض باه وو ےم ار “ا مر 
قال: فقلت يَا رَسول الله أفتنا في شَرَابِيْن كنا تَصنعهمًا باليّمَن: البتع؛ وهو 
5 رور ور ر معد رت ٣رت‏ 
ِنَ الْعَسَل يبلح عا د وال 4 وهو مِنْ الذرَة وَالشعير ينبذ حت يشتد؟ 
قَالَّ: وَكَانَ رَسُولُ اللو يله قد أَعْطِي جَوَامِ مع الكلِم بخْرَاتوو فَقَالَ: أنه 
عَنْ كل مشكر E CE‏ 
)١(‏ «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» )٠٠١ - 45/١(‏ باختصار» وتصرّف يسير. 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة» باب كل مسكر خمر» وكل خمر حرام» حديث 
رقم (۱۷۳۳). 





الجزء الأول 





فجوامع الكلم التي خص بها النبي ييه نوعان: 


صم 


أحدهما: ما في القرآن كقوله عَرَبَجَلَّ: $ 4 ِن َه يا 0 
ل سرس سر ر سرحت و 1 رو ا سس د ص 
وتاي دی اقرف وبتی عن الک والسكر وال يولك سے 
كروت [النحل: .]4١‏ قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيرًا إلا أمرت به 


ولا | إلا نهت 0 


والثاني: ما هو في كلامه يي وهو منتشر موجود في السنن المأثورة 
عنه َكل ) اها" 

قال الخَطابى (ت۳۸۸ه) عليه رحمة الله: «إن الله - جل وعرّ - لما 
وضع رسوله موضع البلاغ من وحیه» ونصبه منصب البيان لدينه؛ اختار له 
التبليغ» وينبذ القول بأوكد البيان والتعريف'" : سا مع الكلم التي 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۸١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۱/ ۲۹۰) تحت رقم (178 الرشد). 
(۲) «جامع العلوم والحكم» (۱/ ٥۳‏ -07) باختصار» وتصرّف يسير. 


() وفي تقرير هذا المعنئ يقول الطبري وِيمَهُانَهُ في «تفسيره» (بولاق) (1/ 5 - 5): «والله - جل 


ذكره - يتعالیٰ عن أن يخاطب خطانًا أو يرسل وسالة 0" جب فائدة لمن خوطبء. أو 


و 
0 


ار سلت إليه؛ لآن ذلك فينا من فعل أهل النقص وا لعبث» والله تعالئ عن ذلك متعال؛ ولذلك 
قال جل ثناؤه في محكم تنزيله: 9 وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ لا سان همه ليت طم 4 


عر لیے بل 


[إبراهيم: 5 ]» وقال لنبيّه محمد يك لإ وما رلا عك الكتنب إلا لين هم الى أحَتَلَفُوا ميه 
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جعلها ردءًا لنبوّته» وعَلمًا لرسالته» لينتظم في القليل منها الكثير» فيسهل 
على السامعين حفظّه ولايؤودهم حمله. 





ون کج نجرا ين کا لم يعم اباد واا وضقت منها شرو 
ll E Ea‏ 


فمنها في القضايا والأحكام» قوله: «الْمُؤْمِنُونَ کا دِمَاوّهُمْ وك وَيَسْعَ 
ع ناه وَهُمْ َد على مَنْ سِوَاهُة)"' موقو لهف «المفخة 9 
وَهُدَى وَيَحَمَةَ لموم يُؤْمِئُوت )) [النحل: ٤٦]؛‏ فغيرٌ جائز أن يكون به مھتدیًا من کان بما 
بوني اله حه انق عن 6 اغ دا ف لا ان كل مرل جل ا 
أرسله إلى قوم فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه» وكل كتاب أنزله على نبيّ» ورسالةٍ أرسلها 
إلى أمَّة فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه. واتضح بما قلنا ووصفنا أن كتاب الله الذي 
أنزله إلى نبينا محمد ييا بلسان محمد يكل وإذا كان لسان محمد ية عربيًا بين أن القرآن 
عربي؛ وبذلك أيضًا نطق محكم تنزيل ربّناء فقال جل ذكده: 2 مالعل 


0 
عر 


تَعْقَلُوت 4 [يوسف: ۲]» وقال: وإ زيل َب یون 9 تَر به الروح الامين ا عل ليك 
لكو من الْسَذِرنَ 0 يلِسَانِعَرَْمبِينٍ (4)5 [الشعراء: ».]١90-1١91١‏ اه. 

)١(‏ حديث صحيح. عن علي بن أبي طالب رركن حديث الصحيفة. أخرجه أحمد في «المسند) 
(۱۱۹/۱ و۲۲٠‏ الميمنية)» (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸ تحت رقم 1094 الرسالة) و »۲۸٦/۲(‏ تحت 
رقم 197 الرسالة)» وأبو داود في كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر؟ حديث رقم 
(5010)؛ والنسائي في كتاب القسامةء باب الْقَوَدِيَيْنَالأَحْرَار وَالْمَمَالِيكِ في التفس» حديث رقم 


(0 -57/750). وصححه محققو المسند. وصححه الألباني في «الإرواء» (۷/ 7 - 1Y‏ (. 
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ميلك 


وَالْعَاريَة مداه وَالدَيْنُ مَقَضِيٌ وَالرْعِيمُ غَارِمٌ 
فهذان الحديثان على خفة ألفاظهما يتضمّنان عامّة أحكام الأنفس والأموال. 
ومنها قوله ل: «سَلُوا الله الْمَقِينَ وَالْعَافية»". 

)١(‏ أخرجه أحمد (60/ ۲۹۷ الميمنية)» (755/ 25748 تحت رقم ۲۲۲۹٤‏ الرسالة)» والترمذي في 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» حديث رقم (۲۲۲۰)» وأبو داود في كتاب البيوع» باب 
في تضمين العارية» حديث رقم .)٠٠١(‏ عن أبي أمامة الباهلي رنف ولفظه: «الْعَارِيَة 
مُوَدَافٌ وَالْمِنْحَةٌ مَردُودَةٌ وَالدَيْنُ مَقضِئٌ وَالرَعِيمُ غَارِمٌ»؛ والحديث حسّنه الترمذي» ووافقه 
محقق «جامع الأصول» .)701١/١١(‏ ظ 

(۲) أخرجه أحمد  /١(‏ الميمنية)» عن أبي بكر الصديق وينه بلفظ: «سَلُوا الله الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة 
َالَْقِينَ في الأولَئ وَالآخْرَوَاء وني /١1(‏ 8)» بلفظ: «يا أيه الاس إِنَّ الاس لَمْ يُمْطَوًا في الدَّنْيا 
حيرا مِنَ اليقين وَالْمُعَاقَاق قَسَلُوهُمَا الله عَروَجَلّ». وبنحوه أخرجه أحمد في «المسند» أيضًا 
/١(‏ ۳ ه» لاء ١١‏ الميمنية)؛ والبخاري في الأدب المفرد. باب من سأل الله العافيةء تحت 
رقم »)۷۲٤(‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب رقم ۱۱۸» حديث رقم (7008)» وابن 
ماجة في كتاب الدعاء باب الدعاء بالعفو والعافية» حديث رقم »)۳۸٤۹(‏ وابن حبّان 
(الإحسان ”2770/7 ۲۳۲)» حديث رقم (450. 407). والحديث حسّنه الترمذي. 
وصحّحه ابن حبّان» وان حجر في «الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» (ص٦۲)»‏ بنحوه. 
وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند »)٥۷/١(‏ حديث رقم (25» وقوّئ إسناده محقق 
«الإحسان»» وقال الآلباني: «حسن صحيح» مختصر سنن الترمذي (/ »)۱۸١‏ وصححه في 
ا«اصحيح الأدب المفرد» (ص558). وصح إسناد الترمذي محقق «جامع اللأصول» 
(/ ۳۹). ثم رأيت الحديث بلفظه في مسند أبي بكر للمروزي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
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فتأمّل هذه الوصية الجامعة؛ تجدها محيطة بخير الدنيا والآخرة؛ وذلك 
أن ملاك أمر الآخرة اليقين» وملاك أمر الدنيا العافية» فكل طاعة لا يقين 
معها هدر» وكل نعمة لم تصحبها العافية كدر. فصار هذا الكلام على 
وجازته وقلّة حروفه أحدٌ شطريه محيطا بجوامع أمر الدين» وشطره الآخر 
و عام مصالح الدنيا. 





سير 


ضرب اخر: 
ومن فصاحته وحسن بيانه؛ أنه قد تكلّم بألفاظ اقتضبهاء لم تسمع من 
العرب قبله» ولم توجد في متقدم كلامها: 


جه ص سے °+ 0 ع ١‏ 
كقوله: ١مَاتَ‏ حتف أنفه»'. 


الطبعة الثالثة (599١ه).‏ طبع المكتب الإسلامي» (ص۱۳۸)ء وحكم المحقق على سنده 
بالانقطاع» قلت: لكن يتقرّئ بما أوردته سابقاء فيرتقي بهذا اللفظ من هذا الطريق إلى الحسن 
لغيره» فالحمد لله على توفيقه» وأسأله المزيد من فضله. 

)١(‏ مقطع من حديث عن عبد الله بن عتيك نة أخرجه أحمد (٤/١)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (5/ »)۲۹٤-۲۹۳‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)٠١۹ /٤(‏ حديث رقم 
»)۲۱٤۳(‏ وفي «الجهاد» له (015/7), حديث رقم »)۲۳١‏ والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (۱/ 23551). والطبراني في «الكبير» (؟5/ ,)١91١‏ حديث رقم (۱۷۷۸). والحاكم في 
(«المستدرك» (؟887/5)). ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبير) .)١55/9(‏ 


والحديث قال الهيكمئ في (مجمع الزوائد) )0/ (YVY‏ عله «رواه اين والطبرانى. وفيه محمد بن 





الجزءالاول ا Aa.‏ 40 
وقوله: وي الوطيش ١‏ 
وقوله في المسلم والكافر: (لا تَرَاءَى تارَاهُما»". 


في ألفاظ ذاتٍ عدد من هذا الباب تجري مجرئ الأمثال”". وقد يدخل 


إسحاق مدلّس وقد عنعن» اه قلت: أفاد محقق كتاب «الجهاد) لابن أبي عاصم (۲/ 0۷۸-0۷۷)» 
أن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند أبي نعيم في «معرفة الصحابة» (۲: ق 5 7: ب)» فزالت 
شبهة تدليسه» كما أفاد بجهالة ابن عبد الله بن عتيك» راوي الحديث عن أبيه. قلت: جاء ما 
يشهد لروايته؛ فانظر كتاب «الجهادا لابن أبي عاصم (۱/ ۲۲۳-۲۲۲)» حديث رقم .)٥ ٤-۵۳(‏ 
وكلام محققه عليه فالحديث بها حسن لغيره» ولفظه في هذه الشواهد: ابأيّ حتفي شَاءَ الله). 

)١(‏ مقطع من حديث العباس بن عبد المطلب ديعن في يوم حنين. أخرجه مسلم في كتاب الجهاد 
والسير» باب في غزوة حنين»› حديث رقم .)۱۷۷١(‏ وانظر «جامع الأصول» (0/؟24). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب السيرء باب في كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث رقم 
.)255١5(‏ وأبو داود في كتاب الجهاد. باب على ما يقاتل المشرکون» حديث رقم (55155). 
عن جرير بن عبد الله رَبََليََعَنُ. وأخرجه عن قيس عن رسول الله مرسلاء دون ذكر جرير: 
النسائيٌ في كتاب القسامة»ء باب القود بغير حديدة» (۸/ .)١١‏ 

والحديث حسن لغيره في معنئ مفارقة المشركين» وصحّحه الألباني» انظر: «إرواء الغليل» 
,)7"١ /٥(‏ حديث رقم (۱۲۰۷). 

(۳) قلت: لابن دُرَيد كتابٌ وسمه ب «المجتنئ»» قال في مقدّمته: «هذا كتاب يشتمل على فنون 
شت من الأخبار المونقة والألفاظ المسترشقة, والأشعار الرائقة» والمعاني الفخمة» والحكم 


المتناهية» والأحاديث المنتخبة.. ثم قال: فأوّل ما نستفتح به ما جاءنا عن نبينا يكل من ألفاظه 
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في هذا النوع إحداثه الأسماء الشرعية» ولذكرها موضعٌ غير هذا”". 

صرب آخر: 

ومن فصاحته وسّعة بيانه: أنه قد يوجد في كلامه الغريبٌ الوحشى الذي يعيا 
به قومّه وأصحابه. وعامّتهم عربٌ صرحاء» لسائهم لسانه. ودازهم داره. 

المع ا Ag‏ «أنَّ رجلا قال: ارول 
1 ل مَنْ أَهْل التار؟ قَالَ: ف َعْبَري ! قَال: يا رَسُولَ الله وَمَا «القَعْبّري»؟ قَالَ 
الشديد على الأهُل» الشديد على الْعَشِيرَة الشديد عَلَى الصاحب»“ 


التي لا يشوبها كدر العّ» ولا يطمس رونقها التكلف. ولا يمحو طلاوتها التَميهُق..» 
ثم عقد بابًا ص (۲۱ -526)) ترجمه ب «ما سمع من النبئ ية ولم يسمع من غيره قبله)» أورد فيه جملة 
من الأحاديث التي هذا المعنل» ومنها ما ذكره الخطًابٰ رة اله تحت هذا الضرب. 

600 انظر فيها کتاب: «(الحقيقة الشرعية ٤‏ تعسير القرآن والستة النبويّة) لمحمد بازمول» دار 
الهجرة» الدمام. 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»؛ »)١79/1(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(/ ۲۷۷)» وذكر محقق «الآحاد): أن أبا نعيم أخرجه في «معرفة الصحابة» (؟/ ۲۷۷/ ب). 
جميعهم من طريق: محمد بن الوليد الزبيدي» عن سليم بن عامر» عن فرات البهراني» عن أبي 
عامر» به. 

وفراتٌ هو ابن ثعلبة البهراني» أورده البخاري في تاريخه الكبير» وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل». ولم يذكرا فيه جرخا ولا تعديلا. وذكره ابن خان ٤‏ «الثقات)» فهو مجهول 








اسر 


5 ع 5200 0 ل سا و 4 ےم ۶ه 
(وساق بسنده) عن أبي هريرة: قال رسول الله يك «آلا نكم بِأَمْلٍ 


ت 2 ر ۴ i‏ وة ر ق هر 2 5 
النار؟ قالوا: يِل يا رَسول الله. قال: كل جَظ جعظ! قلت: ما الحظ؟ قال: 
ت 5 و 2 4 0 مر ف 20 ا اد يد 60 
1 . قلت: ما الحعظ؟ قال: العظيم فى نفسه) . 


الحال» يُقبل في المتابعات» ولا متابع له هنا. ولفظ الحديث عند ابن أبي عاصم: (أَنَّ وَجْلَا 
سال رَسُولَ الله ڪ4: مَنْ اَل الار؟ كَمَالَ: سُبْحَانَ اللو! لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم؛ گل كَعْبَرِيٌ. 
َقَالَ: وَمَا الْمَعْبَرِيُ؟ كَالَ: الشّدِيدُ عَلَئ الْمَشِيرَةٍ وَالشّدِيدٌُ على الصَّاحِب. فَقََلَ: وَمَنْ اهل 
اجو یا وَسُولٌ الله؟ كَقَالَ: سُبْحَانَ الوا سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمء كل ضَعِيفٍِ مُزْهدِ)ء وبنحوه لفظ 
البخاري في «التاريخ الكبير». ۰ ظ 

فاك ضف هذا الحديث لا يقصر كلام الخطابي رة الله فهناك أحاديث أخرى صحيحة تؤيّد 
كلامه؛ انظر تخريج الحديث التالي. 

)١(‏ حديث منكر» عن أبي هريرة ركن وصح بنحوه عن حارثة بن وهب وَوَإََهعَنَه. 

في السند عند الخطابي أبو يحيئ القنّات ليّن الحديث. وساق الحديث الحافظ العقيلي في ترجمة 
أبي يحيئ هذاء من «الضعفاء الكبير» /١(‏ 776)» وسمّاه عبد الرحمن بن دينار» ولفظ 
الحديث عند العقيلي: «كل جَعْظَرِيٌ جَوّاظِ). وساقه الذهبي في ترجمة أبي يحيئ هذا من 
«الميزان» (08577/5)» ولفظه عنده: « کل جَعْظرِيٌ جَواصٍ». 

وأخرج البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة القلم» باب قوله تعالى: عثْلٍ بَعَدَ ذلك زنير 
حديث رقم (5418)»؛ ومسلم في كتاب صفة الجنة» باب النار يدخلها الحبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء» حديث رقم (5807)» من حديث حَارِئّة بْنَّ وَهْبٍ الْخْرَاعِيّ قَالَ: سَمِعْتٌ 
الي يل يَقُولُ: «ألا أُخبرْكُمْ بأل الْجَنّا كَل ضَعِيِفٍ مُتَضَعّفٍء لو أَفْسَمَ عَلَى الله لأبرّه. آلا 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





ومن حسن بيانه: ترتیب الكلام وتنزيله منازله. 
(وساق بسنده) عن البراء بن عازب قال: «جَاء أَعْرَابيئٌ إلى التي ي َقَالَ : 


عَلّمني عملا ذخأي الْجَنَدَ! قَقَالَ: عق النَسَمَهه وفك الدَقبَةً. كَالَ: أو لَيْسَا 

وَاحِدًا؟ ثَالَ: لا؛ عن النََسمَةِ أن ته د بتقِهَا. َك ال قب أن في کمن 
(وساق بسنده) عن عبد ا أن رسول الله اة قَالَ: ١‏ 

لله عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَاء وَوَعَاهَاء وَأَذّاهَا... الحديث»”. 


قلت: ومما يدخل في المعنئ الذي ذكره الخطابي رمه ا من أنه ييه يأق في كلامه ما يعيا به قومّه 
وأصحابّه وهم العرب الصرحاء: ما جاء عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله 
يكِدُ: يخر رُح من الَارِ كوم بالشَمَاعَة كَأنْهُمُ التعَارِيرٌ؛ ! - قال حماد بن زيد -: فلن - لعمرو -: 
ما الشعَارِيرٌ ؟ قال : «الضَعَابِيس . 

وني رواية: (إنَّ الله يُخْرِجَ ناسا مِنَ التار َيذخلهُم الْجَنَها. 

وفي رواية: «إِنَّ الله يُخْرِحُ قَوْمَا مِنَ التار بالشَفَاعَةَ). 

أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» حديث (/500)» ومسلم في كتاب الإيمان. 
باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم .)١91(‏ وانظر «جامع الأصول» .)01417/٠١١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۹۹ الميمنية)» (0/ ٠٠٠٠‏ تحت رقم 1871517 الرسالة). 
وإسناده صحيح. 

(۲) حديث متواتر. حكم بتواتره السيوطئٌ في «مفتاح الجنة» (ص١35).‏ بتحقيق: بدر البدر» طبعة 


(414١ه).‏ والکتاني في «نظم المتناثر» ص (5 50-1). 





الجزء الأول ظ 0 Aa.‏ ۹ 


فتأمّل كيف رتب الوعي علئ الحفظ فاشترط عليه الحفظ أوَلا؛ وهو 


2 


لس 


تلقف ألفاظهاء وجمعها في صدره» ثم آمزه بالوعي؛ وهو مراقبته إيّاها بالتذكّر 
وتخولها بالرعاية» والاستصحاب لهاء إلى أن يؤدّيهاء فيخرج من العهدة فيها. 

وهذا الباب يطول على من يريد أن يتقصّاهء وإنما نريد الإذكار لا 
الإكثار» اه""'. 


وقال القاضي عياض (ت٤ ٤‏ هه) رِحمَوأَدنَهُ: «وأمًا فصاحة اللسان وبلاغة 
القول؛ فقد كان ية من ذلك در الأفضل» والموضع الذي لا يُجهل: 
سلاسة طبع. وبراعة منزع» وإيجاز مقطع. ونصاعة لفظء وجزالة قول. 
وصحّة معان» وقلّة تكلف. أوتي جوامع الكلم» وخص ببدائع الحكم 
وعلم ألسنة العرب؛ يخاطب كل أمة منها بلسانهاء ويحاورها بلختهاء 
ويباريها في منزع بلاغتهاء حتئ كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن 
عن شرح كلامه وتفسير قوله. 

ومن تأمّل حديثه» وسيره؛ علم ذلك وتحققه» ولیس كلامه مع قريش 
والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني» وطهفة 
النهدي» وقطن بن حارثة العليمي» والأشعث بن قيس» ووائل بن حجر 
الكندي» وغيرهم من أقيال حضرموت» وملوك اليمن... 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 
وأمًا كلامه المعتاد» وفصاحته المعلومة» وجوامع حكمه المأثورة؛ فقد 





کے 
يك 


ألف الناس فيها الدواوين» وجمعت ألفاظها ومعانيها الكتب» وفيها ما لا 


يوازئ فصاحة» ولا يبارئ بلاغة» اھ" 

وقد قال يحي بن شرف النووي (ت5175ه) رجةآلل: للَّهُ: «ومما ينبغي 
الاعتناءٌ به بيان الأحاديث التي قيل إنها أصول الإسلام وأصول الدينء أو 
عليها مدار الإسلام, أو مدار الفقه و م اها" 

ومن كلام الأئمّة في الإشارة إلى بعض الأحاديث الجوامع ما يلي: 

قال أحمد ابن حنبل رَمَهأانَُ: «أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: 


5 . أ ک۹ سس ف ا ےو ا (۳) 
قوله: «الحلال بين. والحرام بين“ ١‏ 


.)١١و/-46/١( «الشفا»‎ )١( 

(۲) «بستان العارفين» (ص۲۲)»ء مكتبة التراث الإسلامي. القاهرة. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» حديث رقم (201)» ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال»ء وترك الشبهات» حديث رقم (1014)» ولفظ الحديث عند 
البخاري: «عَنْ عامر» قَالَ: َومْتُ الخاد ن ير قُوُ: صوغت رشول اھ بَقُول: الحلا 
ين وَالْحَرَامْ ين وها مهات لا يَْلَمُهَا كير من الاس كَمَن الى الْمَُبَهَاتِ استيراً لدينه 
عرض وَمَنْ وَكَمَ في الشبّهَاتٍ كرَاع يزع | حَوْلَ الْحِمَى وك أن ؛ يراقع ألا وَإِنَّ ِكل مَلِكِ 
حم ألا إنَّ جم الله في أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ألا وَإِنَّ في الْجَسَدِ مُضْمَةَ إا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ 
كله ودا َسَدَتْ قَسَدَ الْحَسَدُ كله ألا وهي الْقَلْبُ1. 





6١ Aa. 2 الجزءالاول‎ 


س 


وقو 0-5 الْأَعْمَالٌ بالتبات» 


وقوله: «من عمل عَمَلا لیس عَلَيْه أمْدْنَا ا 

قال ابن تيمية لَك ميا ذلك: «فإن الأعمال إمّا مأمورات وإِمًا 
محظورات. والأوّل فيه ذكر المحظور. والمأمورات إمّا قصد القلب والنيّة 
وما العمل الظاهر» وهو المشروع الموافق للستة» اه*". 

وقال ابن رجب (ت45/اه) رَيمَهَأَلنَهُ: «معن ما رُوي عن الإمام أحمد: 
إن أصول الإسلام ثلا ا أن الکو كله يرجع إلى فعل المأمورات. 
وترك المحظورات. 5 عن الشبهات» وهذا كله تضمنه ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي عليه بيا وهو أوّل حديثٍ فيه» وفي 
مواضع أخرئ» وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله كك «إنما الأعمال بالنيات»» حديث 
رقم (۰۱ 622٠‏ من حديث عمر بن الخطاب رَاايَةْعَنَةُ بتوْدَدْعَنه. انظر «جامع الأصول» /١١(‏ 000). 

ا A‏ 
ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» حديث رقم 


و 


(۱۷۱۸). ولفظ البخاري: «عَنْ الاسم بن مُحَمَدِء عَنْ عَائْسَةَ متها قَالَثْ: قال رَسول الله 


ر 


چا سے ہے 


كاد «مَنْ أَحْدَتٌ فِى أَمْرنًا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ رَدّ). 
)۳( «مجموع المتاوئا) (TYA/4)‏ «جامع العلوم والحكم» .)"5١ /١(‏ 
() «طريق الوصول إلى العلم المأمول» لابن سعدي» نقلا عن ابن تيمية ص »)۲٠٠ - ١99(‏ 


تحت: أصول منقولة من كتب ابن تيمية وفتاويه» رقم .)515٠0(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





النعمان بن بشيرء وإنما يتم ذلك بأمرين: 


أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنّة» وهذا هو الذي 


ا وق الام الخدت فى ا ااا ار 


والثاني: أن يكون العمل في باطنه يُقصد به وجه الله عَرَِجَلّ كما تضمّنه 
و ر °K‏ و ص 
حديث عمر: (إنما الاعمّال بالنيات» اھ 


[عن إسحاق بن راهويه قال: أربعة أحاديث هي من أصول الدين: 


حديث عمر: (إِنَّمَا الأَعْمَالٌ باليّات). . وحديث: «الْحَلَالَ , ين وَالْحَرَامُ 


دنا 
ر 


7 © سر 2 ۵ و 


بَيّنُ)ا. وحديث: (إِنْ خَلقَ أَحَدِكُمْ يي يمع في بَطن أمُو)”''. وحديث: ١مَنْ‏ 
صَتَعَ في أَمرَِا شيئ ليس ينه هو رَذا. 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» حديث رقم (۳۲۰۸)»ء ومسلم في 


كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله» حديث رقم (755117). 


ی کا سے 


ولفظ البخاري: عن رَيْدِ بْنِ وَهب» قال عبد الله: «(حدثنا نول الله ل وهو الصَّادِقٌ 


ر 


المعدوق» فال | إل أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ حَلقَة في طن مه أرَعينَ لم يَكُونٌ عَلَقَةَ مئْلَ ذلك 
کان دة 


ن مَضْعَةَ ه IT‏ وَيْقَالُ لَهُ: اكت عَمَلَُ 


وا مو 


و 


وَرِرْقَهُ َأَجَلَكُ وسقي أو سَعِيد فم بُنْقَحُ PER‏ 
بيه وَبَيْنَ الْجَنَِ إلا ذرَاع ٠‏ سبق عَلَيْهِ ابه e‏ ِعَمَا أل انار وَيَعْمَل حت ما يَكُونٌ بيه يته 
بين الت إَِاذرَاٌ» قيسيقٌ عَلَيْ اكاب قَيَْمَلَ بعَمَلٍ هل الْجَنَّه. 








بدا اليا ود سياه عدن أن ريق لك جمع النيئ لا جميع أمر 


الآخرة في كلمة: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أُمْرِنَا ما لَمْسَ مِنْهُ فهو رَدا. وجمع أمر الدنيا 
كلّهِ في كلمة: (إِنَّمَا الأَعْمَالٌ بالبَيّاتِ». يدخلان في كل باب. ظ 

وعن أبى داود. قال: نظرت في الحديث المسندء فإذا هو أربعة آلاف 
حديث» ثم نظرت» فإذا مدار الأربعة الآلاف حديث على أربعة أحاديث: 
حديث النعمان بن بشير: «الْحَلال بك بين وَالْحَرَامُ ورایت عير انما 
الْأَعْمَالُ بالئيّات». 

وحديث أبي هريرة: (إنَّ الله طَيّبٌ لا قبل إلا طَيباء وَإنَّ الله مر ر انير 
بكا امريد ةلالدل 

وحديث: امِنْ حسن إسلام الْمَرْءِ ترک ما لا يَعنِيه)”". قال: فكل حديث 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» وتربيتهاء حديث رقم 


((6ه؟١ ٠١‏ ). ولفظ الحديث: : عَنْ أبي هْرَيْرَ 37 قال قا ل رَسُولُ الل لة: بها اناس إن الله طَيّبٌ 
لا يبل إلا طيّناد وَإنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِِينَ بمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: «يكايبا الرسل كوأ من 


ل 


16 ہے سر سل سس اوور 


لطبت وَاعمَلوَ صلا ِف حاتفمو ليم 4 4 اہ اه ايت ناما ڪر ی يس 
رفک م ذَكَرَ الرَجُل بُطيل السَّمَنَ اأ اش اغ ٠‏ مد يَدَيْه إلى السَمَاء يا رب يا رب 
وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَيهُ حرام وَمَلْبَسْهُ حرام وَعْذِيَ باْحَرّام أن يُسْتَجَابُ ديك 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع» باب ما جاء في حسن الخلق» تحت رقم »)١7171(‏ ومن 


طريقه الترمذي في كتاب الزهد؛ باب فيمن تكلّم بكلمة يُضحك بها الناس» حديث رقم «(Y۳1۸)‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 
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من طريق الزَهْرِي عَنْ عَلِيَ بْنِ حُسَيْنِ بن عَلِيّ بن بي طالب أنَّ رَسُوآ الله لا كَالَ: ١مِنْ‏ 
خسن إِشلام الْمَرْءِ تر كه ما لا يَعِيه). 

بُو عِيسَئ الترمذي: وَهَكَدَا رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أضْحَاب الزْهْرِيٌّ عَنْ الزّهْرِيٌ عَنْ عَلِيَ بن 
حُسَيْنٍ عَنْ التي يل نَخْوَ حَدِيثِ مالك مُرْسَلَاء وَهَذًا عِنْدَنا صح مِنْ حَدِيثِ أبِي سَلَمَة عَنْ 


أبي هريره وَعَلِىُ بن حُسَيْن لَمْ يُذْرِك عَلِيَ بن ابي طَالِب) اه. 
ر ا 2< 9 ا ا 


وأخرجه أحمد في «المسند» ۲١٠ /١(‏ الميمنية)» (۳/ ۲٠٠١ - ۲٣۵‏ تحت رقم ۱۷۳۲ الرسالة)» 


من طريق شعيب بن خالد» عن حسين بن علي» قال: قال رسول الله یاد: «مِنْ حسن إسلام 
الْمَرْءِ نره الْكَلَامَ فِيمَا لا يَعْنِيهِ؛. 


وأخرجه أحمد أيضًا 73١١/١(‏ الميمنية)» (۳/ 709 تحت رقم ٠۷۳۷‏ الرسالة)» والطبراني في 


«الصغير» (الروض الداني .71١/7‏ تحت رقم ».)23١81‏ وفي «الكبير؛ (۲۸۸7)» وتمّام في 
«فوائده» (الروض البسّام /7"78؛ تحت رقم »)۱٠۹۸‏ من طريق ابن شهاب» عن علي بن 
حسين؛ عن أبيه» قال رسول الله ل «مِنْ حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيه؛. وأخرجه عن 
أبي هريرة وَوإيهَعَئَهُ الترمذيٌ في كتاب الزهد» باب فيمن تكلّم بكلمة يُضحك بها الناس» 
حديث رقم 7700)» وابنٌ ماجة في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتئة» حديث رقم 
(37917) وأخرجه ابن حبّان في «صحیحه» (الإحسان »4757/١‏ حديث رقم ۲۲۹)» وأبو 
الشيخ في كتاب «الأمثال» ص (55 - 00), تحت رقم ("01 - 5 5)» وتمام الرازي في فوائده 
(البدر التمام ۳۲۹/۳ - ۳۲۲ تحت رقم »)١٠١١ - ۱٠۹۹‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
144/١(‏ تحت رقم ۱۹۲). ولفظ الترمذي: «عَنْ الڙهُريٰ عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة 
ثَالَ: قَالَ رول اللو لا مِنْ حن إِسْلام الْمَرْءِ ترك مَا لا ينيو قال الترمذي: هذا حَدِيتٌ 
غريب لا غرف مِنْ حَدِيثِ ابي سَلَمَةَ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنْ التب يكل إلا مِنْ هَذَا لْوَجْهه. ومن 


حديث زيد بن ثابت عند الطبراني في «الصغير» (الروض الداني ۲ تحت رقم »)۸۸٤‏ = 








من هذه ربعم العلم. 
وعن أبى داود أيضَاء قال: «كتبت عن رسول الله اة حمس مئة ألف حديث» 


انتخبت منها ما ضكنته هذا الكتاب - يعني كتاب «السنن» -» جمعتٌ فيه أربعة 
آلاف وثمان مئة حديث» ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: 
أحدها: قوله عَلِ: الْأَعْمَالٌ بالتيّاتِ». 
والثاني: قوله :من خسن شن إسشلام الْمَرْء تَرَكَة ما لا يَعْنِيه) 


والثالث: قوله كللة: الا کون الْمَْءٌ مُؤْمًِا حتى دع ما لا زی لخ خيه 
إلامَا ير 2 ضَئ لِتَفسِه)". 


والرابع: قوله يل «الحلال بع وَالْحَرَامُ بسن 


والقضاعي في «مسند الشهاب» ١57/١(‏ تحت رقم .)١91‏ والحديث حسّنه النووي في 
«الأربعين»» وقال صاحب «فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» :)1717/١(‏ (وصحّحه 
جماعة منهم ابن عبد البر والحافظ ای اطلام وين ندر رسكيه اتبيه لبان 
في («صحيح سنن الترمذي» (۲/ ۲٨۸‏ -7519). وحسّنه لغيره محقق «الإحسان» (4517//1): 
وصاحب «البدر التمام» (5/ (TTI‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» حديث 
رقم (۱۳)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» حديث رقم (50). ولفظ البخاري: «عَنْ اس عَنٍ الذي له قَالَ: لا يُؤْمِنُ 


أَحَدُكُمْ حى حت حب لأخيه مَا نحت لتفسهة. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





وفي رواية أخرئ عنه. أنه قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث: 
م O.‏ 0 
«الحلال بَيّنْ والحرام بين». 
سر سس ك 
وقوله لة: «الأعْمَال بالنيّات». 


وقوله: «الدَّينْ التَصِيحَة)”". 


وقوله: وما تهينگم عن انيبو وما أ متك به انوا م ما اسْتَطَْتهْ) 0 


5/876 الميمنية)» (0/ 00 تحت رقم‎ ۳٠۳ /۱( أخرجه عن ابن عباس يعن أحمد‎ )١( 
الرسالة)» وابن ماجة في كتاب الأقضية» اعد قتع و سنه ا ايه حديث رقم‎ 
٠ .)۲۲۸/6( والدارقطني في «السنن»‎ »)741( 

وعن عبادة ر بن الصامت نة أخرجه ابن ماجة في كتاب الأقضية؛ باب من بن في حقه ما يضر 
جاره» حديث رقم (7110). وعن أبي سعيد الخدري رركن أخرجه الدارقطني (۳/ ۷۷ 
«(YYA/“‏ والحاكم في «المستدرك) (۲/ لاه - ٥۸‏ المعرفة). والبيهقي (19/5). والحديث 
صحّحه لغيره الألباني في كتابه «إرواء الغليل» )٤١۸/۳(‏ تحت رقم )1 «(A4‏ وتوسّع ٤‏ 
تخريجه عن جماعة من الصحابة غير من سبق» جزاه الله خيرًا. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان أن الدين النصيحة» حديث رقم (05). ولفظ 
الحديث: «عنُ تویم الداريّ اَن الي كلل قَالَ: «الدَينْ النَصِيحة! قُلْنَا: لِمَنْ؟ كَالَ: لل 
وَلِكِتَابه وَلِرَسولِهء وَلأَئْمّة الْمُسْلِمِينَ وَعَامََهمْا. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله حديث 


رقم «(VYAA)‏ ومسلم في كتاب e‏ > باب فرضص الحج مرة قل في العمرء حديثث رقم 





الجزء الأول 0 va.‏ 


ووا هال اول الین كز قر ار الحافية: 
حديث عمر: «الأعْمَال بالّاتِ». 

: ن و اق 0 
وحديث: «الحلال بين» َالْحََام ينٌه. 


وحديث: من خُسْنٍ إسْام المَرْءِ ركه مَا لا يَعنِيه). 


اسر 
ر : 


وحديث: «إزْعَدْ في الدنْيا بُحِبَّكَ اله * وارك فيا في 
ْ 1 الاش 20 


(۷. ولفظ الحديث عند البخاري: «عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن التب بيه كَالَ: دَعُونِي ما 

رکنم اا َك من كان بكم الهم واخلافوم على اانه تا نكم ڪن َي 
فَاجْتَبُوه وَإِذَا مرك بار انوا مِنْهُ ما اسْتَطْعْتَم». 

a 21‏ ما حه ٤‏ كتاب الزهدء باب الزهد في الدنيا حديث رقم )1°( والطبراني ٤‏ 

«الكبير» (2091/5. والحاكم في «المستدرك» (73177/5), والقضاعي في «مسند الشهاب» 

يوي ولفظ الحديث عند ابن ماجه: «عن سَهل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدٍ دی 


A 42‏ ر 


:ا تی التب يكل جل فَقَالَ: ا رَسُول الله لني عَلَى عَمَل دا آنا عَولنة حبني الله وَأحَبِي 
الاس ! فَقَالَ رَسُولٌ الله يكله: ارهد ذ ف الا حك ال اركذ نيعا في أي الاس حو 

والحديث حسّنه النووي في «الأربعين»» ونقل في «فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» ٤ /١(‏ 45), 
تحسين الحافظ العراقي له. وصِحّحه لغيره الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت رقم 
(455). 

(۲) ما بين معقوفتين نقلته من «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 77 - 77). وانظر «الجامع لأخلاق 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول ييار 
ےر موده NY‏ 0 0 ۶م ص 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رجاه «قوله : «مطل الغنى ظلم» وإذا 
عه ل ر 1 ١‏ عن 0س (0١) o‏ 5 و 
الوفاء وس الافعناى ونا عا ها ذلك فام ال ارفا وا 
2 
عن المطل» وبين أنه ظالمٌ إذا مطل» وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على 
مليء. وهذا كقوله: باع بالمعروفٍ وَأَمء ليه اخسن 4 [البقرة: ١49‏ ). أمر 
المستحق أن يطالب بالمعروف» وأمر المدين أن يؤدّي بإحسان» اھ" 





سے صو ت 


قال ابن رجب ( ت٥۹‏ ۷ه) رج أَللُّ: اوقل جمع العلماء جموعا من 
كلماته َة الجامعة» فصتّف الحافظ أبو بكر ابن السني كتابًا سمّاه: «الإيجاز 
وجوامع الكلم من السنن المأثورة». وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من 
جوامع الكلم الوجيزة كتابًا سمّاه: «الشهاب في الحكم والآداب)”", وصئف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحوالات باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ حديث رقم 
(۲۲۸۷)» وني كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب مطل الغني ظلم» 
حديث رقم ,))51٠0(‏ ومواضع أخرئ. ومسلم في كتاب المساقاة ببان تحريم مطل الغني. 
حديث رقم (1574)» ولفظ الحديث عند البخاري» في الحوالات: ١عَنْ‏ أبي هْرَيْرَةَ دين 
أن وول لله يك قَالَ: مطل الم َل قدا بع أَحَدُكُمْ على ملي َلْبَع'. 

(۲) «طريق الوصول إلى العلم المأمول»» لابن سعديء نقلا عن ابن تيمية (ص”07)» تحت: 
أصول منقولة من كتب ابن تيمية وفتاويه» رقم .)١1717/(‏ 





الجزء الأول 0 Na,‏ 
ا انكر رون واف وغ ا کے تاذ قت رال طا ف أر ل که 
ا ا واف كم E.‏ : 

اغريب الحديث» إلى يسير من الأحاديث العامة" 


وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسًا سمّاه «الأحاديث 


إحياء التراث» تحت رقم (۹۹۸/۲) مجاميع؛ تاريخ نسخها (۸۳۸ه)» علئ يد محمد بن 
موسواء عدد أوراقها (57) لوحة» مصوّرة عن نسخة الأسكوريال رقم .)١541(‏ ثم أسند 
القضاعي ما فيه من الأحاديث» وسمّاه «مسند الشهاب»» وقد طبع مسند الشهاب» بتحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول (5٠5١ه).‏ قال القاضي 
القضاعي رَْمَهُآنَهُ في مقدّمة «الشهاب»: «أمّا بعدء فإن في الألفاظ النبوية والآداب الشرعية: 
جلاءً لقلوب العارفين» وسْفاءً لأدواء الخائفين؛ لصدورها عن المؤيّد بالعصمة» 
والمخصوص بالبيان والحكمة» الذي يدعو إلى الهدئ» ويبصر من العمئء ولا ينطق عن 
الهوئء ية أفضل ما صلّى على أحدٍ من عباده الذين اصطفئ. وقد جمعتٌ في كتابي هذا مما 
سمعته من حديث رسول الله ككل ألفَ كلمة من الحكمة في الوصايا والآداب» والمواعظ 
والأنكانه قن ملت من الكت مناتهاء وات عر اف ماعا وات اة عن 
فصاحة الفصحاء» وتميّزت بهدي النبوّة عن بلاغة البلغاء» وجعلتها مسرودة يتلو بعضها 
بعضًاء محذوفة الأسانيد» مبوبة أبوابًا على حسّب تقارب الألفاظ...»» نقلها حمدي السلفي 
في مقدّمة تحقيقه لمسند الشهاب .)١١ /١(‏ 

وجاء في مقدّمة «مسند الشهاب» للقضاعي: «هذا كتابٌ جمعت فيه أسانيد ما تضمّنه كتاب 
«الشهاب من الأمثال والمواعظ والآداب»» فمن أراد المتون مسرودة نظرها هناك» ومن أراد 
مطالعة أسانيدها نظرها في هذا الكتاب» اه. 

)١(‏ وقد نقلت كلامه هلله فيما سبق. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





الكلية)» جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال: إن مدار الدين عليهاء وما 

كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة» فاشتمل مجلسه هذا على 
ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيئ النووي - رحمة الله عليه - 

أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح» وزاد عليها تمام اثنين وأربعين 

حديثئاء وسمّئ كتابه بالأربعين”'"» واشتهرت هذه الأربعون التي جمعهاء وكثر 

حفظًهاء ونفع الله بها ببركة نيه جامعهاء وحسن قصده وََهالنَها اه . 

(1) وهي المعروفة ب «الأربعين النووية». 

(۲) «جامع العلوم والحكم» 57/١(‏ - ۷٥)ء‏ باختصار» وتصرّف يسير. 

وانظر حول فصاحته ب: «البيان والتبيين» (۲/ »)١5‏ «فتح الباري» (۱۳/ »)۲٤۷‏ «تاريخ آداب 
العرب» (۲/ »)۲۸۷-۲۸١‏ دراسة مطولة للشيخ محمد لطفي الصباغ. في كتابه: «الحديث 
النبوي مصطلحه. بلاغته» كتبه» ص »)١١١-٤۳١(‏ «من بلاغة الحديث الشريف» للدكتور 
عبد الفتاح لاشين» طبع: شركة مكتبات عكاظ. السعودية» الطبعة الأولئ (105١ه).‏ 
«الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية» ص (”7؟١١‏ - ,.)١78‏ 
للدكتور محمد ضاري حمادي» ط الأولئ (١١٠٤٠ه)»‏ اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع 
القرن الخامس عشر الهجريء الجمهورية العراقية» «الحديث النبوي الشريف من الوجهة 
البلاغية» للدكتور كمال عز الدين» دار اقرأء بيروت» الطبعة الأول (5٠5١ه).‏ ورسالة 
«السنة النبوية تعريفها وحجيتها وبلاغتها» للدكتور صالح بن أحمد رضاء والدكتور أحمد 
السيد الحسيني» دار الصحوة. القاهرة» الطبعة الأولئ (۹١١٠ه).‏ 





الجزء الأول 





ومما ينبني على هذا الأصل: 

e EES ١‏ مها 

قال الشاطبيٌ رمَدُلَُ: «إن الله عََجَل أنزل القرآن عربيًا لا عجمة فيه؛ 
بمعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب. 


ل ر ار 
ص 
صر 


قال الله تعالئ: 9# إِتَاجََلَنَهُ فر اعرا لَحَلَحكُمْ عَيَلْو 4 [الزخرف: ”7]. 

وقال تعالئ: هرانا عَرَبيَاعَيرَ ِى عوج لْعَلَهم ينفو 4 [الزمر: ۲۸]. 

وقال تعالئ: وله لزي رب الْعلمِين © نر بد الروح الْاَمِينَ ا عل ملك 
لیکن من لذو 9 يلِسَانِعَرَِيمبِينٍ ©4 [الشعراء: .]١50-197‏ 


وكان المُنرّل عليه القرآن عربيّاء أفصح من نطق بالضاد. وهو محمد بن 
عبد الله كَل وكان الذين بُعث فيهم عربًا أيضاء فجرئ الخطاب به على 
معتادهم في لسانهم» فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على 
ما اعتادوه» ولم يداخله شيء» بل نف عنه أن يكون فيه شيء أعجمي؛ فقال 
انا AE EE‏ از كك A‏ 5 إكانت الى اورت 
نه أَعَجَبى وَهَددًا سان رث مب 4 [النحل: .]٠٠۳‏ 


سر کو کک رہ سا سا لاس سداس 


وقال تعالی في موضع آخر : لوَلوَجَعَلْتَهُ هرانا اع الوا لول هلت ايه ” 


سے اوس 


1 
“ھی ورف © [فصلت: .]٤٤‏ 


سے 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 


هذاء وإن كان بُعث للناس كافة؛ فإن الله جعل جميع الأمم وعامّة الألسنة 





في هذا الأمر تبعًا للسان العرب. وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله تعالى إلا 
من الطريق الذي نزل عليه؛ وهو اعتبارٌ ألفاظها ومعانيها وأساليبها. 

أمّا ألفاظها فظاهرةٌ للعيان. 

وأمّا معانيها وأساليبها فكان مما يُعرف من معانيها اتساعٌ لسانها: 

وأن تخاطب بالشيء منه عامًا ظاهرًا يراد به الظاهر» ويستغنئ بأوّله عن آخره. 

وعامًا ظاهرًا يراد به العام» ويدخله الخاص» ول على هذا ببعض 
الكلام. 

وعامًا ظاهرًا يراد به الخاص؛ وظاهرًا يعرف في سياقه أن المراد به غير 
ذلك الظاهر. ظ 

والعلم بهذا كله موجود في أوّل الكلام» أو وسطه. أو آخره. 

وتبتدي الشيء من كلامها يبيّنُ أو اللفظ فيه آخره. أو يبن آخرّه عن أوّله. 

وتتكلم بالشيء تعرفه بالمعنئ دون اللفظء كما تعرف بالإشارة. وهذا 
عندها من أفصح كلامها؛ لانفرادها بعلمه دون غيرها ممن يجهله. 

وقسمّي الشيء الواحد بالأسماء الكثير 0 


)١(‏ وهذه الأسماء تسمئا' ب «الألفاظ المترادفة». 





الجزءالاول 0 Xa‏ ۳ 
وتوقع اللفظ الراجد لمانا 
قوذو كلها تعر ا ها کر ع غر ل ردم الد ات 
التي يعرفها من زاول كلامهم. وكانت له به معرفة» وثبت رسوخه في علم 
ذللی»”". ظ 
وقال رَحَةأّه: «فإذا ثبت هذا فعلئ الناظر في الشريعة والمتكدّم فيها 
أصولا وفروعًا؛ أمران: 
أحدهما: أن لا يتكلّم في شيء من ذلك حت يكون عربيًاء أو كالعربي في 
كونه عارفا بلسان العرب» بالعًا فيه مبالغ العربء أو مبالغ الأئمة المتقدمين 
كالخليل» وسيبويه» والكسائي» والفرّاء ومن أشبههم وداناهم”". 
وليس المراد أن يكون حافظًا كحفظهم» وجامعًا كجمعهم؛ وإنما ‏ 
المراد أن يصير فهمّه عربيًًا في الجملة؛ وبذلك امتاز المتقدمون من علماء 
العربية عن المتأخرين؛ إذ بهذا المعنم أخذواء حتئ صاروا أثمّة؛ فإن لم 
)١(‏ وهذه تسمئ ب «الألفاظ المشتركة)» فإذا كان بين المعاني تضادٌ؛ سمت ب «الألفاظ 
المتضادة». فإذا كان المعنئ واحذا والأفراد التي يصدق عليها المعنئ كثيرة» سُمّيت ب 
«الألفاظ المتواطئة»» كلفظ الإنسان, فإنه يصدق على هند» وصالح وعمروء وزيد. 
(۲) «الاعتصام» (۲/ .)۲۹٤-۲۹۲۳‏ 
(۳) ويكفي في ذلك - بطبيعة الحال - المعرفة بكيفية الوصول إلى كلامهم» وفهمه» والاستفادة 


منه» والترجيح بينه عند اختلافهم. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





يبلغ ذلك فحسْبّه في فهم معاني القرآن التقليد. ولا يحسن ظته بفهمه دون 
أن يسأل فيه أهل العلم به. 

قال الشافعييٌ لما قرّر معنئ ما تقدّم: فمن جهل هذا من لسانها (يعني: لسان 
العرب)» وبلسانها نزل القرآن وجاءت السنّة به؛ فتكلف القول في علمها 
تكلّف ما يجهل لفظه. ومن تكلّف ما جهلء وما لم يُثبته معرفة؛ كانت موافقته 
للصواب - إن وافقه - من حيث لا يعرفه غير محمودة» وكان في تخطئته غير 
معذور؛ إذ نظر فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه. 

(قال الشاطبي:) وما قاله حقّ؛ فإ القول في القرآن والسئة» بغير علم 
تكلف» وفك ينا عن التكلف» وور نحت معن الحديث» حيث قال 
توصك والس ٠‏ «عمتول إِذَا ل عَالِ انَحَذّ الاس رُؤٌوسًا جهالَا...» 
الذي لأخهم إذا لم يكن لهم لسان عرب يرجعون إليه في كتاب الله 
وستة نبيّه (كل)» رجع إلى فهمه الأعجمي» وعقله المجرّد عن التمسك 
بدليل» فيضل عن الجادّة. 
)١(‏ حديث صحيح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَكَإنَدعَنَهُ. 
أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» حديث رقم (١٠٠)ء‏ وفي كتاب 

الاعتصام» باب ما يذكر من ذم الرأي» وتكلف القياس» حديث رقم »)۷٠۷(‏ وأخرجه 


مسلم في كتاب العلم. باب رفع العلم وقبضه. حديث رقم .(Y VT)‏ انظر: «جامع اللأصول» 
.(T1-T /۸)‏ 





الجزء الأول 





وقد خزج اذا وهب فد الج أله قي له: أَرَأَيْتَ الرجل يتعلم 
العربية ليم با لِسَائَهُ وَيُضْلِحَ بها مَْطِقَه؟ 

قال: َعَم فلْتَعَلَمْهَاه قن الرَجُل يقرأ فيَعيَا بوجُهها فيلك . 

وعن الحسن قال: أَمْلَكَنْهُمُ الْعُجْمَةُ؛ يَأولوتة عَلى عير تأويله. 

والأمر الثاني: أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنن؛ 
فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهره بغيره» ممن له علمٌ بالعربية» فقد 
يكون إمامًا فيهاء ولكنه يخفئ عليه الأمرٌ في بعض الأوقات» فالأولئ في 
حقه الاحتياط؛ إذ قد يذهب على العربيّ المحض بعض المعاني الخاصة. 
حت يسأل عنهاء وقد تقل من هذا عن الصحابة وهم العرب» فكيف 


ا 
بغيرهم؟!) اه 


© سم 


١ 


ل 


قال الشافعيئٌ (ت٤‏ ١٠ه)‏ مافل: «لا نعلمُه يحيط بجميع علمه (يعني: 


ش و س ر 
لسان العرب) إنسان. غير نبٌ» ولكنه لا يذهب منه شىء على عامّتهاء حت 
لا يكون موجودًا فيها من يعرفه» ". 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) «الاعتصام» (۲/ ۷ -۹۹). 


(1) «الرسالة» (ص57). 





|| فرع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





قال الشاطبيٌ رجألل «فإذا كان الأمر على هذا؛ لزم كل من أراد أن 
ينظر في الكتاب والسّة أن يتعلّم الكلام الذي به أَديتء وأن لا بحسن ظبه 
بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية» بأنه يست يستحق النظر» وأن لا يستقلٌ 
بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمّهء دون أن يسأل عنها من 
هو من أهلها؛ فإن ثبت على هذه الوصاة كان - إن شاء الله - موافقًا لما كان 
عليه رسول الله لاي والصحابةٌ الكرام ) اها" 

فلابنٌ من فهم العربية وتعلّهاء وتركِ الجمود على ظاهر اللفظء دون 
مراعاة المقاصد والمعاني» بل مراعاة مقاصد المتكلّم بالكلام العربي في 
فهمه. هو الظاهرٌ الذي لا يتخ الفهمٌ والتفهيمٌ إلا به" فلا يصح تفسير 
الحديث بظاهر العربية» دون مراعاة مقاصد الشرع. ودلائل السياق» 
وقرائن المر ا 

قال ابن عبد البر رَه للَّهُ: «وممًا يُستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه 
من العون على كتاب اللهء وهو العلم بلسان العرب» ومواقع كلامهاء وسعة 
لغتهاء واستعارتهاء ومجازهاء وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه. وسائر 


.)3١1١/5( «الاعتصام»‎ )١( 
.)٠٠١۹-۱۰۸/۳( انظر «إعلام الموقعين»‎ )۲( 
انظر الأصل الثامن والعاشر من أصول الفهوم.‎ )۳( 





۷ Aa. الجزءالاول‎ 


مذاهبها؛ لمن قدرء فهو شيء لا يستغن عنه» اه("). 

؟- على المتفقه جمع روايات الحديث وطرقه» إذ بذلك تتكشف 
فدات المعاني» ويعرف المراد. و المقصود» ولذلك ذكروا رجمهما 
هذا من أهم آداب طالب الحديث. 

قال الخطيب البغدادي (ت45ه) رِيمَدَآَمَُ: «قلّ ما يتمهّر في علم 
الحديث» ويقف على غوامضه» ويستثير الخفي من فوائده إلا من جمع 
متفرّقه. وألّف متشتّنه وضم بعضه بعض» ب بتصنيف أبوابه» وترتيب 
أصنافه» فإن ذلك الفعل مما يقوّي النفس» ويثبت الحفظء ويذكي القلب. 
ويشحذ الطبع» ويبسط اللسان» ويجيد البيان» ويكشف المشتبه» ويوضح 
الملتبس» ويُكسب - أيضًا - جميل الذكرء وتخليده إلى آخر الدهر» اه ". 

۳ - المعاني المرذولة ينبغي أن ترد بل ولا تورد؛ لعدم تلاؤمها مع 
فصاحته ی وبلاغته» بحصي" الشرع. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رَجمَدَألنَهُ: «للألفاظ الشرعية حرمة» ومن تمام 
. العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها؛ ليثبت ما أثبته» وينفي ما نفاه من 
المعاني؛ فإنه يجب علينا أن نصدّقه في كل ما أخبر» ونطيعه في كل ما أوجب 
(۱) «جامع بیان العلم وفضله» .)١18/5(‏ 
(۲) «الجامع لأخلاق الراوي» (۲/ ۲۸۰). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





وأمر» اه . 

؛ - أن لا يورد في شرح الحديث إلا المعاني السائغة المتناسبة مع 
مقاصده» التي يمكن أن تدخل في مراده» وبعض الناس لا ينتبه لهذا فيورد 
كل ما يقف عليه في معنئ الحديث مما يصح. ومما لاا تصح حتئ حكايته. 
وكذا التقريرات البعيدة عن مقاصد الحديث لا تورد. 

وقد استنكر الذهبىٌ (ت۸٤۷ه)‏ رِيمَهَانَهُ على المفسّرين الذين يوردون 
في تفسير الآية كل ما ورد» فقال ريِمَدَالنَّهُ: «في تفسير القرآن: 

منه ما هو حتمٌ. ومنه ما هو مستحبٌ. و[منه] مباځ. و[منه] مكروة. 

كرد ارون وريم لس 
واحدّ دل السياق والخطاب العرينٌ عليه؛ مكروةٌ -: حفظها والاعتماد عليها؛ 
فإن القول الصحيح يضيع بينها. 

والمحرّم حفظ تفسير القرامطة الإسماعيلية وفلاسفة المتصوفة؛ الذين 
حرّفوا كتاب الله فوق تحريف اليهود» مما إذا سمعه المسلم» بل عامّة الام 
ببداءة عقولهم علموا أن هذا التحريف افتراءٌ على الله» وتبديلٌ للتنزيل. ولا 
أستجيز ذكر أمثلة ذلك؛ فإنه من أسمج الباطل» اه'". 
(۱) «مجموع الفتاوئ» (؟١١/ .)١١5‏ 


(۲) «مسائل في طلب العلم وفضله» للذهبي (ص9١3)»؛‏ ضمن «ست رسائل للذهبي»» تحقيق: 





الجزء الأول 0 كك اند 

قلت: هذا كلام الذهبي في كتب التفسيء وكذا الحال في شرح الحديث 
النبوي» إذ أوت كل القرآنَ ومثلّه معه. " 

ه - لا يروي الحديث على خطأ کن متفق عليه في اللغة والنحو. 

قال الأصمعيٌ: «إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف 
النحو أن يدخل فيما قال النبيٌ کي: «مَنْ كَذَْبَ على مُتَعَمّدٌ اا 
من التار »+ لأنه عَلْتَواضَلاةْوآَسَكمْ لم يكن لحَانًاء ولم يلحن في حديثه» 
فمهما رَويت عنه ولحنتٌ؛ كذبتَ عليه» اها" 


للفصيح هو لفظ النبئ يكل لأنه لم يكن ينطق إلا بالفصيح””. 


جاسم الفهيد الدوسري. 
)١(‏ حديث متواتر. «نظم المتنائر» (ص .)3١‏ 
(۲) «روضة العقلاء» (ص۲۲۳). 
(۳) انظر «عقود الزبر جد على مسند أحمد» /١(‏ ۷). 
(4) وهذه المسألة أفردت بالدراسة» ومن ذلك كتاب «موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 
الشريف». للدكتورة: خديجة الحديثي» دار الرشيد للنشرء منشورات وزارة الثقافة والوعلام. 
الجمهورية العراقية» ۹۸١‏ م» و كتاب «الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية 
والنحوية»» للدكتور: محمد ضاري حمادي» اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 

قال ابن حزم (ت455ه) رجانه 
لامرئ القيس ولزهير أو لجرير أو الحطيئة أو الطرمًاح أو لأعرابيٌ أسدي 
أو سلمي أو تميمي أو من سائر أبناء العرب بوّال على عقبيه» في شعر أو 
نثر؛ جعله حجّة في اللغة» وقطع به» ولم يعترض فيه» ثم إذا وجد لله تعالئ 
خالق اللغات وأهلها كلامًا؛ لم يلتفت إليه» ولا جعله حجّة» وجعل يصرفه 





: «(ولا عجبَ أعجب ممن إن وجد 


وإذا وجد لرسول الله يَِيةِ كلامًا؛ فعل به مثل ذلك! وتالله لقد كان محمّد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قبل أن يكرمه الله تعالئ بالنبوّة» وأيام 
كونه فت بمكة» بلا شك عند كل ذي مُسكة من عقل؛ أعلمَ بلغة قومه. 
وأفصح فيهاء وأولئ بأن يكون ما نطق به من ذلك حجّة من كل خندني 
وقيسي وربيعي وإيادي وتميمي وقضاعي وحمُيري» فكيف بعد أن اختصّه 
الله تعالى للنذراة» واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه. وأجرئ على لسانه 
کلامه» وضمن حفظه وحفظ مايأ به؟!» اھ . 


عشر الهجري» الجمهورية العراقية» الطبعة الأول (١١١٤٠ه)ء‏ وكتاب «السير الحثيث إلى 
الاستشهاد بالحديث في النحو العربى»؛ للدكتور محمود الفجال» أضواء السلف» الرياض» 
الطبعة الثانية (۷١١٤١ه).‏ 


.)1917 191 /۳( «الفصل في الملل والنحل»‎ )١( 





الجزءالاول ا Aa‏ ۱۷۱ 


الأصل الرابع: الدين كامل لا اختلاف فيه ولا تناقض, 
وما ظاهره الاختلاف والتناقض مرجعه إلى المجتهدين 


اک ممح | 


من المهمّات التي يحتاج إلى رعايتها من يتفقه في الحديث الشريف. 
اعتقاد كمال الدين» وأنه لا اختلاف فيه ولا تناقضء فينظر إلى الدين نظرّه 
إلى الصورة الكاملةء فيتبع ولا يبتدع» ويبحث ويجتهد تحت أفيائه وظلاله. 
وبإغفال هذا الأصل دخل المبتدعون, والزنادقة» بشبههم ومقالاتهم على 
أهل اللإسلام» وبإغفاله خرج الخوارج من الدين كما يخرج السهم من 
اف واد هذ الاصل كما لى 


.)1١(- 


كمال الشريعة . 

اعلم [أن الله تعالئ أنزل الشريعة على رسوله ب فيها تبيان كل شيء 
يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بباء وتعبّداتهم التي طُوّقوها في 
أعناقهم. ولم يمت رسولٌ الله ية حتئ كمُل الدّين بشهادة الله تعالئ بذلك؛ 
)١(‏ هذا الأصل متعلق ب «مختلف الحديث ومشكله». و لأهميته للمتفقه في الكتاب والسنة 


أفردته هناء والله الموفق. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 
حيث قال الله كوبا ل: اليو كلت لک دینک وَأمنث عد نعم ورضیت 
کہ الْإسْلَمْ يا 4 [المائدة: ۲]» ا من زعم أنه بقي في الدين شيء لم 
کا كدت بقوله: الوم أكملث لكم ديك 4]'. 

[فلم يبق للدّين قاعدة يُحتاج إليها في الضروريات والحاجيات» أو 
التكميليات» إلا وقد بيت غاية البيان؛ نعم يبقئ تنزيل الجزئيات على تلك 
الكلّيات موكولا إلى نظر المجتهد؛ فإن قاعدة الاجتهاد أيضًا ثابتة في 
الكتاب والستة» فلابدَ من إعمالهاء ولا يسوع تركهاء وإذا ثبت في الشريعة 

بأن ثم مجالا للاجتهاد» ولا يوجد ذلك فيما لا نص فيه]". 





لا اختلاف ولا تناقض 4# القرآن العظيم» والسنّة النبوية: 

اعلم [أن الله سبَحَائَُوَتَعَالَ أنزل القرآن العظيم مبراً من الاختلاف 
والتضاد؛ ليحصل فة کال التديّر والاعتبارء فقال سَُبَحَانَهوتَعَالَ: # أف 
درون الان ولان مِنّ عند عير أله اوجدوأفة الشيلدها ڪ يرا 4 [النساء: ۸۲[ 
فل ع و ا ا فيو يضد لق هة ا 
ويعضد بعضه بعضًاء من جهة اللفظ» ومن جهة المعنوا ] ". 
)١(‏ «الاعتصام) (۲/ .)۳۰٥-۳۰ ٤‏ 


(۲) «الاعتصام) (۲/ 0( 
2 «الاعتصام) (۲/ °( 





الجزءالآول 30 مجك ام 

AN‏ القرآن العظيم وال النبوية عن الاختلاف؛ صم أن 
يكونا حَكمًا بين جميع المختلفين؛ لأنهما إنما يقرّران معنئ هو الحق. 
والح ن اتليس نكر ات ور ت اه 
المهيمن عليه» قال الله تعالئ: من سرعم EE‏ لاله N‏ إن که 
لَه واوو الخ ذلك حير وَأَحْسَنٌ توي 4 [النساء: 54]؟ فهذه الآية وما 
أشبهها صريحة في الردٌ إلى كتاب الله تعالى» وإلى سنة نبيّه يك لأن السنة 
بیان الکتاب» ا 11000 وأن البيان فيه شاف, لا 
شيء بعده يقوم مقامه» وهكذا فعل الصحابة كته لأنهم كانوا إذا 
اختلفوا في مسألة رذوها إلى الكتاب والستة» وقضاياهم شاهدة بهذا 
المعنق» لا يجهلها من زاول الفقه. فلا فائدة في جلبها إلى هذا الموضع 
لشهرتها؛ فهو إِذَا مما كان عليه الصحابة. 

فإذا تقرّر هذا؛ فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران: 

أحدهما: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان» ويعتيرها اعتبارًا 
كليا في العبادات والعادات» ولا يخرج عنها البتّة؛ لأن الخروج عنها بيه 
وضلال» ورمئ في عماية. كيف! وقد ثبت كمالّها وتمامُها. فالزائد والمُنتقص 
في جهتها هو المبتدع بإطلاق» والمنحرف عن الجادّة إلى بيات الطرق. 


والثاني: أن يوقن أنه لا تضادً بين آيات القرآن» ولا بين الأخبار النبويةء 
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ولا بين أحدهما مع الآخرء بل الجميع جاء على مهيع واحد» ومنتظم إلى 
معن واحدء فإذا أذَّاه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف» فواجب عليه أن يعتقد 
انتفاء الاختلاف؛ لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه» فليقف وقوف 
المضطر السائل عن وجه الجمع. أو المسلّم من غير اعتراض. فإن كان 
الموضع مما يتعلّق به حكمٌ عملي فليلتمس المخرج» حتئ يقف على 
الحق اليقين» أو ليبق باحثًا إلى الموت» ولا عليه من ذلك. فإذا اتضح له 
المغزئ» وتبيّنت له الواضحة» فلابد له من أن يجعلها حاكمةً في كل ما 
يَعرض له من النظر فيهاء ويضعها نصب عينيه في كل مطلب ديني» كما فعل 
من تقدّمنا ممن أثن الله ورسوله عليهم. 

فما الأمر الأول (وهو النظر إلى الشريعة بعين الكمال لا النقصان)؛ 
فهو الذي أغفله المبتدعون» فدخل عليهم بسبب ذلك الاستدراك 
على الشرع» وإليه مال كلّ من كان يكذب على النبيئّ بيا فيقال له ذلك 
ويُحذّر ما في الكذب عليه من الوعيد» فيقول: لم أكذب عليه وإنما كذبتُ 
5 

وأمّا الأمر الثاني؛ فإن قومًا أغفلوه أيضًاء ولم يمعنوا النظر» حتى 
اختلف عليهم الفهم في القرآن العظيم والسنة النبوية» فأحالوا بالاختلاف 
عليهما تحسيتا للظن بالنظر الأوّلء وهذا هو الذي عاب رسول الله اة من 





الجزء الأول ۰ ]ام 
حال الخوارج» حبق فال قروو الم أن نا يجاوز حَتَاجِرَهُهْ)'" 
فتأمّلوا - رحمكم الله - كيف كان فهمُهم في القرآن» ثم لم يزل هذا 
الإشكال يعتري أقوامّاء حت اختلفت الآيات والأحاديث» وتدافعت على 
أفهامهم» فجعجعوا به قبل إمعان النظر]”"". 

وينبني على هذا الأصل أمور؛ 

منها: أهمية ج الآيات والأحاديث والاثار الواردة في الموضوع 
الواحد» لفهمها والتفقه فيهاء ودفع الإشكال المتوهم بينهاء إن وُجد. 

قال الإمام أحمد ابن حنبل (ت5 ١٠ه)‏ رجةالة: لنَهُ: «الحديث إذا لم 
تجمع طرقه لم تفهمه» الحديث يفسّر بعضه بعضًا) اه 0 

ومنها: أن من علامات ضعف القول أو الاختيار عدم انسجامه مع غيره 
(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالی: ‏ © وَل عاوٍ اموا 4» حديث 

رقم »)۳۳٤٤(‏ الزكاة» باب ذكر الخوارج وصقاتہم» حديث رقم .)15١15(‏ 


(۲) «الاعتصام» (۲/ ۳۱۱-۳۰۹) باختصارء وتصرّف يسير. 


(۳) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲۱۲/۲). 
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ومنها: أن الاختلاف والتناقض المتوهّم بين نصوص الشرع» إنما هو 
بالنسبة لنظر المجتهدين. 
وما أن ل شرب الأ ادت د ها عضر ا حديث وجهه. 


وفي «مسائل أحمد ابن حنبل» رواية ابنه أبي الفضل صالح»» قال: «قال 
اف سألت عبد الرحمن بن مهدي عمّا يروئ عن النبئ كَلل: أنه گان دا 
بََثْ بِالهَذيء لَمْ يُمْسِكُ عَنْ شَيْءِ يُمْسِكَ عَنه الْمُحْرم» وعن قوله: (إِذَا 
دل الْعَشْمُ وَأَرَادَ أن بُضْحَيَ ؛ نلا باذ مِنْ بَشَرِو)"'“ فلم يجبي عبد 
الرحمن بشيء وسكت. 

فسألتٌ يحيئ بن سعيدء فقال: لهذا وجه» ولهذا وجه. ولهذا أمثال 


وأشباه في السنن؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج» ادهو ار و الخلقة : ثم أحرم» حديث رقم 
(5 ؛») ومسلم في كتاب الحج» باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد 
الذهاب بنفسه» حديث رقم .)١177١1(‏ عن عائشة صَالنَدْعَنْها. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي. باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة...» حديث 1 


(۱۹۷۷). ولفظه: «عَنْ أَمٌ سَلَمَةَ أنّ الى بل قَالَ: إِذّا دَخَلَتْ الْعَشْرٌ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ بُضَحَيّ 


فلا يمس مِنْ شَعَرِه وَيَشَرِهِ شَيْعَا». 





الجزء الأول 0 wg,‏ 
(نھیٰ الب َي حكيمًا أن بیع ما ليس عنده) ”قل وأذن ٤‏ الل والسلم 
بيع مضمون إلى أجلء فلو رد أحد الحديثين الآخرء فيقول: قد هی النبيٌ ككل 
عن بيع ما ليس عندك والسَلَّم بِيعٌ ما ليس عندك» فهو مردود؛ لم يجز ذلك. 
ويعطا هذا وجهه وذاك» فيجوز السَّلَّم ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده. 
ونه عن الصلاة بعد العصر”» وقال: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاة الْعَصْرِ رَكْعَةَ 


,)1777( أخرجه الترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» حديث رقم‎ )١( 
وفي باب بيع‎ »)5701١( والنسائي في كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يستوق» حديث رقم‎ 
وأبو داود في كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما‎ ))57١( ما ليس عند البائع» حديث رقم‎ 
ليس عنده» حديث رقم (2732007)» وابن ماجه في كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس‎ 
.)۲۲۰۵( عندك» حديث رقم‎ 

(۲) من ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب السلم» باب السلم في كيل معلوم» حديث رقم (۲۲۳۹)» _ 
ومسلم في كتاب المساقاةء باب السلم» حديث رقم ٤(‏ ١١٠)ء‏ ولفظ البخاري: «عَنِ ابن عباس 
تة قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله يكل الْمَدِيئة والتاس يُسْلِفُونَ في الثَمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ (أَوْ قَالَ: 
امین أو اة َك إِسْمَاعِيلُ)» فَقَالَ: مَنْ سلف ف في نَم يلف في کيل مَعْلُوم؛ وَوَْنِ مَعْلُوم». 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب لا تَتَحَرٌ كر ى الصَّلاة قبل غْرُوبٍ الشّمْسِء 
حديث رقم (0۸۸)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيهاء رقم (870)» عن أبي هريرة وَدَيَدعَنُْ. ولفظه عند مسلم: عَنْ أبي ُرَيْرَة أن 

سول الله اة هى عَنٍ الصّلَاة بَعْدَ الْعَصرِ حى تَغْربَ الشّمْسٌء وَعَنِ الصَّلَاةٍ ب بعْدَ الصبح 


حَبّى تَطْلَمَ الشّمْسٌُ). 
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قد ادر کا فلهذ) رجه لهذا وها يقد صلا بعد العضدر معط عفادا 
E SDK‏ 
بعدما يصلي العصر؛ لقوله: «مَنْ نَامَ عَنْ م أو تسيا فيصلا إا د كرها»". 


وراك ا ِن شَاءَ أَمْسَكَهَا ٠‏ وَإِنْ 
شَاءَ رَدَّهَا وَضَاعًا مِنْ تمر '"» وقوله: «الْكَرَاحُ بالضّمَانِ)" 0 فلهذا وجه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب» 
جر ري ار 
ا واس ا E‏ قال رَسُولٌ الله عَل: 

ورك أحَدُكُمْ سَجْدَةٌ مِنْ صَلاةٍ الْمَضْرٍ قَبْلَ أن ترب الشّمْسٌ كليم صلا َه وَإِذَا أذْرَكَ 
سَحَدَة َمِنْ صَلَاةٍ الصَبْح كَبْلَ أن كلع ال لشم ليم صله 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» حديث رقم 
(69450), ومسلم ف كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» حديث رقم 
(58)» ولفظ البخاري: «عَنْ انس بن مَالِكِء عن الت بك كَالَ: مَنْ َي صَلَاةً فَليِصَلٌ إِذَا 
ذَكَرَهَاء لا كَمَارَةلَها | إلا ذلك وق الصَّكرةَ إزحكرى 4.) 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب إن شاء رد المصرّاة» وفي حلبها صاع من تمر» حديث 
رقم ,)5١15١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب حكم بيع المصرّاة حديث رقم 
.)١015(‏ ولفظ مسلم: «عَنْ أبي رة قال قال رشول الله كله: ١مَنِ‏ اشتَرئ شاه مُصَرَّاة 
درو e‏ و كوت + ا رسع قم ع ساس 4 سس ر اع عدن عضي 
َلنْقلِبْ بها قَليَحلبهاء ِن رَضِيَ لابا أمْسَكَهَا وَإِلَارَدها وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ). 

(4) أخرجه عن عائشة ياء الترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن اشتر ئ العبد ويستغله 





الجزء الأول Aa,‏ ۱۷۹ 
ولهذا وجه» إذا اشترئ الشاة أو الناقة ا ا فان اراد ردّها ورد 
معها صاعًا من تمرء وإذا اشترئ عبدًا فاستغلّه» ثم وجد به عيبّا؛ كان له 
SL‏ وستف تهنا وه 

ومنه قول النبئ وه لفاطمة بنت أبي حبيش إذ سألته فقالت: ١إني‏ 
حاص فلا أَطْهْرٌ أَاَعٌ الصَّلَاة؟ فَمَالَ: ِنْمَا ذّلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بالْحَيْصة 
دا قت الْحَيْضَة؛ دعي الصَّلاة وَِذَا َْبَرَثْ فَاْسِلِي عَنْكِ الد وَصَلّي»› 


ا 


ر 


ثم يجد به عيبّاء حديث رقم »)۱۲۸١(‏ وقال: «حسن صحيح»». وأخرجه النسائي في كتاب 
البيوع» باب الخراج بالضمان» حديث رقم (5590). وأبو داود في البيوع» باب فيمن اشترئ 
عبدًا فاستعمله ثم وجد عيبا حديث رقم )۳٥۰۸(‏ و »)۴٥۰۹(‏ وابن ماجه في كتاب 
التجارات» باب الخراج بالضمان» حديث رقم (235557» واقتصروا على رواية الحديث 
ارف راوه ورد ال ات و ترق عا اوا رجدو د 
رقم »)961١(‏ وابن ماجه» في كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان» حديث رقم 
)۲۲٤۳(‏ في قصّة» وفي سند الحديث بذكر القصّة كلام. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب غسل الدم» حديث رقم (۲۲۸)» ومسلم في كتاب 
الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها» حديث رقم (۴۳). ولفظ البخاري: «عن 


سے سے س ر ن 


- الا لاسر 00 ب 0 ين 0 ت انل iS‏ 9 سر ص 0 0 ر 
عائشة قالت: جّاءَت فاطِمّة بنت أبى حبيش إلى النبئ مه فقالت: يا رَسول الله إنى امرأة 
سے سے #6 س سے چ 


ا دش 2 1 7 بويت م سم ا س ا 
أسْتَحَاض فلا أطهرٌ أَفَدَعٌ الصَّلَاة؟ فقا رَسُول الله با لا إنمَا ذلك عرق وَلَيْسَ بِحَيْضء 


ار 
24 


٠ ع سي ەر ه 2 ر نري ا‎ 0 4 o e A <C 
ذا أقبَلَتْ حَيْضَتَكَ َدَعِي الصَّلاة» وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغسِلِي عَنْكِ الدَم ثم صَلي»» وني رواية: «ثم‎ 


5 2 م ےت ا ا 
توَضيِي لكل صَلاقٍ حتیٰ يتجىء ذلك الْوّقَت). 
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وقال لني لها أيام ا «إجلسي قر ما حبش تل 7 وال 


لحمنة: إذ قالت: إِنّ دهي ينج فَقَالَ لَهًا: عضي في عم الله ينا أ 
سَبعا)”")؛ لأنها وصفت من دمها ما لم تصف فاطمة» فحكم لكل واحدة 


: 2 »)۳۲۷( أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة» حديث رقم‎ )١( 

لحطف » باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء حديث رقم »)۳۳٤(‏ ولفظ مسلم: «عَنْ 

َة روج النبيّ يك أنّهَا قَالَتْ: إن أمّ حَبيبَة نت جَخش؛ أي كاك تخت علد لقو 
عوف» سكت إلى رَسُولٍ الله اة الد فَقَالَ لَهَا: امکڻي قَذرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْصَنك د 
الي فَكَانَتْ تغل عِنْدَ كل صَلَاِ). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» حديث رقم 
20 والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين 
بغسل واحد» حديث رقم (۱۲۸)» وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في البكر 
إذا ابتدأت مستحاضة. أو كان لها أَيّامُ حيض فنسيتهاء حديث رقم (510). عن حمنة بنت 


ا لو سے ول 


جحش روواللهعتها. 


6 1١ 


قال و لاله ال 


0 3 ى في ليس 


ا ل و ر و ا 5 
ن د تفز يقترن تع يف الدّم وَإِدْيَ 


ر 
سود وَإِذْبَارُهُ أن یکی عير إلى الصَمَرَة؛ فَالْحْكُمٌلَهَا عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَبنْتِ أبي حبيش. 


وَإِنْ كَانَتْ الْمُسْتَخَاضَةَ لَه يام معروفة فل أن تسحاض؛ نَا تَدَعٌ الصاة ايام أَقرَاِهاء ثُمَّ 
تغل وَتتَوَضَأ ِكَل صَلَاقِه وَتصلي. َإِذا اسْتَمَرٌ با الدَّمُ م ولم یکن لھا م مَرُوقةوَكَمْ تغرف 


اص۱ 


الْحَيْض پاقال الدّم وَإِدياره؛ اکم لھا عل حَدِيث ا بن ت جحش» وَكَذَلِكَ قال اغد ) أه. 








الجزء الأول 0 
منهما بحکم» فلهذه ما قال لهاء ولهذه ما قال لها. 


ولا تضرب الأحاديث بعضها ببعض . يُعطا كل حديث وجهه) اه''. 


E Ê FÊ 


(۱)«مسائل صالح لأبيه أحمد ابن حنبل» ص ۱۹٩(‏ -۱۹۸)» في سياق طويل مفيد جدًا في هذا الباب. 
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١١١١2030 5-9 [‏ دوخ 


الأصل الخامس: 
طرق تلقي الأمة للشرع, وما يدخلها من خلل 


قال شاه ولي الله الدهلوي (ت1177١ه)‏ رَيِمَدَاانَهُ: «اعلم أن تلقي الآمّة 
من الرسول ية الشرع على وجهين: 

أحدهما: تلقي الظاهر» ولابدّ أن يكون بنقل؛ إِمّا متواترًا أو غير متواتر. 
والمتواتر لفظًا كالقرآن العظيم» وكنبذ يسيرة من الأحاديث» ومنه المتواتر 
معن ككثير من أحكام الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصوم» والحج. 
والبيوع» والنكاح» والغزوات» مما لم يختلف فيه فرقةٌ من فرق الإسلام. 

وثانيها: التلقي دلالة» وهي أن يرئ الصحابة رسول الله ل يقول أو يفعل. 
فاستنبطوا من ذلك حكمًا من الوجوب وغيره» فأخبروا بذلك الحكم» فقالوا: 
الشيء الفلاني واجب» وذلك الآخر جائز. ثم تلقئ التابعون من الصحابة 
كذلك. فدوّن الطبقة الثالثة فتاواهم» وقضاياهم» وأحكموا الأمر. 

وني كل من الطريقتين خللٌ إنما ينجبر بالأخرئء ولا غنئ لأحداهما عن 
صاحبتها. 








أمَا الأول فمن خللها ما يدخل في الرواية بالمعنئ من التبديل» ولا 


ومنه ما كان الأمر في واقعة خاصة؛ فظنّه الرّاوي حكمًا كليًا. 


و ع 2 8 7 
ومنه ما أخرج فيه الكلامٌ مخرج التأكيد ليعضوا عليه بالنواجذ؛ فظن 
الرڙاوي وجويا أو حرمة. ولي الأمر على ذلك؛ فمن كان فقيهًا وحضر 
الواقعة استنبط من القرائن حقيقة الحال. 
وآمًا الثانية فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين» واستنباطهم من 
الكتاب وال ليحن الاجتهاد مصيبًا في جميع الأحوال. وربما كان لم 
يبلغ أحدهم الحديث أو بلغه بوجه لا ينتهض بمثله الحجةء فلم يعمل به 
ثم ظهر جلية الحال على لسان صحابي آخر بعد ذلك. وكثيرًا ما كان اتفاق 
رؤّؤوس الصحابة تهر على شيء من قبل دلالة العقل عل ارتفاق» 
- 1 اا )اه ور E‏ ت مرك 
وهو قوله َكِِ: ١عَلَيَكُمْ‏ بستني وَسُنَةٍ الْخُلَمَاءِ الرّاشِدٍ دِينَ مِنْ عي“ ولیس 
(۱) حديث حسن عن العرباض بن سارية روَالنَُعَنْهُ. 
خر جه أحمد في «المسند» (۱۲۹/۲» ۱۲۷ الميمنية)» (۲۸/ ۳۹۷ تحت رقم ۱۷۱٤۲‏ و۳۷۳ تحت 
رقم ١7١55‏ و٥۲۷‏ تحت رقم ۱۷۱٤١‏ الرسالة). والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في 
الأحذ بال واجتناب البدع, حلي رقم )7 «(YY‏ وأبو داود 2 كتاب السنّة باب 2 لزوم 
الستةء حديث رقم (/5501)» وابن ماجة في المقدمةء باب اتباع سنّة الخلفاء الراشدين» حديث 


رقم »٤۲(‏ 24 45)» والدارمي في المقدمة؛ باب اتباع السنة» حديث رقم (45 - المغني). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





من اصول الشرع. 
قوع كان ا ا عار و فا الت وزكر له الشطى عن مزال 
الأقدام. 


ولكاكاق الأمر ك وجب عا الان اله انكر ند 
فق كلذ المشرن و راق كلا الم هين ركان اخسن عات الا ما 
أجمع عليه جمهور الرواة» وحملة العلم» وتطابق فيه الطريقتان جميعًاء 
والله أعلم» اه . 

قلت: فالحاصل أنه لابدَّ في تلقي الشرع من الجمع بين الطريقتين: 

- طريقة النقل. 

موسر لد 

ومن أجل الاحتياط لسلامة الطريقين جاءت قواعد الرواية والدراية 
وقواعد الاستدلال والاستنباط. 

فالمتفقه يجمع بين الطريقتين» وينتهج السبيلين. 

ويراعي في فقهه للنصوص أن لا يخرج عن فهم الصحابة رضوان الله عليهم. 


والحديث صحّحه العلامة الألباني في «إرواء الغليل» (۱۰۷/۸)» حديث رقم (5105). 


)١(‏ «حجة الله البالغة» (۱/ »)١۳۲-١۳۱‏ باختصار وتصرّف. 





الجزءالاول 





وهذا ES‏ كبلنة رافك لها كان عليه لان قلف 
فالواحد منهم لما يريد العمل بفهم لاح له» ينظر فيما كان قبله؛ فإن اتفق 
معه» وإلا ترك ما لاح» واتبع الأمر الأوّل7". 

قال الحَطَابينٌ حَلفّكه: «ورأيتٌ أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبينء 
وانقسموا إلى فرقتين: 

أصحاب حديث وأثر. 

وهل فقه ونظر. 

وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة. ولا تستغني عنها في درك 
ما تنحوه من البغية والإرادة؛ لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل› 
رافك برك الاه الى غو ك كالقرع» وكل جاه الم ,يوضع غل فاع 
وأساس فهو مُنهار» وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب» اه" . 

ومن هذا الأصل جاء قولُ أهل العلم: بُفهم القرآن العظيم والحديث 
النبويّ على ضوء فهم سلف الأمة. وما ذاك إلا للجمع بين مراعاة النقل 
والدلالة» التي هي سبيل المؤمنين» فمن خالفها فإنما وجهته ما توجّه إليه. 
ويصلئ جهنم وساءت مصيرا. 


.)89- 85( انظر مزيدًا من التفصيل حول هذا المعنئ في كتاب «ما آنا عليه وأصحابي» ص‎ )١( 


(۲) «معالم لسن 23:10 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 





الأصل السادس: يفهم القرآن العظيم والسنة 
النبوية على ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم 


Osa. اک‎ 


كل طوائف وفرق الأمّة المحمدية تزعم لنفسها أنها على الكتاب 
٠‏ والسنة. والفرقان بين هذه الفرق والطوائف: أن يُنظر أيّها على ما كان عليه 
الرسول كَل وأصحابه» فيتمسك بها؛ إذ هي الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة» وهي الجماعة» وهي سبيل المؤمنين. 

قال الله تباركوتعال: ومن ياق الرسول من بعد ما بين له الهدئ وتي 
ع سیل الْمَؤْمنينَ لی ما ول وَنْصلو بَهَكَم وسات مَصِيًا 4 [النساء: .]٠٠١‏ 
وقال يَكِِ: «عَلَيْكمْ بستني وَسُنْةٍ الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي)”"!؛ ففهم القرآن 
العظيم والسنّة النبوية مقيّد بفهم الصحابة رضوان الله عليهم» ليس لمن 
بعدهم الخروج من آقوالهم» والإتيان بقول مخالف لما قالوه! 


وقد ذكر الشافعى رَْمَهُأانَ في كتاب «الرسالة القديمة» بعد ذكر الصحابة 





الجزءالاول 0 Xa,‏ ۸۷ 
كته والثناء عليهم بما هم أهله: دفو حلب د 
وورع» وعقل» وأمر استدرك به علم» واستنبط به وآراؤّهم لنا أحمد 
وأولئ بنا من آرائنا عندنا لأنفسناء والله أعلم. ومّن أدركنا ممن أرضئء أو 
حُكي لنا عنه ببلدنا؛ صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله فيه سنّة إلى قولهم؛ 
إن اجتمعوا. وقول بعضهم؛ إن تفرّقوا؛ فهكذا نقول: إذا اجتمعوا أخذنا 
باجتماعهم. وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره: أخذنا بقوله. فإن اختلفوا 
أخذنا بقول بعضهم» ولم نخرج من أقاويلهم كلَّهِم) اف 

وهذا النهج سبيلٌ سلكه أئمّة الدين» وشريعة وردها المهديُون» السالكون 
الصراط المستقيم. 

وهذا هو العلم الصريح الصحيح. وله در القائل: 
العلمٌقال اله قالرسوله 2 قال الصحابة ليس حُلْففيه 
ما العلم نصبّك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه 
كلا ولا نصبٌ الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه 
كلاولاردالنصوص تعمٌّدًا ‏ حزرًا من التجسيم والتشبيه 


قال الأوزاعي ES‏ ه: «العلم ما جاء به أصحات محمد یی فما كان 


.)١١١ص( «المدخل إلى السنن الكبرئئ»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





غير ذلك فليس بعلم»"''. 
وقد كان الزهري رمَدُلَنَهَ يكتب كلام الصحابة» وخالفه صالح بن 


كيسان. ثم ندم على تركه ذلك”"". 

وعلى هذا سار أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان. 

قال ابن المبارك داد للَه: سمعت أبا حنيفة [رَوَدَلَهَعَنَهُ] يقول: «إذا جاء 
عن النبيّ كه فعلئ الرأس والعين» وإذا جاء عن أصحاب النبي ية نختار 


من أقوالهم» وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم)”" 


سے و سے تاو 
سے 


وسار عليه مالك بن أنس الأصبحي إمامٌ دار الهجرة رحةالله رة 
وأراشباة: 


قال مالك - وقد ذكر له کتابه الموطأ -: «فيه حديث رسول الله کا 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (7/ ۲۹). بواسطة تعليق أخينا المحقق الفاضل 
الشيخ محمد بن ناصر العجمي على كتاب «بيان فضل علم السلف» لابن رجب (ص59). 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «تقييد العلم» ص »23١7/- ٠١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» (١/”/ء‏ ۷۷). بواسطة تعليق الأخ محمد ناصر العجمي على «بيان فضل 
علم السلف» (ص19). 

(۳) «المدخل إلى السنن الكبرئ» للبيهقي (ص١١١).‏ ورواه الصيمري في «أخبار 5 حنيفة) 


(ص »)٠١‏ وابن عبد البر في «الانتقاء» ص (5 2١5‏ 65 ؛» من طريقين آخرين عن أبى حنيفة. 





الجزءالاول As.‏ ۱۸۹ 
وقول الها ولان ور هرق ك مت ر أنى عن لعافو 
ما أدركت عليه أهل العلم ببلدناء ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره» اه . 

. الشافعي آله ورضي عنه وأرضاه”‎ e 

قال الشافعئٌ رَحَةآلَة: «العلم طبقات: 

الأولى: الكتات والسنّة؛ إذا د شتت السئة. 

ب 

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبى يل ولا نعلم له مخالقا منهم. 

والرابعة: اختلاف أصحاب النبيّ بيا ورضي عنهم. 

والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. 

ولا يصار إل شيء غير الكتاب والسئة وهما موجودان» وإنما يؤخذ 
العلم من أعلئ» ". 

وهو نبج أحمد بن محمد بن حنبل رجألل ورضي عنه وأرضاه. 

قال أحمد بن محمد بن حنبل: «إذا كان في المسألة عن النبئ لل 
)١(‏ «ترتيب المدارك)» (۱۹۳/۱). 


(۲) سبقت عبارته رنه في ول هذه الأصل» وهذه عبارة أخرئ له. 


(۳) «المدخل إلى السنن الكبرئ» (ص .)١١١‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول اة 





حديث؛ لم نأخذ فيها بقول أحدٍ من الصحابة ولا من بعدهم خلافه. 

وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله له قول مختلف؛ نختار 
من آقاويلهم» ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم. 

وإذا لم يكن فيها عن النبيّ بء ولا عن الصحابة قول؛ نختار من أقوال 
التابعين...»"'. 
وقال محمد بن الحسن: ومن كان غالمًا الكاب وال وغول 
أصحاب رسول الله ايء وبما استحسن فقهاء المسلمين» وسعه أن يجتهد 
رأيه فيما ابتلي به» ويقضي به» ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما 
أمر به ونبي عنه» فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه. ولم الا بوسعة 
العمل بذلك» وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به». 

وقال محمد بن الحسن أيضًا: «العلم على أربعة أوجه: 

ما كان في كتاب الله الناطق» وما أشبهه. وما كان في سنّة رسول الله كلا 
الماثوزةة وما اها 


وما كان فيما أجمع عليه الصحابة رَجِمَهُماانَهُ وما أشبهه. 


)000( رواه ابن الجوزي ف «مناقب الإمام أحمد» ( ص٤‏ € ¥(« وذكره ٤‏ (المسوّدة» (ص٣٦۲۷).‏ 


(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (51/5). 





۱۹۱ Aa الجزءالاول‎ 

وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه؛ فإن أوقع الاختيار فيه عل 
قول؛ فهو علمٌ تقيس عليه وما آشبهه 

وها اة عاك ا لا و و 

قال: ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة» اه . 

قلتُ: اتفقت كلميُهم رحمة الله عليهم» على هذا النهج؛ فمن خرج عنه 
خرج عن سبيل المؤمنين» والله الموفق. 

قال أبو المظمَّر السمعاني رَيَدانَهُ: «إنّا أمرنا بالاتباع؛ و العو مين 
عن الابتداع» ورُجرنا عنه. وشعارٌ أهل السنة اتباعُهم للسلف الصالح» 
وترگهم كلّ ما هو مبتدّع محدّث)» اھ" . 

قال ابن تيمية رَجةآللّة: «من فسّر القرآن أو الحديث» وتأوّله على غير ٠‏ 
التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ فهو مفتر على الله» ملح في 
آيات الله» محرّفٌ للكلم عن مواضعه. وهذا فتحٌ لباب الزندقة والإلحاد. 
وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام» اه ". 

فليس لأحد أن يتأوّل الآية أو الحديث على معنا يخالف مخالفة تضاد 


.)۲٠/۲( أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
.)٠١۸ص( «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر السمعاني» بواسطة: «صون المنطق والكلام»‎ )۲( 


)۳( (مجموع الفتاوئ» 2/9 2). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عي 





المعنئ الذي فسّره به صحابة الرسول رضوان الله عليهم. 

قال ابن رجب رمةآللَه: «وفي زماننا (قلت: وفي زماننا أوكد) يتعيّن 
كتابة كلام أئمّة السلف المقتدئ بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي عبيد. وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم» فإنه حدث بعدهم 
حوادث کر وات من شب إلا ات الب واللحدينة من الفاح 
ونحوهم» وهو أشد مخالفة لها؛ لشذوذه عن الآئمة. وانفراده عنهم بفهم 
. يقهمه» أو بأخذ ما لم يأخذ به الأئمّة من قبله”". 

ومن أجل هذا الأصل (وهو فهمٌ القرآن العظيم والسئة النبويّة على 
ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم)ء ترئ أهل الستة والجماعة» أهل 
الحديث» لا يخوضون في تفسير القرآن العظيم» وبيان معاني الحديث 
بمجرّد اللغة» والرأي والمعقول؛ بل ينظرون في الآثار» ويجمعون ما جاء 
عن السلف في مصنفاتهم. ويبنون عليه فقههم واجتهادهم. وعلئ خلافهم 
أهل البدع والأهواء! 

قال ابن تيمية بَمَُأنَهُ: «وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل (يعني: 
الإيمان)» عن بيان الكتاب والسئّة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
واعتمدوا على رأيهم: وعلئ ما تأوّلوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل 


 2)59ص( «بيان فضل علم السلف»‎ )١( 





الجزء الأول 





البدع؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثرٌ ما يخطاء الناس من جهة 
التأويل والقياس. 

ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسّرون 
القرآن برأيهم» ومعقولهم» وما تأوّلوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون 
عل أحاديث البيع ميا والصحابة والتابعين واه المسلمين» فلا 
يعتمدون لا على الستةء ولا على إجماع السلف وآثارهم» وإنما يعتمدون 
على العقل واللغة. 

ونجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة.والحديث وآثار السلف. 
وإنما يعتمدون على كتب الأدب» وكتب الكلام التي وضعها رؤوسهم. وهذه 

يقة الملاحدة أيضاء إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة. 
وأمّا كتب القرآن والحديث والأآثار؛ فلا يلتفتون إليها. 

هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء؛ إذ هي عندهم لا تفيد العلم. 

وأولئك يتأوّلون القرآن برأيهم وفهمهم» بلا آثار عن النبئ بيا وأصحابه. 

وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذاء وجعله طريقة أهل البدع» اه'''. 


قلت: قال أحمذ ابن حنبل رَجمَهُآنَهُ: «إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك 


.)١١ «الإيمان» (ص5‎ )١( 
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وهجرٌ الأحاديث والآثار السلفية» واعتماد مجرّد اللغة والعقل في فهم 
القرآن والحديث» طريقٌ ركبه في هذا القرن أهل الاستشراق» فإن أحوجهم 
البحث إلى خبر؛ نقلوه من كتب الجاحظ, أو من كتاب «الأغاني»» أو من 
«العقد الفريد»» فإن ضاق عليهم النقل» قالوا: هذا مقتضئ العقل!! 

فالمسلم الذي يتبع ما كان عليه النبييٌ بيه وأصحابه» يقيّد فقهه وفهمه 
. للقرآن العظيم والسئة النبوية بفقه الصحابة رضوان الله عليهم» لا يخرج 
عنهم» فإن بدا له اجتهادٌ أو نظرٌ في مسألة؛ نظر: هل له سلف فيها يأتم به 
وإ ترك؛ إذ كلل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من حَلّفء 
وعليكم بالأمر العتيق! 

فإذا تقرر معك هذا الأصل؛ فاعلم أنه ينبني عليه أمور: 

منها: ظهور أهمّية أن يقوم الباحث عن معنئ الحديث والطالب لفقهه. 
بجمع أقوال الصحابة - رضوان الله عليهم - في معناه» والنظر في محل 
وفاقهم ومحل خلافهم فيلزم محل الوفاقء ولا يخرج عن أقاويلهم في 
سار اناق 


)١(‏ نقله في «مجموع الفتاوئ» .)791١/75١(‏ وأسنده ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد ابن 
حنبل» (ص178). 





الجزء الأول 58 “Axa.‏ 
ويُسعفه في ذلك مراجعة موطأ مالك» ومصتف ابن أبى شيبة» ومصدّف 
عرد الرزاق» وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني» وكتاب الآثار لأبى 


ومنها: التنبيه على أن الرجوع إلى أقوال الصحابة من طرق تفسير 


الحديث وبيان معانيه. 
ومنها: بطلان تفسير الحديث بمعنئ يحرج عن كلامهم روعت أو 


ومنها: أن ضبط ما روي عن الصحابة - رضوان الله عليهم - في تفسير 
القرآن العظيم» ومعاني الحديث» والكلام في الحلال والحرام؛ أفضل 
العلوة بسع فته وتا وال ف وان ما عدت مدهي هن الترميدا ل" 
خير في كثير منه» إلا أن يكون شرحًا يتعلّق من كلامهم. وأمّا ما كان مخالمًا 
لكلامهم؛ فأكثره باطل» أو لا منفعة فيه"'". 

ومنها: بطلان ما عليه أهل البدع» وبطلان استدلالهم بالقرآن والسئّة 
على بدعهم؛ لأنه تفسيرٌ واستدلالٌ مخالف لما كان عليه الصحابةٌ رضوان 


()«بيان فضل علم السلف» (ص7ا18-5). 
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ومنها: أن يهتمٌ بذكر أقوال السلف. حتئ ولو كان القول الذي ينسب 

قال ابن تيمية رَِمَهُأانَهُ: «الصواب ذكرٌ أقوال السلف. وإن كان فيها ضعيف. 
فالحجة تبيّن ضعفها؛ فلا يُعدل عن ذكر أقوالهم» لموافقتها قول طائفة من 
المبتدعة» اه . 

ومنها: ضرورة الاهتمام بآثار الصحابة جمعًا وتصنيفًا ودراسة. وقد 
لهرت هو ادامات قى يحطى لصحا كت ابن رة وه ان 
عبّاس» وفقه عائشة» وفقه أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم» بل 
ظهر كتابٌ جامعٌ لفقه السلف» عنوائه: «معجم فقه السلف» للكتاني. لكن 
يؤخذ على هذه المصتفات مع أهمّيتهاء الأمورٌ التالية: 

- أنها لا تتم بثبوت الرواية عن الصحابي أو التابعي» بل ترئ أنه ينسب 
فيها القول إلى أحد الصحابة لمجرد وروده في كتاب حديثي» أو حت كتاب 
فقهي» وهذا توسّع غير مرضي» إذ لابدٌ من تحقيق ثبوت الرواية”". 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» .)58/١5(‏ 
(۲) والحقيقة يحتاج الموضوع إلى بحث: هل يُشترط في ثبوت الأثر عن الصحابيٌّ والتابعيّ نفس 


الشروط في ثبوت الحديث المرفوع عن الرسول كَللِةِ؟ أو يُتساهل فيها شيئًا ما؟ فإن كان 
الجواب بالإيجاب يُسأل: ما مقدار هذا التساهل وإلئ أي مدئ؟ علمًا بأن الجواب بالنفى له 





الجزء الأول ظ 0 Aa‏ ۱۹۷ 


قال ابن رجب رَحَةالّة: اويحتاج من أراد جمع كلامهم (يعني: الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم) إلى معرفة صحيحه من سقيمه» وذلك بمعرفة 
الجرح والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك؛ فهو غير واثق بما ينقله من 
ار E‏ ادم 

كما يُرئ من قل علمُه بذلك لا يثق ہما يُروئ عن النبت كله ولا عن 
الببيق ا مج من دهت فيو یا يدر ان يكو ا 
لعدم معرفته بما يُعرف به صحيح ذلك وسقیمه.» اه . 

- ترك بعض هذه المصتفات الاهتمامَ بسلامة الأثر المنقول عن 
الصحابي من المعارض» سواء كان المعارض فيما تقل عن رسول الله ا 
أو فيما تقل عن الصحابي نفسه» أو فيما تقل عن صحابيٌ آخر غيره. 
تنهك : 


e + 
erga 


ليس المقصود من هذا الأصل: أن قول الصحابي حجّة مستقلة في شرع 
لله العظيم» كالقرآن الكريم» والسنّة الشريفة! إنما المراد بيان أن في قول 


الصحابي حجَّة على سبيل التبع في الأحوال التالية: 


ما يسوّغه» وهو أن احتمال الخطأ في الرواية عن الصحابة وارد» كما في الرواية عن رسول الله يك 
وإن كان احتمال الوضع على الرسول ية أكثر منه على الصحابة يعت 
)١(‏ «بيان فضل علم السلف» (ص1۸). ) 
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١‏ - إذا اى الاه عل اقول راجت قلا قد معاي لآن هذا 
إجماع. 

۲ - إذا تقل عن أحدهم قول ولم يأت عنهم خلافه؛ فهذا إجماع 
سكوتي» يُحتجٌ به في الجملة. 

۳ - إذا كان قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه» ولا مدخل له في 
الإسرائيليات؛ فإن له هنا حكم الحديث المرفوع. 

٤‏ - إذا اختلفوا في مسألة على أقوال؛ فيحتج بخلافهم على بطلان 
الخروج على أقاويلهم. فيقال مثلا: هذا القول في تفسير الحديث مردود؛ 
لأنه لم يقل به أحذ من السلف» إذ اختلفوا في تفسير الحديث» وانحصر 
خلافهم في هذه الأقوال» وهذا القول خارج عنها. 

ه - إذا فر الصحابي راوي الحديث حديثه؛ فإن تفسيره حجّة؛ إذ 
الراوي أدرئ بمرويّه» وهذا غير مسألة: إذا خالف الصحابيٌ مرويّه فهنا لا 
عبرة بمخالفته لمرويّه؛ إذ العبرة بماروئء لا بما رأئ. 

5 - قول الصحابي في بيان سبب النزول» بصيغة صريحة أو محتملة. 
أَمّا إذا جاء بصيغة صريحة؛ فهذا ظاهر الرفع. وأمًا إذا جاء بصيغة محتملة؛ 
فهذا له حكم الرفع؛ لأنه إِمَّا أن يكون من جنس ما جاء بصيغة صريحة. 
وإما أن يقال: إن جزم الصحابيٌ بأن هذا الغا هذا الت الآية فيه 6 





الجزءالاول 0 Aa.‏ ۱۹۹ 
عل أنه مما تلقّاه عن رسول الله لا خاصّة إذا تذكرنا أن الرسول كلل بك 
للصحابة - رضوان الله عليهم - جميع القرآن» كما قرّره ابن تيمية في أل 

مقدّمته في «أصول التفسير»". 0 

۷ - قول الصحابي في تفسير القرآن العظيم» وكذا قولّه فيما يسمي 
عقن ا د ع اا 
رسول الله بكلا وني القراءة التفسيرية إدخالٌ الصحابي المعنى في سياق الآية 
يؤكد أنه مما تلقاه عن رسول الله كلل. 

انظر: 

- أصل: منهج أهل الحديث في التفقه. 

- أصل: طرق شرح الحديث. 


3 FF f 


.)۳۳۱ /۱۳( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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57 ا‎ tg 
الأصل السابع : يفهم حديث‎ 
رسول الله على ما هو أهدى وأتقى‎ 


Osa. اک‎ 


رح ةلله لله عن معن : : لا تمع د َد ا [قلت: , شتير إلى حديث ابن عَباس» 
كال 1 0 اى رَسول الله که فَقَالٌ: 5 ا هي من ا 


ر 


لا اأص صَبر عَنها! قَالَ: 


ر 


التاس إِلَيّ وَهِيَ لا تمع يد ا 3 
اتم م بها“ ]. 


ر 


3 


)١(‏ أخرجه النسائي» في كتاب النكاح» باب تزويج الزانيقه حديث رقم (۳۲۲۹)ء وني كتاب 
الطلاق» باب ما جاء في الخلع» حديث رقم (570)» واللفظ له» وقال: «هَدًا الْحَدِيتُ لَيْسَ 
کیچ و ر ري وَهَارُونَ بْنُ ركاب ابت ينه 0 
َة قد وَحَدِيئهُ أَوْلَى بالصّوَابٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الكريم اه. 

A ORLA 
وانظر‎ .)۲٠٤۹( كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» حديث رقم‎ 
قلت: والحديث صحّح إسناده النووي» وقال الذهبي:‎ .)0*/١١( «جامع الأصول»‎ 
«إسناده صالح». وصِحّح إسناده ابن حجرء رحم الله الجميع. انظر: «التلخيص الحبير)‎ 


ا 


زا لدي ارون 









الجزء الأول la‏ 
قال: تعطي من ماله. قلتٌ: فإن أبا عبيد يقول: من الفجور! فقال: ليس هو 
عندناء إلا أنها تعطي من ماله ولم يكن النبئٌ يك ليأمرّه بإمساكها وهي تفجر. 


وقال عليٌ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ودَيدَعَنَْا: «إذا جَاءَ كم 
5 
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الحَدِيث عَنْ رَسُولٍ الله - لة؛ فظنوا به الذى هو أهْدى وَأتقوه»”'".) اه“ . 


»)۲۲١ /(‏ «تنزيه الشريعة» (۲/ .)7١١‏ وصحّح إسناده العلامة الألباني في «صحيح سنن 
النسائي باختصار السند» .)18١/7(‏ وعندي: أن الحديث إذا فسّر بمعنئن صحيحء فلا 
إشكال في صحَّته. فإذا امتنع تفسيرٌه بهذه المعاني اللائقة؛ فهو منكر المتن» كما أشار إليه 
النسائي» رمألل والله أعلم. 

)١(‏ أثر صحيح» عن علي ركن 

أخرجه أحمد في «مسنده»» تحت الأرقام التالية: (446- ۰۹۸۷ ٠١74‏ شاكر). وعبد الله في 
الؤؤائده :على مسد أبية» تحت الأرقام التالية: (۰۱۰۸۰ ۰۱۰۸۲ ۱١۹۲‏ شاكر)» والدارمي في ) 
«سننه): المقدمة» باب تأويل حديث رسول الله ياء حديث رقم 5١7(‏ الداراني)» وابن ماجة 
في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله َة والتغليظ على من عارضه. حديث رقم .)۲١(‏ 
والآثر صححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. 


الهم سے 
SATE‏ 


وأخرجه عن ابن مسعود ووَلِيَدعَنَُ: أحمد (7”515 شاكر).» والدارمي في المقدمة» باب تأويل 
حديث رسول الله يلق حديث رقم 17١١(‏ الداراني)» وابن ماجة في المقدمة» باب تعظيم 
حديث رسول الله َة والتغليظ علئ من عارضه» حديث رقم (۱۹)» وإسناده منقطع. عول بن 
000000 رنه مرسل؛ كما في «جامع التحصيل» للعلائي (ص4 5 ۲). 


(۲) «المجموع المغيث» لأبي موسئ المديني (۳/ 5/8 .)١54-1١‏ 
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قال ابنْ تيمية رَمَدُآَانَه: «الحديث الذي فيه: 3 مراي لا ترد يد لأيس» 
َقَالَ: طَلْقَهَاء قَالَ: ني أَحبهًا. قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بهّا...»» الحديث رواه النسائي» 
وقد ضعَّفه أحمدٌ وغيرٌه» فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسئة. 

ولو صح لم يكن صريحًاء فإن من الناس من يؤوّل اللامس بطالب 
المال» لكنه ضعيف؛ 

لکن لفظ اللامس قد يراد به مَن مسّها بيده وإن لم يطأهاء فإن من 
النساء من یکون فيه تر وإذنظر ليها رجل» أو وضع يده عليها ل تقر 
عنه» ولا تمكنه من وطئهاء ومثل هذا نكاحُها مكروةٌ؛ ولهذا أمره بفراقهاء 
ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبّهاء فإن هذه لم تزنِ» ولكنها مذنبة 
ببعض المقدّمات» ولهذا قال: «لا ترد يد لايس»؛ فجعل اللّمس باليد فقطء 
ولق المت والملامسة إذا عَني بهما الجماع لا يخص باليدء بل إذا فُرن 
باليد فهو كقوله تعالئ: # وَلوْرَانَا علیک کتبا فى فرطاس فلمسوه بايد [الأنعام: من 
الآية۷].» اه . 


وقال في موضع آخر: «هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره. 


اتاو برقن الناسن عا اا ار رذ ظالت مال الكو لاه الحدية 
وسا اڭ 


.)۱١١/۳۲( مجموع الفتاوئ‎ )١( 





الجزء الأول ra.‏ 

رمن الاس ن ادنر ر اناا کان ایکا مع کر 
لا تمنع الرجالء وهذا مما أنكره هغيرٌ واحد من الآئمة؛ فإن الله قال في كتابه 
العزيز: 2 الزن لا يكح إلا رَانية أو مشركة وألزانية ايها إلا را وار ره 


لك عل الْمَؤْمِنِينَ ن © [النور: ۳]» 


وفي سنن أبي داود وعيره: 10 ن رَجْلُا كَانَ لَه في الْجَاهِلِيّة قريتة مِنَ 
9 يقال ۰ e‏ وأ سال ل الي و 0 الله هذ 2 ذو اة 
الا ا 1ت ا دوخ وري“ وأ 0 - 
ر 2 سرو © مص ص 9006 حت 
بعضکم م بعض فان كوه بإِذْنٍ أَهلهنَ و توشر اجورهیٌ بالمعوف محُصَدتٍ 
00 وَل يداك أدران 4 [النساء: من الآيةه ]؟ فإنما أباح الله نكاح 
الإماء في حال كوحن غير مسافحات» ولا متخذات أخدان» والمسافحة: 
و 1 ته اه ع 
التي تسافح مع كل واحد. والمتخذات الأخدان: التي يكون لها صديق 
0 500 . 3 9 506 
واحد. فإذا كان مَن هذه حالها لا تنکح» فكيف بمن لا ترد يد لامس» بل 
تسافح من اتفق؟ ! 
(۱) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب في قوله تعالى: الزن لا يكم إلا اة [النور: ۳]. 
حديث رقم (۲۰۵۱)» والنسائي في كتاب النكاح» باب تزويج الزانية» حديث رقم (۳۲۲۸)» 


والترمذي في كتاب التفسير» باب سورة النور» حديث رقم )۳١۷۷(‏ وقال: لاحسن غريب)»)) 


وحسن إسناده الألباني في «صحيح أبي داود» )١97/57(‏ تحت رقم (۱۷۹۰). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عي 


وإذا كان مَّن هذه س : ا ت الوقك :قال ا 





و 


و حص و من لومت ت واي الذي وما ك2 7 لک إا الات eet‏ 


ند 


a‏ رع 


جورهنَ مُحَصِنينَ عير مسفْحينٌ ولا متَحِذِىَ أَحَدَانَ 4 [المائدة: من الآيةه]؛ 

شترط هذه الشروط في الرجال هناء كما اشترطه في النساء هناك» وهذا 
يوافق ما ذكره في سورة النور من قوله تعالئ: #الزاف لا يكح إلا زَانية أو مشركة 
وة لا ينها إلا ن أو مشر ورم دف عل لموم 4 [النور: +]؛ لأنه من 
تزوّج زانية تزاني مع غيره لم يكن ماؤه مصونًا محفوظاء فكان ماؤه مختلطا 
بماء غيره» والفرج الذي يطأه مشتركاء وهذا هو الزنا. والمرأة إذا كان 
زوجها يزني بغيرها لا يمير بين الحلال والحرام؛ كان وطؤه لها من جنس 
وطء الزاني للمرأة التي يزني بهاء وإن لم يطأها غيرٌه» وإن من صور الزنا 
اتخاذ الأخدان. والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل توبتها على 
قولين مشهورين» لكن الكتاب والسنّة والاعتبار يدل على أن ذلك لا 
يجوزه ومن تأوّل آية النور بالعقد» وجعل ذلك منسوخا؛ فبطلان قوله ظاهرٌ 
من وجوه 

ثم المسلمون متفقون على ذم الدَّياثة» ومن تزوّج بِغِيّا كان ديون 
بالاتفاق» وفي الحديث: (لا يذل الْمحَنَة تل ولا iG‏ ل 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


لکن أخرج أحمد في «المسند» (۲/ ٠۳١‏ ألميمنية) (۱۰/ ۳۲۱ - ۳۲۲ تحت رقم 11۸١‏ الرسالة)» 





الجزءالاأول 





سے رھ ت 


قال تعاليل: 8 ليشت َي ليومت إِلْحَبِدئَبٌ والطيبت للطيبين وألطيَ مون 
لاطيبلت 4 [النور: من الآية5 ؟] أي : الرجال ا للنساء كاه والرجال 
الخبيئون للنساء الخبيثات» وكذلك في النساء؛ فإذا كانت المرأة خبيثةً كان 
قرينها خبيئًاء وإذا كان قرينها خبيئًا كانت خبيثة؛ وبهذا عظّم القول فيمن 
قذف عائشة ونحوها من أمهّات المؤمنين» ولولا ما على الزوج في ذلك من 
العيب؛ ما حصل هذا التغليظ. ولهذا قال السلف: ما بغت امرأة نبي قط. 
ولو كان تزوج البغيّ جائرًا لوجب تنزيه الأنبياء عمّا يباح» كيف وفي نساء 
الأنبياء من هي كافرة» كما في زواج المؤمنات من هو كافر؛ كما قال تعالئ: 


صر ا َه مثالا لے © SE‏ من عمد د 


8 ا 


بج 


ملحن فَحَاتسَاهُمَا فل انها ے أله سا وقي اذل الاد ممَ آل حل 3 


و Es‏ ممالا للذ ءامنا ا ۵ ا فرعورب إذ ل ب أبن لی عِندَك بيسَافى ١‏ لْجَنَّةَ 


ضع ساو 


وی من فِرَعَوَ وَعَمَلِه ونی مى الوم الظيبييت ©4 التحريم: .]١١- ٠‏ وآما 
البغايا فليس ٤‏ الآنبياء ولا الصالحين من تزوّج ا لان البغاء يفسد 


والنسائي في كتاب الزكاة» ووه ديات وابن حبّان (الإحسان 
اا ا ا ا و قَالّ: قَالَ سول الله كلا ED‏ 

يَنْظرٌ الله عَيَسَلَّ إِلَبْهِمْ يوم الْقِيَامَةِ: الْعَاقَ لِوَالِدَيْف وَالْمَرْآَةُ ارجف ESE sd‏ 
دحلو الكنة: الْعَاقٌ لِوَالِدَيْه وَالْمُدْمِنُ عَلَى الحم وَالمَنَانْ بِمَا أغط ا ويحتن إمنتاده 


«(المسند). وص حح إسناده ا (الإحسان)». وحسّنه الألباني في «الصحيحة» (10/5). 


ا 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 
فراشه. ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوّج الكتابية اليهودية والنصرانية» إذا كان 
محصئًا غير مسافح ولا متّخذ خدن» فعُلم أن تزوج الكافرة قد يجوز 
وتجوز البغيٌ لا يجوز؛ لأن ضرر دينها لا يتعدّئ إليه» وأمّا ضرر البغايا 
فيتعدّئا إليه. والله أعلم» و 





ولابن القيم لَه توجية آخر للحديث» حيث قال: «قال بع أهل 
العلم: راعئ النييٌ يكل دفع أعلئ المفسدتين بأدناهما؛ فإنه لما شكا إليه أنها 
بالأنزد يه لامين آمرة اا فلك اخدوه عن ار ا یاف أن لا ضر 
عنهاء ولعل حبّه لها يدعوه إلى معصية أمره أن يمسكهاء مداواة لقلبه. 
ودفعًا للمفسدة التي يخافها باحتمال المفسدة التي شكا منها. 

و اجات او عة غ ا كاف للا ترد بل اس بطب مها العظاءة 
فكانت لا ترد يدَ من سألها شيئًا من مال الزوج. 

ورد عليه هذا التأويل؛ بأنه لا يقال لطالب العطاء: لامس» وإنما يقال 
له: ملتمس. 

وأجابت طائفة أخرئ عنه بأن طرآن المعصية على النكاح لا توجب فساده. 


وقال النسائييٌ: هذا الحديث منكر. 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۳۲/ 5 ١5‏ =( 








وعندي (أي : عند أبن القيم وح ةألنَهُ) أن له وجها غير هذا كله؛ فإن 
الرجل لم يشكُ من المرأة أنها تزني بكل من أراد ذلك منهاء ولو سأل عن 
ذلك لما أقرّه رسول الله ی عل أن يُقيم مع بغّ» ويكون زوج بغي ديُونًاء 
وإنما شكا إليه أنها لا تجذب نفسها ممن لاعبها ووضع يده عليهاء أو 
جذب ثويهاء ونحو ذلك فإن من النساء من تلين عند الحديث واللعب 


ونحوه» وهي حصان عفيفة إذا أريد منها الزنئم» وهذا كان عادة كثير من 
ایا ولا بع ن 

تنبيه: ليس مقصود ابن القيم رَِمَهُأَانَهُ في توجيهه السابق للحديث» تسويغ 
ذلك من فعل النساء! وإلا كيف يقول الرسول َة للرجل: «طلّقها)؟! 

فإن قيل: فعلٌ المرأة على التوجيه الذي ذكره ابن القيم» هل يستحق أن 
يقابل ب «الطلاق»؟ ) 

فالجواب: فعلٌ المرأة محرّم. وهو قد يجرٌّ إلى الوقوع في كبيرة الزنىء 
أو يوقع الرجل في المحرّم بظنّه وشکه وخوفه عل امرأته ومنهاء وفيه دياثة. 

والمرأة قد تطلّق لمجرّد سوء عشرتهاء وسوء قولها في الحالة المادية 
لزوجهاء كأن تكون متنكرة لمعيشة زوجها الرقيقة» كما في حديث ابن 
عباس عن النبيٌّ كلل لما ذكر تزوّج إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - 


(١)«روضة‏ المحبین» (ص79؟7١).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َك 





بر 


و م ل ساس ر ب د 7 
من قبيلة جرهم: قال ابن عباس : قال النيئ كله : «فالفئ ذلك أم إِسْمَاعِيل 
وه تحب الإنسء قروا وَأَرْسَنُوا إلى هيوم توا مهم 4 حَتئ إا گان 


ا نا 


بها أل بيات ينهم وب ب الغلا تع العَربيةَ مِنْهُمْ اسهم و واعجبهم 


ر 2ه e‏ ر رک م 


EE aE‏ مِنْهُمْ؛ وَمَانَتْ 1 إِسْمَاعِيل فْجَاءَ 
راهيم بَعْدَمَا تَرَوْجَ إِسْمَاعِيلُ بطايع تر رکه فَلَمْ جد إِسْمَاعِيل تقال ادال 


سم هم سرهم م رت 8 


عَنهُ. فتَالت: رح يبْتَغي لنَا. م سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَمَيْتتهِمْ؟ فَقَالَتْ: تحن 
ظ بسر نَحْنُ في ضِيقٍ وَشِدَّق فكت إِليْه. قَالَ: ذا جاء رولك فاقرني عل 


ع 
ر 
اص 


السلا وَقُولِي لَه بير عمَبَةَ بابو. فَلَمّا جَاءَ إِسْمَاعِيلٌ كَأَنّهُ آتس سينا فَقَالَ: 
هَل جَاءَكُمْ ين أحد قَالَت: 9 جَاءَنَا شح كذَا وَكَذَا ا عك 
ابره وساي كيف عَيْشنا فَأَحْبرئة آنا في جَهْدٍ وَشِدَّة كَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكٍ 


شن ع ؟ قالّت: تې اھر نی ار قرا عَلَيْكَ السلا E‏ فر عة َتَبَةَ بابك 
داك د أي وَل َمَرَني 0502 الْحَقِي َفيك طلقا ترج رنه 
ری ا لبت عَم م ا ITN‏ 
اه اا َب َقَالَت: حَرَجَ يَبْتَغي لَاء قَالَ: كيف أَنْتَه؟ وَسَأَلَهَا عَنْ 


0 


عَيْشِهِمْ وَهَيْبَتَهِمْ فقا فقا َث: تحن بير وَسَعَة وَأَنْنَتْ عَلَىْ اش قَقَالَ: ما 
طَتَائَكُم؟ ثَالَتِ: اللّحْمُ قَالَ: كَمَا شَّرَايْكُمْ؟ ثَالَتِ: الما قَالَ: اللّهُمَ بار 
َهُمْ في اللّحم وَالْمَاء. قال التي يكللة: e‏ نه ول كان 


ر 


لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فبه. كَالَ: كَهُمَا لا يَخُلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بير مَك إلا لم د يوَافقَاه. 


٠ 


ره 





الجزء الأول As‏ 


قَالَ: قَإِذًا جَاءَ روك ري عَلَيْه السام وميه يت َة بابو كلما جا 


5 ا ا رقن م عه ع م هيه 
ِسْمَاعِيلٌ كَالَ: هَل أَنَاكُمْ مِنْ أَحَرٍ؟ قَالَتْ: 6 ا ا 


وَأَنَبَتْ ڪه عليه نتائني قنك كأخيرة نه قاي كيف عيْشتا تخي نه أن بح 
شَيْءِ؟ قالّت :تع غنات و ع رذ أن ليت 


4 4 


عَتَبةَ َابك» قال" دإ( أبي. وَأنْت العتبة؛ أَمَرَنِي ن اكك 


231 
\ j 
£ 
وغ‎ - 
6 
O 
6: 


ومن سوء فهم الحديث بسبب الإخلال بهذا الأصل: تفسير بعضهم 
لحديث المسور بن مخرمة يڪن «أنَعَلِيَ بْنَ أبِي طَالِبٍ حَطبَ ابه بي 
جَهْل على فَاطِمَة عََيْهَا السام - قال السو -: فَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلا 
يَخطْبُ الس في ذلك على ِبر مدا وأا ويز محلم فما إن فَاطِمَة 
مني و وأا أَتَكَوّف أن 5 تفتنَ فِي دينها. ٿم در صهْرًا لَه ونْ بني عَبْدٍ سمس 
ئت عله في مُصَاهَرَتِه يه قَالَ: حَدَّئني صقني وَوَعَدَنِي فَوَنَئ لي واي 
قث ر خالا ولا أجل حَرَامَا وَلكِنْ واو لا تَجْمَوِعُ بت رول اللو كله 


ع 


وَبِنْتَ عدو الله با 


ففسّر بعضهم هذا الحديث بأن الرسول بي يجوز التعدّد على بنات 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب» حديث رقم (77715)) وفي مواضع أخرئ. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمسء باب ما ذكر من درع النيئ (يل) وعصاه وسيفه. 
حديث رقم )7١١١(‏ وفي مواضع أخرئء ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
فاطمة بنت النيع صلی الله عليهما وسلم» حديث رقم .)۲٤٤۹(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 
المسلمين» ولا يجوزه على ابنته فاطمة وَمَدَنَدعَْهَا! 

وقال بعضّهم: الرسول بلا يحرم التعدّد في الزوجات”"! 

وقال بعضهم: الرسول بيا يغار على ابنته أن يروج عليها! 

وهذا فهم سيّى؛ مخالف لهذا الأصل؛ في أن يُفهم كلام الرسول كلا 
على الذي هو أهدئ وأتقئا. 





والصواب في فهم الحديث أن يقال: [إن فاطمة بضعة من رسول الله كلق 
وإنه يؤذيه ما آذاهاء ويريبه ما رابهاء ولم يكن يحسن ذلك الاجتماع البتة 
فإن بنت رسول الله ب لا يحسن أن تجتمع مع بنت عدوه عند رجل» فإن 
هذا في غاية المنافرة» مع أن ذكر النبئ بيه صهره الذي حدّثه فصدقه. 
ووعده فوف له؛ دليلٌ علئ أن علا ب 2 نة كان مشروطا عليه في العقد إن 
لفظًا وإمًا عرفا وحالا: أن لا يريب فاطمة» ولا يؤذيهاء بل يمسكها 
بالمعروف» وليس من المعروف أن يضم إليها بنت عدو الله ورسوله. 
ويغيظها بها؛ ولهذا قال النبئٌ ج5: إلا أن يُرِيدَ ابْنُ أبي طَالِبِ أن يلق 
النتي» يزوح ابه أبي جَهلٍ ا 2 ط العرفي الحالي كالشرط اللفظي. 
)١(‏ انظر «كلمة الحق»» للشيخ أحمد شاكر الله (ص١30).‏ 

(۲) انظر هذه الروايات في «صحيح مسلم»: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت 

رسول الله صلی الله عليهما وسلم» روايات الحديث رقم .)١459(‏ 





الجزء الأول ۰ Aa.‏ 1 
عند كثير من الفقهاء» كفقهاء المدكة ر حمل ابن حون , امح رحد 
الله تعالئ» على أن رسول الله يه حاف عليها الفتنة في دينهاء باجتماعها 
وبنت عدو الله عنده» فلم تكن غيرته كَل لمجرّد كراهية الطبع للمشاركة 
بل الحامل عليها حُرمة الدين» وقد أشار إلى هذا بقوله: (إنّي أ 
فتن في دينها». ]. 

قلت: والمقصود من كل هذا أن لا يفسَّر حديث رسول الله کل إلا 


عل ماهو هدد وات اها وخ الهوئ عدف مد وراك الموذق: 


2 َه 
ف أ" 


E E 


(۱) من كلام ابن القيم رمه آله في «روضة المحبين) (ص6١١).‏ ولل اعون شاكر في «كلمة 


الحق» (ص 07 2)7 توجيه آخر. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيل 





الأصل الثامن : تفهم نصوص الشرع على الظاهر, 
مقيدا بفهم السلف من الصحابة والتابعين 


Osa اک‎ 


تفهم نصوص القرآن العظيم والستة النبويّة على ظاهرهاء مقيّدًا بفهم 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين"'. 

أا تقرير تقييد ذلك بفهم الصحابة والتابعين فقد أفردته بأصل خاص به. 

وأمّا تقرير الوقوف عند الظاهر وترك مغادرته بغير دليل» فهنا محلّه؛ 
فأقول - وبالله التوفيق -: 

قال الإمام الشافعئٌ ردنك في كلام له على حديث: «فلمًا احتمل 
المعنيين؛ وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام إلا 
بدلالة من سنّة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين؛ الذين لا يمكن أن 
يُجمعوا عل خلاف سنه له. 

قال: وهكذا غيرٌ هذا من حديث رسول الله» هو على الظاهر من العام 


(0)«الإيمان» لابن تيمية (ص۲۷۳). 0 





اهز الاول بعكب 
حتئ تأتي الدلالة عنه كما وصفتء أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون 
ظاهرء وخاصٌ دون عام» فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه 
ET‏ ظ 

وقال: «... فکل کلام كان عام ظاهرًا في سل رسول الله فهو علئ ظهوره 
وعمومه» حت يُعلم حديث ثابٿ عن رسول الله کي - بابي هو وأمّى - 
ea OL‏ يعدن الجملة دوف بعقدىة 
كما وصفت من هذاء وما كان في مثل معناه». 

وقال رَيمَداَانَهُ: «والقرآن على ظاهره» حتئ تأي دل فته أن ست أ 
إجماً» بأنه علئ باطن دون ظاهر» ". 

قلت: والستة مثل القرآن العظيم. 

وانطلاقًا من هذا الأصلء إذا خالف الصحابنٌ ظاهر مرويّه» مخالفة ليست 
م اب الف رالرى الذى يوون قال رن مو ال اعا 
الصحابي ظاهر مرویه» فالعبرة عندهم بظاهر المروي» لا بخلاف راويه. 


(١)«الرسالة»‏ (ص۲۲). 
(۲) «الرسالة» (ص١35).‏ 
(۳) «الرسالة» (ص٠١٠08).‏ 


(5) انظر: أصول السرخسي (۲/ »)۷-٦‏ كشف الأسرار (۲/ ۷۹). 





کرم المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 

وقال ابن حزم رَجمَهَألنَُ الكو يعر O EO‏ 
خبرا عن ظاهره؛ لأن الله تعالى يقول: # يِلِسَانِعرَهيَمبِينِ 4 [الشعراء: 198]. 
وقال تعالى ذامًا لقوم: تإِيحَرَفونَ ألْكلمَ عن مَوَاضِصِدِء 4 [المائدة: .]٠١‏ 


NA CE‏ عانم و اع رياه 





[أو من ضرورة حس]”'؛ فقد ادع أن النصّ لا بيان فيه» وقد حرّف كلام 
لله تعالئ ووحيه إلى بيه يِه عن مواضعه» وهذا عظيم جدّاء مع أنه لو سَلِم 
| من هذه الكبائر؛ لكان مدّعيًا بلا دليل. 

ولأبحل افيد ف9 دمن الاي ت فن الله ال ر 
رسوله ي الذي هو وح من الله تعالئ؟70..1". 

وقال أبو حامد الغزالي جه الله : «إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى 
ظواهرهاء بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع» ومن غير ضرورة 
تدعو إليه من دليل العقل» اقتضئ بطلان الثقة بالألفاظء وسقط به منفعة 
كلام الله تعال» وكلام رسوله يَلِهِ فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوق به. 

والباطن لا ضبط له» بل تتعارض فيه الخواطر» ويمكن تنزيلّه على 
)١(‏ ذكر هذا في «الفصل في الملل والنحل» (؟/”77), (5/ .)١‏ 


)۲( «النبذة الكافية» ص .)۳۷-۳١(‏ وانظر: «الفصل في الملل والنحل» (۲/ ۱۳۳). (۳/ ”ا .)٥١‏ 
(5/ ۲۳( (0/ ۲۳) «المحلَّ) (۹/ ۲۸۹). 





الجزءالاول 0 Aa‏ تافل 


وجوه شتی 

وهذا أيضًا من البدع الشائعة العظيمة الضرر. وإنما قصد أصحابها 
الإغراب؛ لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومشتاقة له» وببذا الطريق توصل 
الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرهاء وتنزيلها على رأيهم» اه ''. 

وقال أبو حيّان رَجَهَألنَه: مت أمكن حمل الشيء علئ ظاهره أو على 
قريب من ظاهره؛ کان أولئ من حمله علئ ما لا يشمله العقل» أو على ما 
يخالف الظاهر جملة» اه”". 

قال محمد الأمين الشنقيطي الجكني رَجةألّه: «التحقيق الذي لا شك 
فيه» وهو الذي كان عليه أصحابٌ رسول الله بي وعامّة المسلمين: أنه لا 
يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وستة رسول الله اة في حال من الأحوال ) 
بوجو من الوجوه» حتئ يقوم دليل صحيح شرعىٌ صارف عن الظاهر إلى 
المحتمل المرجوح» اه" ". 

وقال رَحَهُأَدنَهُ: «وقد أجمع جميع م المسلمين على أن العمل بالظاهر 
واجبٌء حتئ يرد دليلٌ شرعيٌ صارفٌ عنه» إلى المحتمل المرجوح» وعلئ 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» .)71/١1(‏ 


(۲) «البحر المحيط» /٤(‏ ۳۰۷). وانظر: «البحر المحيط» (۱/ ۳۰۸)ء (4/ 795 (511/5). 


(۳) «أضواء البيان» (۷/ 57/8 ). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 
هذا کل من تكلم في الأصول» اه'''. 

قلت: فترك الظاهر دون دليل شرعي صحيح› خلاف منهج الصحابة 
وتابعيهم بإحسان؛ فهو خلافٌ ما كان عليه الرسول ية وأصحابه رضوان 
الله عليهم» وتابعوهم بإحسان. 

ومن صرف اللفظ عن ظاهره دون دليل صحيح؛ قول بعضهم في معنا 
قول الرسول يَلِ: «تَسَحَرُوا؛ فَإِنَّ في السّحُورٍ برك : أراد به الاستغفار في 
ااا ا 

تنبيه: الظاهر المراد هو ما ترجُح أنه المقصود من الكلام» أو لم يأت 
نفد اه د الاش ىكل لفظ ي حك وا أن بج 
النص على ظاهره الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة» لا يحرّف الكلمُ 
عن موا رل لون اعا اله عا ول تقر القران والحديمت ينا 
يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنّة» بل يجري ذلك على ما اقتضته 





(1) «أضواء البيان» (۷/ 5 5). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب» ومسلم في كتاب 


الصوم» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» حديث رقم ))١٠١45(‏ عن أنس رَعَوَليَدعَنَُ. انظر 


e 


«جامع اللأصول» .)751١/5(‏ 


(۳) انظر أمثلة أخرئ لصرف النصوص عن ظاهرهاء دون دليل صحيح: «إحياء علوم الدين) 


.(YTA/ ۱۳) (مجموع الفتاوئل)‎ «(۳V /۱) 





الجزء الأول va,‏ 
النصوص.ء وتطابق عليه دلائل الكتاب ا وأجمع عليه سلف الأمة. 
فليس كل تفسير للفظ بخلاف ما يظن أنه الظاهرء هو صرفٌ للفظ عن 
الظاهرء فتن !20 ظ 

قال ابن القيم : «إذا عرف هذاء فالواجب حمل كلام الله تعالى 
ورسوله. وحمل كلام المكلّف على ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي 
يُقصد من اللفظ عند التخاطبء ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك» ومُدّعي 
غير ذلك على المتكلّم القاصد للبيان والتفهيم» كاذبٌ عليه» اه”". 


فائدة: 
إن قيل: ما الفرق بين الظاهرية المذمومة» وما عليه أهل العلم وجمهورٌ 
أهل الحديث؟ 


فالجواب: محل التزاع بين الظاهرية وجمهور أهل الحديث هو: هل 
الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود. وإن ظهرت المقاصد والئيّات بخلافهاء 
أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟ 

وقد تظاهرت أدلّة الشرع وقواعده على أن القصود معتبرة في العقود. 
والأفعال» والآلفاظء والعبادات. 


)١(‏ انظر «(مجموع المتاوئ» لابن تيمية (۳/ ۰٩-۹ (c(۷‏ ۳۸). وهذا التنبيه مستفاد منه. 


(؟) «إعلام الموقعین» (۳/ .)٠٠۹-۱۰۸‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
20 والنبييٌ ا قد قال كلمتين كفتا وشفتاء وتحتهما كنورٌ العلم» وهما قوله يكلله: 
١نم‏ الأَعْمَالٌ بالنيّاتِ. وَإِنمَا لکل امْرِئ مَانَوَئ)7'. 
فبيّن في الجملة الأولئ: أن العمل لا يقع إلا بالنية؛ ولهذا لا يكون عمل 
إلا بنية. 
ثم بين في الجملة الثانية: أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه» وهذا 
يعم العبادات» والمعاملات. والأيمان» والنذور» وسائر العقود والأفعال. 


المقصود: أن الظاهرية راعوا ظواهر الألفاظ. ولم يراعوا المقاصد 
والمعاني» بخلاف جمهور أهل الحديث”'". 


E 9 E 


(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (۳/ ۱۲۲-۹۸)» وخاصّةَ ص (111:109). 





الجزءالاول 





الأصل التاسع : أقوال العلماء تابعة لحديث الرسول كلل 
وليس لأحد أن يحمل كلام الرسول بيا على غير المراد منه 


کی مدخ | 


قال ابن تيمية 2 اليس لأحد أن يخمل كلام الله ورسوله على 
رَفق مذهبه. إن لم ي ين من كلام الله ورسوله ما يدل عل مراد لله ورسوله. 
وا فأنوال العلماء تان القوال. الله الوروك كلق لبن اقول الله 
ورسوله تابعا لأقوالهم. 

فإذا كان في وجوب شيء نزاعٌ بين العلماء» ولفظ الشارع قد اطرد في < 
معنل؛ لم يجز أن ينتقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه 
نزاع بين العلماء؛ ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم» وقد 
نشأ على قول لا يعرف غيره» فيظته إجماعًا»0". 

ثم قال: «والمقصود هنا: ينبغي للمسلم أن يقدر قذر كلام الله ورسوله. بل 
ليس لأحدٍ أن يحمل كلام أحدٍ من الناس إلا على ما عرف أنه أراده» لا على ما 
يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد فإن كثيرًا من الناس يتأوّل النصوص 


(١)«الإيمان»‏ (ص۳۲). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ. 
وقصدّه به دفعٌ ذلك المحتجٌ عليه بذلك النص! وهذا خطأ! بل جميع ما قاله 
اله ورسولّه يجب الإيمان به» فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» 
وليس الاعتناءُ بمراده في أحد النصّين دون الآخر بأولئ من العكس. فإذا كان 
النصّ الذي وافقه يعتقد أنه ابع فيه مراد الرسول» فكذلك النصٌّ الآخر الذي 
تأوّله. فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه. وهذا هو المقصود 
كل ايو رمن یر وال عدم ركون اط اكه تناز اهيا 
ظ وأمّا من يجعلهما بمعنئ واحد - كما هو الغالب على اصطلاح المفسّرين - 
فالتأويل عندهم هو التفسير. ) 

وأمًا التأويل في كلام الله ورسوله» فله معن ثالث غير معناه في اصطلاح 
المفسّرين» وغير معناه في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصولبّين» كما بُسط 
وق ظ 

إذا تقزر معك هذا الأصلء فإنه ينبني عليه أمور؛ 

منها: أنه ليس المراد بشرح الحديث وتفسيره إيراد كل ما يحتمله اللفظ. 
إنما المراد بيان مراد الرسول يف فليورد ما يدل عليه أو يساعد على 
الوقوف عليه. 


()«الإيمان») ص .)۳٤-۳۳(‏ 





الجزءالاول Aa.‏ 3 
ومنها: أن التشاغل بكثرة إيراد الأقوال في تفسير اللفظ مما ينبغي البعدٌ 
عنه؛ لأنه يشتت ذهن القارئ عن الوقوف على المرادء وليكن هم الباحث 
إيرادَ الأقوال المعتبرة في معنى النص» لا كل شيء يرد» فيكون كحاطب 
ليل» يحمل ما فيه الضرر وهو لا يدري. 
وقد استنكر الذهبئٌ (ت58/اه) رَِيِمََانَهَ على المفسّرين ذلك» فقال 
يمَانَهُ: «في تفسير القرآن: 


منه ما هو حتم. ومنه ما هو مستحبٌ. 
و[منه] مباح. و[منه] مكروه. 


فكثرة الأقوال في الآية مع وهنها وبُعدها من الصواب الذي هو وجه واحد. 
دلّ السياق والخطاب العربنْ عليه؛ مكروةٌ حفظّهاء والاعتمادُ عليها؛ فإن 
القول الصحيح يضيع بينها. 

والمحرّم حفظ تفسير القرامطة الإسماعيلية» وفلاسفة المتصوّفة؛ 
الذين حرّفوا كتاب الله فوق تحريف اليهود» مما إذا سمعه المسلم» بل عامّة 
الأمّة ببداءة عقولهم علموا أن هذا التحريف افتراءٌ على الله» وتبديل 
للتنزيل. ولا أستجيز ذكر أمثلة ذلك؛ فإنه من أسمج الباطل» اه . 


)١(‏ «مسائل في طلب العلم وفضله» للذهبي (ص‌۲۰۹)» ضمن «ست رسائل» للذهبي. تحقيق: جاسم 
الفهيد الدوسري. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 





والقول في تفسير الحديث كالقول في تفسير القرآن العظيم» من هذه 
الجهة. 

ومنها: أن الوقوف على الظاهر المراد هو الأصل؛ فلا يجعل الشارح 
لكلام الرسول ية همّه إيراد المعاني الغامضة. والإشارات التي لا يدعمها 
الدليل. 


E Ê 





fF Aa. ۰ الجزءالاول‎ 


الأصل العاشر: إذا عرف المراد من اللفظ اتبع, 


اک ممع 


قال ابن قيم الجوزية رجه اللّة: «من عرف مراد المتكلّم بدليل من الأدلة؛ 
وجب اتباع مراده. والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلّة ل 5 
على مراد المتکلّم» فإذا ظهر مراده ووضح بأيٌّ طريق كان؛ عمل بمقتضاه. 
سواء كان بإشارة» أو كتابة» أو بإيماءة» أو دلالة عقلية» أو قرينة حالية» أو 
O‏ بان ار عر سنتف USE‏ ظ 
وأنه يمتنع منه إرادةٌ ما هو معلوم الفسادء وترك إرادة ما هو متيقَنٌ مصلحته. 
وأنه يستدلٌ على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه» وعلئ كراهة 
الشيء بكراهة مثله ونظيره وشبهه» فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه 
علا أنه يريد هذاء ويكره هذاء ويحب هذاء ويبغض هذا. 

وأنت تجد من له اعتناءٌ شديد بمذهب رجل وأقواله» كيف يفهم مراده 
من تصرّفه ومذاهبه» ويخبر عنه بأنه يفتي بكذا ویقوله» وأنه لا يقول بكذاء 
ولا يذهب إليه» لما لا يوجد في كلامه صريحًاء وجميع أتباع الأئمة مع 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





أئمّتهم بهذه المثابة. 

وهذا أمر يعم أهل الحق والباطل» لا يمكن دفعه» فاللفظ الخاص قد 
ينتقل إلى معن العموم بالإرادة» والعامٌ قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة. 
فإذا دُعي إلى غداء فقال: والله لا أتغدئ. أو قيل له: نم! فقال: والله لا أنام. 


أو اشرب هذا الماء! فقال: والله لا أشرب. فهذه كلها ألفاظ عامة» تقلت 
إلى معنم الخصوص بإرادة المتكلّم التي يقطع السامع عند سماعها بأنه لم 
. يرد النفي العام إلى آخر العمر. 

والالفاقة لست ةة 

والعارف يقول: ماذا أراد؟ واللفظيٌ يقول: ماذا قال؟ 

كما كان الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبت ييه يقولون: #مادا 
ال فنا 4 [محمد: من الآية16]. وقد أنكر الله - سبحانه - عليهم» وعاب 
أمثالهم بقوله: قال هنو الوم لا يكادون يفقهو ن حَدِيمًا © [النساء: من الآية YA‏ 
فذمَّ من لم يفقه كلامه. والفقه أخصٌ من الفهم» وهو فهم مراد المتكلّم من 
كلامه» وهذا قدرٌ زائد علئ مجرّد وضع اللفظ في اللغة. وبحسب تفاوت 

وقد كان الصحابة يستدلُون على إذن الربٌ - تعاليا - وإباحته بإقراره 
وعدم إنكاره عليهم زمن الوحي» وهذا استدلال على المراد بغير لفظ بل 





ces. الجزء الأول‎ 
EG E E 

وكذلك استدلال الصديقة الكبرئ أمٌ المؤمنين خديجة» بما عرفته من 
OEE‏ وكماك O O‏ يدر محيذا 
يل فإنه يصل الرحم» ويحمل الكل» ويقري الضيف» ويعين على نوائب 
الحق» وأن من كان ذه المثابة فإن العزيز الرّحيم الذي هو أحكم 
التذاكمية رال العالميه لا هرل باط عليه الفنيظاقه رعا امعد لال 
اا رتا واا يل ا و ا 
هااا معرفة معها راو الت تفال ووا عل من اسا وهن 
وحكمته ورحمته وإحسانه ومجازاته المحسن بإحسانه» وأنه لا يضيع أجر 
المحسنين. 

وقد كانت الصحابة أفهم الأمّة لمراد نبيّهاء وأتبع لهء وإنما کانوا 
يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده» ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد 
رسول الله يله ثم يعدل عنه إلى غيره البتة» اه . 

قلت: ولمّا عد ابن القيم الله أخطاء الظاهرية» ذكر منها: «الخطأ 
الثاني: تقصيرهم في فهم النصوصء فكم من حكم دل عليه النصٌ ولم 
يفهموا دلالته عليه» وسبثٌ هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرّد ظاهر 


.)۲۱۹-۲۱۸/۱( «إعلام الموقعين»‎ )١( 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





اللفظ» دون إيمائه» وتنبيهه» وإشارته» وعرفه عند المخاطبين» فلم يفهموا 


من قوله: فد تقل لمم أن 4 [الإسراء: *7]» ضربًا ولا سيا ولا إهانة» غير 


لفظة ٠‏ «أف»» 1 فقص وا ٤‏ فهم الكتاب» كما قصَّروا ٤‏ اعتبار الميزان» و 
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..)۳٤٤-۳۳۸ /۱( 9إعلام الموقعين»‎ )١( 





الجزءالاول rvs.‏ 
8 الأصل الحادي عشر: 5 


موارد الغلط في معرفة مراد المتكلم 

في جواب أحمد ابن حنبل في رسالته إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني. 
ذكرها الخلال في كتاب الستة" قال المرُوذِيٌ: رأيتُ أبا عبد الرحيم 
الجوزجاني عند أبى عبد الله وقد كان دک أبو عبد الله فقال: كان أبوه 
كتب إلى أبى عبد الله من خراسان» يسأله عن الإيمان» وذكر الرسالة من 
طريقين عن أبي عبد الرحيم» وجواب أحمد: 

ابسم الله الرحمن الرحيمء أحسن الله إلينا وإليك في الأمور کہا 
وسلّمك وإيّانا من كل سوء برحمته. أتاني كتأبك تذكر فيه ما يذكر من 


احتجاج من احتج من المرجئة؛ 


)١(‏ قال ابن تيمية رمَدْلَنَكُ في «مجموع الفتاوئ» (۷/ »)۳۹١‏ يصف كتاب الخلّال (السنّة): «وهو 
- أجمع كتاب» يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الدينية» وإن كان له أقوال زائدة على ما 


فيه» كما أن كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في الأصول الفقهية» اه. 





رہ المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 

- واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة. 

3 اا ياس ل م 
عن أصحاب رسول الله كلك ويُعرف ذلك بما جاء عن النبيّ أو عن 
أصحابه» فهم شاهدوا النبىَّ» وشهدوا تنزيله» وما قصّه له القرآن» وما عن 
به» وما أراد به؛ أخاصٌ هو أو عام فأمّا من تأوّله على ظاهره بلا دلالة من 
رسول الله وء ولا أحد من أصحابه؛ فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد 
تكون خاصّة. ويكون حكمها حكمًا عاماء ويكون ظاهرّها على العموم 
فإنما قصدت لشيء بعينه. ورسولٌ الله هو المعبّر عن كتاب الله عل وما 
أراد. وأصحاه كته أعلمٌُ بذلك مناه لمشاهدتهم الأمرء وما أريد 


بذلك؛ فقد تكون الآية خاصّة» مثل قوله: © بوییگ ادف ولد ڪه لگ 
مل حط سيين 4 [النساء: من الآية ١‏ ۱][« وظاهرها على العموم» وإن من وفع 
عليه اسم (الولد) فله ما فرض الله تباركوتعًالّ» فجاءت سنة رسول الله كَلِة: 


«أن لا يرث م لم کافرًا»"'. وروی عن ا ولیس بالقيةه إلا أنه عن 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب لا يرث المُسْلِمُ الكَاقِرَ ولا الكَافِرٌ المُسْلِمَ حديث رقم 
(5775))» ومسلم في كتاب الفرائض» حديث رقم »)١1515(‏ من حديث أسامة بن زيد صداَدعَنَهُ. 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل» حديث رقم ))5١١9(‏ 
وابن ماجه في كتاب الدیات» باب القاتل لا یرٹ حديث رقم (/77177)» من حديث اللَيِْ عَنْ 


هھ ماد ه o‏ ب ٤‏ 5 م ”ده 2 _- مھ کے o o‏ 2 ةس س م لھ ٥ر‏ ب 
إسحق بن عبد الله بن ابي فروة» عن الزهري» عن حمَيلِ بن عبد الرحمَنِ» عن ابي هرَيرَة مرفوعاء 





الجزء الأول alla,‏ 
أصحابه أنهم لم يوروا قاتللا؛ فكان رسول الله يك هو المعيّر عن الكتاب أن 
الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر» ومن حملها على ظاهرها لزمه أن 
يورّث من وقع عليه اسمٌ الولد كافرًا كان أو قاتلاء فكذلك أحكامٌ المواريث 
من الأبوين» وغير ذلك مع آي كثير يطول بها الكتاب. 

- وإنما استعلمت الأمّة الستة من النبيّ ية ومن أصحابهء إلا مَّن دفع 
ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم» فقد رأيت إلى ما خرجوا.. 

قال ابن تيمية اله معلّقًا: «قلث: لفظ المجمل والمطلق والعام كان 
في اصطلاح الآئمّة» كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء. 
لا يريدون بالمجمل ما لا يُفهم منه» كما فسّره به بعص المتأخرين» وأخطأ 
في ذلك» بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به» وإن كان ظاهرٌه حقاء كما 
في قوله تعالی: خد من موم صَدَقَهُ تطيهرهم وركم يجا [التوبة: من الآية ٠٠١‏ ] 


ج ۶ ۴ 8 ا ل ل لے 5 مااع 0ت ھر o‏ سر م رة م لے ° 

قال أن ١‏ الزمزى : ظهذ| حدرث لا نض لا بے ف الام هذا الو حه واس به عد الله ن: 
بو عيسئ الترمدي ديث لا يصح. لا يعرف إلا من 4» وإسحق بن عبل الله بن 

٤‏ ھ اش ص سال مر ره بير َه و ٩‏ م oF‏ 8 لامي ا سر 2 وس 6م 

| ةقد ا كه تعض أها الحكيت هنهم احمد ان حا وا ' هذا عند أ 

الى كرف ر حكن ل بن ميل و 

واه € 2 تس و ےر وسو نالعاو E‏ > رەو سے س سوير arf‏ 

العلم؛ أن القاتل لا يَرِتْء كان القتل عَمْدَا أو خطأء وقال بَعْضهمُ: إذا كان القتل خطأ فإِنهُ 

ر 4 ب لاعن و ص 

يَرثء وهو قول مَالِك» اه. 


و 


)١(‏ كتاب «السنة» للخلال (:/؟؟ - »)۲٤‏ ونقل هذه الرسالة مع اختلاف يسير يسير ابن د تيمية في 


و 
1 


«مجموع الفتاوئ» (۷/ ۳۹۰ والصفحات بعدها) مع تعليقاتٍ وشرح منه» رمه اله 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جيار 





فهذه الآية ظاهرّها ومعناها مفهومٌ» ليست مما لا يُفهم المراد به» بل نفس 
ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل؛ فإن المأمور به صدقةٌ تكون مطهّرة 
مزكية لهم» وهذا إنما يُعرف ببيان الرسول؛ ولهذا قال أحمد: «يحذر 
المتكلّم في الفقه هدين الأصلين: المحمل والقياس»». وقال: «أكثر ما يخطوع 


قال: يريد بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق» قبل النظر 
فيما يخصّه ويقيّده”"2 ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص؛ هل 


)١(‏ هذه إحدئ الروايتين عن أحمد ابن حنبل هاف وهذا مستندهاء والرواية الثانية: أن يتبع 
الظواهر (سواء ظاهر العام أو الأمر أو غيرهما)ء إلا أن يعلم ما يخالفها ويبيّن المراد منهماء 
ومستندها (في المسوّدة ص١١)‏ «عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه في الآية إذا جاءت 
عامّة» مثل: ‏ والسارق وَالسَارِقَةَ فأقطعوا أيدِيَهُمَا 4 [المائدة: من الآية۳۸]ء وأن قومًا قالوا: 
يُتَوقّف فيهاء فقال أحمد: قال الله تعالی: ‏ يوص یگ أله ن أؤكدر ك 4 [النساء: من الآية1١].‏ 
فكنًا نقف لا نورّث؛ حتئ ينزل أن لا يرث قاتلّ ولا مشرك؟ !». ونقل صالخ أيضًا في كتاب 
«طاعة الرسول»: قال: وقال: ل وَاَلسَارِقٌ وَالسَارِفَة فأقط عو أَيذِيَهَمَا 4 [المائدة: من الآية 78], 
فالظاهر يدل على أن من وقع عليه سارق - وإن قل - وجب عليه القطع» حت بين النيك ل 
القطع في ربع دينار وثمن المجن». قال في «المسوّدة): «فقد صرح بالأخذ بمج د اللفظ. 
وب دن الوك دروا يدل عل أن فة عد م دهاع کو ا ای وای 
يظهر لي أن مقصود الإمام أحمد منع الاكتفاء بدلالة الظاهر وحدها (والمراد: جنس الظواهر 


من الأمر والعموم وغيرهما) مع معارضة السنّة والإجماع» كما هو طريقة كثير من أهل 








تدفعه؛ فإن أكثر خطأ الناس تمسّكهم بما يظُونه من دلالة اللفظ والقياس؛ 
فالأمور الظئية لا يُعمل بها حتئ يُبحث عن المعارض بحثًا يطمئن القلب 
إليه» وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك» وهذا هو الواقع في المتمسّكين بالظواهر 
والأقيسة؛ ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبيّ 
وأصحابه طريق أهل البدع» وله في ذلك مصتف كبير. 


وكذلك التمسّك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق 
اهل البدع؛ 

ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولًا فاسدًاء وإنما الصواب من أقوالهم 
ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


الكلام والرأي؛ أنهم يدفعون السئّة والأثر بمخالفة ظاهر القرآن. ألا تراه هنا يقول عن هذه 
الطريقة: إنها طريقة أهل البدع؟ ! ويحتمل أن مراده منعٌ التمسّك بالظواهر» حتئ تطلب 
المفشرات لها من السنّة والإجماع» كما فسّرها ابن تيمية هنا فيما تراه أعلاه. وقد قال في 
#المسوّدة» (ص۳١):‏ الأشبه بأصوله (يعني: أحمد ابن حنبل)» وعليه أكثرٌ أجوبته أنه يُتَوقّف 
في الظواهرء إلى أن يُبحث عن المعارض» فإذا لم يوجد معارض عمل بهاء وهذا هو الصواب 
. إن شاء الله كما اختاره أبو الحَطًاب» اه. قلت: في هذا وقفة عندي؛ إذ الرواية الثانية التي فيها 
العمل بالظاهر حتى يتبيّن خلافه. جاء ما يؤيّدهاء وقد صنّف رسالته المشهورة في الردٌ على 
من اتبع الظاهر وإن خالف السنّة والأثر, وذ المعنى لاريب أنه أراده؟ فإنه كثيرٌ في كلامه؛ 


وقد قصد بوضع كتاب» وهو عندي أولى من الرواية الأخرئء والله أعلم. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 
وقوله تعالی: ل بوؤد أله ن وکر حكن 4 [النساء: من الآية1١]‏ سمّاه 
عامّاء وهو مطلقٌ في الأحوال يعمُها على طريق البدلء كما يعم قولّه: 
تر رقب 4 [المجادلة: من الآية٣]‏ جميع الرقاب» لا يعمّها كما يعم لفظ 
الولد للأولادء ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دلَّ عليه ظاهر لفظ القرآنء بل 
أخذ بما ظهر له ممّا سكت عنه القرآن» فكان الظهور لسكوت القرآن عنه 
لا لدلالة القرآن علئ أنه ظاهرء فكانوا متمسّكين بظاهر من القول, لا 
بظاهر القول» وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علمٌ بما قي واا 
هارن ونون O‏ انير اد مان ليا ار 
غير نفس القرآن؛ يسمّئ ظاهر القرآن» كاستدلالات أهل البدع من المرجئة 
والجهمية والخوارج والشيعة» اه''". 





فمن موارد الغلط في فهم مراد الله عَرَوِجَلٌ وفهم مراد رسو له کا تفسير 
اللفظ بمجرّد ما يسوغ لغةء وعدم مراعاة تطبيق قاعدة الحقيقة الشرعية في 
تفسير ألفاظ القرآن الكريم والسئة المطهّرة. 

وقد قال ابن تيمية أيضًا: «والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن 
50 ألفاظه الصحيحة. وما فسّرها به الذين تلقر ا غته :الا والمعنول. 


ولغتهم التي کانوا يتخاطبون اء وما حدث من العبارات وتغير من 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۷/ ۳۹۱ - 47 8), 





الجزء الأول 





الاصطلاحات» اه . 

فعلئ من يتفقه في الحديث أن لا يهجم على المراد من الحديث بمجرّد 
نشي الاريي فن جيه نانك زه لزني كل ماعنا لقا مام أكون 
تفسيرًا للحديث. 

[فإن العلم إمّا نقلّ مصدَّق» أو نظرٌ محقق. 

وتفسير اللفظ النبويٌ من جهة اللغة يحتاج إلى نقل صحيح» يثبت فيه 
أن هذا من معاني اللفظ لغةء وإلئ استدلال صحيح يثبت به أن هذا هو 
المراد من الحديث» وإلا فسر اللفظ بما هو المراد منه. 

وهذا الباب أكثْرٌ ما فيه الخطأ من جهتين: 

إحداهما: قومٌ اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن والحديث عليها. | 

والثانية: قوم فسَّروا القرآن والحديث بمجرّد ما يسوغ أن يريده بكلامه 
من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكدّم بالقرآن والمنزل 
عليه والمخاطب به» وما أوقية وال 

فالأولون راعوا المعنئ الذي رأوه» من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ 


القرآن والسئّة من الدلالة والبيان. ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون في صحّة المعنئ 


.)٠١۹ /۱( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 


الذي فسَّروا به السنة كما يغلط في ذلك الآخرون. 





والآخرون راعوا مجرّد اللفظ» وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من 
غير نظر إلى ما يصلح للمتكلّم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون 
في احتمال اللفظ لذلك المعنئ في اللغة» كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. 

وإن كان نظرٌ الأوّلين إلى المعنئ أسبق» ونظرٌ الآخرين إلى اللفظ أسبق. 

والأوّلون صنفان: 

لو ا ل ل ارالك قاو u‏ 

وتارة يحملونه علئ ما لم یدل عليه ولم يُرّد به. 

وف كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنئ باطلاء 
نكوة اھ آل راون 
٠‏ وقد يكون حقاء فيكون خطؤهم في الدليلء لا في المدلول. 

وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضًا في تفسير الحديث. 

فالذين أخطؤوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا 
منعنا يقالب لسن الى E‏ الوط الذون زا يعون هارا 
ضلالةء كسلف الأمّة وأئمّتها» وعمدوا إلى القرآن والسنةء فتأوّلوهما على 


آرائهم» تارةً يستدلون بآيات على مذهبهم» ولا دلالة فيهاء وتارةً يتأوّلون ما 





الجزءالاول 





يخالف مذهبهم بما يحرّفون به الكلم عن مواضعه. وليس لهم سلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من أئمّة المسلمين؛ لا في رأيهم» ولا 
رهم 

ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية 
والمرجئة وغيرهم. 

وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلاثه يظهر من وجوه كثيرة» 
وذلك من جهتين: 

تارة من العلم بفساد قولهم. 

وتارةً من العلم بفساد ما فسّروا به القرآن أو السئة؛ 
قولهم» أو جوابًا على المعارض لهم. 


وفي الجملة مَّن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما 


ص 


ما دليلا على 


- 


س0 


يخالف ذلك كان مخطبًا في ذلك» بل مبتدعاء وإن کان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه. 


ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأنهم كانوا 
أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله کا 
فمن خالف قولهم وفسّر القرآن أو السنة بخلاف تفسيرهم؛ فقد أخطأ في 
الدليل والمدلول جميعا. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 
ومعلوم أن كلّ من خالف قولهم له شبهةٌ يذكرها؛ إمّا عقليةء وإمّا سمعية. 
والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في تفسير القرآن والحديث» وإن 

من أعظم أسبابه البدعَ الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرّفوا الكلم عن مواضعه. 

وفسّروا كلام الله ورسوله يلل بغير ما أريد به وتأوّلوه علئ غير تأويله؛ 


فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه» وأنه الحق. 





وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم. 

وأن يعرف أن تفسيرهم محدّث مبتدّعٌ. 

ثم أن يعرف بالطرق المفصّلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة 
عل مان ال 

وكذلك وقع من الذين صِتّفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين 
من جنس ما وقع فيما صتفوه من شرح القرآن وتفسيره. 

وأمّا الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول؛ فمثل كثير من الصوفية 
والوعاظ والفقهاء وغيرهم» يفشّرون القرآن بمعانِ صحيحة» لكن القرآن لا 
يدل عليهاء مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في احقائق التفسيرا؛ 
وإن كان فيما ذكروه ما هو معانٍ باطلة» فإن ذلك يدخل في القسم الأول؛ وهو 
الخطأ في الدليل والمدلول جميعًاء حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. 





الجزء الأول ا Aa.‏ ۷ 

ومما هو صحيح المعنئ والاستدلال ما يقوله بعض الصوفية]”" في 
تفسير بعض الآيات والأحاديث مما يجعل بعضه من باب الاعتبار والقياس. 
a‏ :الأ نان قو N‏ 
والسئة المظهّرة إلا من طهر قلبه عن درن الشرك والمعصية» وتشاغل عن 
الدنيا وشهواتهاء كما في قوله تعالئ: # لايم إِلألْمْطَمَرونَ 4 [الواقعة: ۷۹]» 
وقول النبئ َلدِ: لا تد تخل الْمَلائكة بَا ف فيه كلب )» فإذا كان ورقه لا 
يمسّه إلا المطهرون» فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوبٌ الطاهرة» وإذا كان 
المَلّك لا يدخل بِينًا فيه كلب» فالمعاني التي تحبّها الملائكة لا تدخل قلبَا 
فيه أخلاق الكلاب المذمومة» ولا تنزل الملائكة على هو لاء)”” 

قال ابنُ ّم الجوزية رَِمَدْفَه: «العلم بمراد المتكلم يُعْرَف: 


»)۸۳ - /١( هذا التقرير الذي بين معقوفتين من كلام ابن تيمية في «مقدّمة في أصول التفسير» ص‎ )١( 
تصرّفتٌ فيه واختصرته» فقد ساقه في تفسير القرآن» وأشار إلى أنه يقع مثلّه في تفسير الحديث.‎ 

(۲) أخرج البخاري في كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرّاء حديث رقم »)٤٠٠۲(‏ ومسلم 
في كتاب اللباس والزينة» باب تحر صورة الحيوان» حديث رقم (١٠١٠۲)»ء‏ ولفظ البخاري: 

ني أَبُو طَلْحَة ڪن صَاحِبُ رَسُولٍ الله ف وَكَانَ قَد 

سهد بَدْرَا مَعَ رَسُولٍ الله كَل أنه 7" ١لا‏ تَدْخُل الْمَلائکة بَيْنَا فيه كَلْبٌ ولا صُورَةٌ), رید 
الَّمَائيلَ التي فِيهًا الْأَرْوَاحُ. 

تنبيه: التمثال هو الصورة؛ سواء كان له ظل» أو لا ظل له. 


(*) انظر «مجموع الفتاوئ» /٥(‏ ١1هه‏ -007). 
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تارة من عموم لفظه 


ر 


وتارة من عموم علته 

والحوالة على الأوّل أوضح لأرباب الألفاظ» وعلئ الثاني أوضح لأرباب 
المعاني والفهم والتدبر. 

وقد عرض لكل من الفريقين ما غل بمعرفة مراد المنكأم؛ فيعرض 
لأرباب الألفاظ: التقصيرٌ مها عن عمومها وهضمها تارة» وتحميلها فوق ما 
ظ أريد مما تارةً. 


ويَعرض لأرباب المعاني فيها نظيرٌ ما يَعرض لأرباب الألفاظ. فهذه 
أربع آفاتٍ هي منشأ غلط الفريقين: 

[ومن الأمثلة على التقصير باللفظ عن عمومه: 

مَنْ أخرج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر» مع أن لفظ 
الخمرعامٌ في كل مسكرء فهذا تقصيرٌ باللفظ. وهضمٌ لعمومه. 

ومن الأمثلة على تحميل اللفظ فوق ما يحتمله: 

مَنْ جعل العينة التي هي ربًا بحيلة؛ جعلها من التجارة والبيع الحلال. ] 

[ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته 
وآخيته التي يرجع إليهاء فلا يخرج شيئًا من معاني ألفاظه عنهاء ولا يدخل 








فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقّهاء ويّفهم المراد منها. 

توعد لأ اعا التتصير المع أو اة ا 

لفظ الأيمان والحلف؛ أخرجت طائفةٌ منه الأيمان الالتزامية التي يلتزم 
صاحبّها بها إيجاب شيء أو تحريمه» وأدخلت طائفة فيها التعليق المحض 
الذي لا يقتضي حصا ولا منعًا. والأوّل نقصٌ من المعنى» والثاني تحميل له 


قوق معنا 


ومن ذلك لفظ الربا؛ أدخلت فيه طائفة ما لا دليل على تناول اسم الربا له 
كبيع الشيرج بالسمسم» والدبس بالعنب» والزيت بالزيتون» وكل ما استخرج 
من ربوي وعمل منه بأصله» وإن خرج عن اسمه ومقصوده وحقيقته. 

وهذا لا دليل عليه يوجب المصير إليه من كتاب» ولا من سنة» ولا . 
إجماع» ولا ميزان صحيح. 

وأدخلت فيه من مسائل مد عجوة ما هو أبعد شيء عن الربا. 

وأخرجت طائفة أخرئ منه ما هو من الربا الصحيح حقيقة» قصدًا 
وشرعاء كالحيل الربوية التي هي أعظم مفسدة من الربا الصريح» ومفسدة 
الربا البحت الذي لا يُتوصل إليه بالسلاليم أقل بكثير. 

وأخرجت منه طائفةٌ بيع الرطب بالتمر» وإن كان كونه من الربا أخفئ 
من كون الحيل الربوية منه؛ فإن التماثل موجود فيها في الحال دون المآل» 
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وحقيقة الربا في الحيل الربوية أكمل وأتم منها في العقد الربوي» الذي لا حيلة 





وأصحاب الرأي والقياس حمّلوا معاني النصوص فوق ما حمّلها 
الشارع» وأصحابٌ الألفاظ والظواهر قصّروا بمعانيها عن مراده.... 

والمقصود أن الواجب فيما علّق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ 
والمعاني أن لا يُتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصّر اء ويعطئ اللفظ 
وال ا 

وقد مدح الله تعالئ أهل الاستنباط في كتابه» وأخبر أغهم أهل العلم. 
ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل» ونسبة بعضها إلى 
بعض» فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله» ومشبهه ونظيره» ويلغي ما لا 
يصح» هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط. 

قال الجوهري: الاستنباط كالاستخراج. 

ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرّد فهم اللفظ؛ فإن ذلك ليس طريقة 
الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط» وإنما تنال به العلل 
والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلّم» والله سبحانه ذمّ من سمع ظاهرًا 
مجرّدًا فأذاعه وأفشاه» وحمد من استنبط من أولي العلم حقيقته ومعناه. 


يوضحه أن الاستنباط استخراح الأمر الذي مِنْ شأنه أن يخفئ على غير 





الجزء الأول alsa,‏ 
مستنبطه» ومنه استنباطً الماء من أرض البثر والعين. ومِنْ هذا قول علي بن 
أبي طالب ره اڪن يوالِيَدْعَنَكُ وقد سئل: ل حَصَّكُمْ رسو ل اللو لا به ا 


فقال: دلا واي ای الحو را امف إلا هما بوتي ا الله عَبْدَا في کتابو». 


ومعلوم أن هذا الفهم قدرٌ زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو 
خصوصه» فإن هذا فهم لوازم المعنئ ونظائره» ومراد المتكلّم بكلامه» 
ومعرفة حدود كلامه» بحيث لا يدخل فيها غير المراد» ولا يخرج منه شيء 
من المراد» اه'". 


Ê Ê 


ا ا 0 
حديث رقم (0047). ولفظه: عَنْ أبي جُحَيْمَةَ يڪن فَالَ: قلت لِعَلِنَ :هَل 
مِنَ الوځي الا ما في كياب الله؟ قَالَ :لا واي قلق الك ويا لسع ا 
قَالّ: «العقا » أ رفاك الأسیں وَأَنْ لا يُقتَلَ مُسْلِمْ بگافر». 

(۲) «إعلام الموقعين» (۱/ )۲۲٠-۲۱۹‏ بتصرّف واختصار. 


علَمُهُ إلا قَهُمَا يُعْطِيهِ الله رجلا فى القزآنء وَمَا فى هَذِهِ الصَحِيمَة)» قُلْتٌّ: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ 
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الأصل الثاني عشر: 
درجات وضوح وخفاء المعنى في الكلام 

قال شاه ولئ الله الذهلوي (ت1175١ه)‏ رحمة الله عليه: «اعلم أن تعبير 
المتكلم عمًّا في ضميره وفهم السامع إِيّاه» يكون على درجات في الوضوح 
والخفاء: 

أعلاها: ما صرّح فيه بثبوت الحكم للموضوع له عيتاء وسيق الكلام 
لأجل تلك الإفادة» ولم يحتمل معن آخر. 

ويتلوه: ما عدم فيه أحد القيود الثلاثة؛ إِمَّا أثبت الحكم لعنوان عام 
يتناول جمعا من السات ا أو ا مثل: الناس» المسلمون. 
والقوم» والرجال» وأسماء الإشارة» إذا عمّت صلتهاء والموصوف بوصف 
عام» والمنفي ب «لا» الجنس؛ فإن العام يلحقه التخصيص كثيرًا ". 
)١(‏ وهو العموم الشمولي» الاستغراقي؛ وهو المراد بالعام عند الأصوليّينء عند الإطلاق. 


(۲) وهو المطلقء إذ عمومه بدلىٌء وهذا الفرق بين عموم العام الشمولي» وعموم المطلق. 
(۳) يريد آله أن دلالة العام الشمولي والبدلئ ليست كدلالة ما صرح فيه بثبوت الحكم 





الجزءالاول 00 Xa.‏ ۳ 
وما لم يسق الكلام لتلك الإفادة» وإن ا مما هنالك» مثل: «جاءني زيد 
الفاضل»» بالنسبة إلى الفضل”"» و«يا زيد الفقير» بالنسبة إلى ثبوت الفقر له”". 
وإمًا ال معت آخير أيشاء كاللفظ المشترك, والذي E‏ 
ومجازٌ متعارّفء والذي يكون معروفا بالمثال والقِسْمة» غير معروف بالحد 
الجامع المانع» كالسفر؛ معلوم أن من أمثلته: الخروج من المدينة قاصدًا 
لمكة» ومعلوم أن من الحركة تفرح ومنها ترد في الحاجة بحيث يأوي إلى 
القرية في يومه» ومنها سفر ولا يُعرف الحد. والدائر بين شخصين؛ كاسم 
الإشارة» والضمير عند تعارض القرائن» أو صدق الصلة عليهما””". 


ثم يتلوه: ما أفهمه الكلام من غير توسط استعمال اللفظ فيه» ومعظمه: 


للموضوع له عيئا؛ لأن العام يلحقه التخصيص كثيرٌاء وهذا في العموم الشموليء أو التقيبد في 


)١(‏ فلا يقصد بهذه العبارة في هذا السياق أن غير زيد لا فضل فيه! إنما سيقت لبيان نسبته إلى 
الفضل» فلا مفهوم مخالفة لهذا القيد. 


(۲) فلا يقصد أن غيره ليس بفقير. فالكلام في هاتين الجملتين لم يسق لإفادة أن غير زيد ليس 
بفاضلء ولا أن غيره ليس بفقير؛ وعليه فإن دلالتها ليست في وضوح الكلام الذي يساق 
لأجل تلك الإفادة. 

(*) فدلالة هذه الألفاظ ليست في وضوح الدلالة على المعنئ كالكلام الذي يكون بلفظ لا يحتمل 


متي آخر. 
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الفحوئ: وهو أن يُفهم الكلام حال المسكوت عنه بواسطة المعنى 
الحامل على الحكم. مثل : لأفلا تمل َنم أي 4 [الإسراء: من الآية ۲۳]ء يفهم 


عَلَيْهِ القَضَاءً)؛ يُمَهَم منه أن المراد نقض الصوم. وإنما خص الأكل لأنه 


صورة تتبادر إلى الذهن. 
والاقتضاء: وهو أن يفهمها بواسطة لزومه للمستعمل فيه عادة أو عملا 
EPL‏ 


أعتقت» أو بعت؛ يقتضبان سيق ملك: 

مشئ؛ يقتضي سلامة الرجل. 

صلّى؛ يقتضي أنه على الطهارة. 

والإيماء: وهو أن أداء المقصود يكون بعبارات بإزاء الاعتبارات المناسبة 
فيقصد البلغاء مطابقة العبارة للاعتبار المناسب الزائد على أصل المقصود. 
فيْفْهم الكلام الاعتبار المناسب لهء كالتقييد بالوصف» أو الشرط يدلان 
على عدم الحكم عند عدمهما - حيث لم يقصد مشاكلة السؤالء ولا بيان 
الصورة المتبادرة إلى الأذهانء ولا بيان فائدة الحكم -» وكمفهوم الاستثناءء. 
والغاية» والعدد. 





6 Xa. الجزءالاول‎ 

رط عار الأنهاء: أذ مشر التناقض به في حرف أهل اللسان» مثل: 
على عشرة إلا شيء؛ إنما على واحد؛ يحكم الجمهور بالتناقض”'". وأما ما 
لا يدركه إلا المتعمّقون في علم المعاني فلا عبرة به. 

ثم يتلوه: ما استدلٌ عليه بمضمون الكلام» ومعظمه ثلاثة: 

الدرج في العموم» مثل: الذقب ذو ثاب؛:وكل ذي ناب حرام. 


وبيانه بالاقتراني» وهو قوله کل وما ازل علي ذ في الْحمْرٍ د سء إلا 
کو الآية الما اجامعة: یس ينمل يفكال َرَو َا ر (2) وس 


يَعْمَلْ مال دَرَوَ ضرا يرە )4 [الزلزلة: ۷ - ۸]). 


٠ مقصوده رَه بالمثال المذكور: أن قول القائل: «عليَ عشرةٌ إلا شيء»» يريد به: «إنماعليى‎ )١( 
واحدا» لا يصح فإن الجمهور يحكم عليه بالتناقض؛ لأن عرف أهل اللسان لم يجر على‎ 
هذا ولا تدر هنا الا ياء لفقد شرظة:‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» حديث رقم »)۲۳۷١(‏ 
وفي مواضع أخرئ» ومسلم في كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» حديث رقم (۹۸۷). 

ودلالة الاقتران التي أشار إليها مل هي في المراد بهذا المقطع من الحديث» فإنه لا يُعْرَف إلا 
باقترانه مع باقي الحديث. وتمام الحديث هو: عَنْ ابي هْرَيرَةَ تعن أن رَسُولَ الله بلا َالَ: 
لحَبل لِرَجُلٍ اج وَِرَجُلٍ سر وَعَلَئ رَجُلٍ وز ماما الَّذِي لَه جر كَرَجُل رَبَطَهَا في سيل 
الي اَل ڀا في مزج أو رَوْضَق د نما أصَابَثْ في طِيلها يك ِن المج أو الرّوْضَّةٍ كَانَتْ لَهُ 
حَسَنَات ولو اه افطع يلها َاسْعكتْ رفا أو ب شَرَكَين؛ كانت آنَارْهَا وَأَرْوَاتُهَا حَسَنَاتٍِ لَكُ 
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دم امعد لال ان عاس رل اا هدنم أَصْسَدِهُ 4 [الأنعام: من 
الآية ]9٠‏ وقوله تعالىا: مووَظنّ داور اما فته قاس قرو اواب اض 


من الآية5 7؟]؟ حيث قال: فک بان يَعَتَدىَ به»“. 


ا 


والاستدلال بالملازمة. والمنافاة. مثل : لو كان الوتر واجناء لم د يؤد 
على الراحلةء لكنه يؤدّئ كذلك. 


ولا مَرث يه يت ينه َم برذ أن يفي كان َلك حَسََاتٍ لَه فَهِيَ لِذَّلِكَ اجر 

وَرَجُلْ رَبَطَهَا تيا وََعفَمًا ۴ ؛نُمَلَمْ نس حَقّ الله في رابا ولا ظَهُورِهَا؛ فَهِيَ لِذَلِكَ سِمرٌ. وَرَجل 

لها قڂراء وَرِيَاءَ وَنوَاءَ لهل الإشلام؛ هي عَلَئ ذَلِكَ ور وَسْئِلَ سول اللو ل عَنِ 
لغ َقَالَ: ما زل عَلَىّ فيه سىء إلا هذ الآيةٌ الْجَامِعَة الَْاذُ «هَمَن يَمْمَلْ مِعْقَسَالَ 
درو حيرا يرم )ومن يَعَمَلٌ يمكال دَرَوْ سوا بره )4 لفظ البخاري. 

وبتأمّل الحديث تامّاء يُفهم أن المراد بالسؤال عن الحمُر الأهليةء هو هل لصاحبها ما لصاحب الخيل؟ 
فكان جواب الرسول يَكةِ: «ما أَنِْلَ عَلَيَ في الْحُمُر شَيْءٌ إلا هذ اليه الجامعة الْمَاده: هَن 


يعمل ...4 الآية. فأنت لا تفهم معن هذه الجملة إلا باقترانها مع باقي الحديث» والله أعلم. 


رد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة ص» حديث رقم »)٤۸٠۷(‏ وفي مواضع أخرئ. 


0 
« 


وبيان المعنئ هنا في استدلال ابن عبّاس ناء ينضح بإيراد نص الأثر كاملًا: ساق البخاري 
تمده ع عَنٍ الْعَوّام قال شالك مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَّةٍ في (ص)» فَقَالَ: سَأَلت ابْنَ عَبّاسِ قا 


ات قال اوا ترا ورمن درت داد ور 4 ازا لھک الَذِنَ هدى اه هد 


4 قََدهُ 4؟ فکان داود مِم أ 0 لاه أن قدي 2 فَسَجَدَهَا داو د يالله فَسَجَدَمَا 


لُ اشم ل . 


ج 








وبيائه بالشرطي» ومنه قولّه تعال: لون فهما اة إل أنه تسا( 
[الأنبياء: 77 ]. 
م ب 8 مه 5 ٠‏ 03 
والقياس» وهو تمثيل صورة بصورة في علة جامعة بينهماء مثل الحمص 


2 ا ٤ر‏ 1ه سے ر ع Ao RS Por‏ وه د 
ومنه قو : د ابت كَانَ على أبيك دير فَقَضَيْئَهُ عه أَكَانَ ؛ و زئ 
عَنَهُ؟ قا تعم. قال: فا< حجحجح عَنْهُ)”'.) اه" . 


)١(‏ حديث صحيح. جاء عن ابن عبّاس بنحوه. 
انظر: «إرواء الغليل» )١1٠١ /٤(‏ حديث رقم (440). واللفظ الذي أورده الشيخ هنا جاء من 
حديث لعبد الله بن الزبير ره ڪتهاء أخرجه أحمد في «المسند» (5/ ۳ الميمنية) (757/ 77 - ۲۷ 
تحت رقم ١11١7‏ الرسالة)» مختصراء و (5/ © الميمنية)» ٤۷ /۲١(‏ تحت رقم ١5175‏ ظ 
الرسالة) مطوَّلاء وسيأتي لف تامًا قريبّاء وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج» باب تشبيه 
قضاء الحج بقضاء الدين مطوّلّا بنحوه. حديث رقم (۲۹۳۸)» وفي باب ما يستحبٌ أن يحجّ 
عن الرجل أكبر ولده مختصرًاء حديث رقم (5145). 
Ms ean‏ 
َعم إلى رَسُولٍ الله با فقا إن لا 
ب 


عنة؟ 
2 س وه 52 o, | o‏ چ اس 
كَانَ علیٰ أبيكَ دين فَقَضَيْتَهُ عنه 7 أكَانَ ذَّلِكَ ر بحزئ عنه؟ قال: دعم» ل: فاخجج عنه). 


(۱ 
سس‎ 
خأ‎ 
4 
4 
١ 
Ca 
611 
ص‎ 
زناف‎ 
E 
1 
1 
Cn 
8 
n 


(۲) «حجّة الله البالغة» (۱/ .)١175-1178‏ 
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وص سوج 


الأصل الثالث عشر: 
في الاستدلال على التحريم والتحليل 


اقمى 2 عش 


0 و سے وا سو 5 ؟ . بير ات 57 
قال ابن رحب رحمهالله: مما يبعي ان يعلم: أن دكن الشيء بالتحريم 
لأس س وه ء بير ف ١‏ ا اه 
والتحليل» مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة؛ فإن دلالة هذه 
النصوص قد تكون: بطريق النص والتصريح. 
5 هه ٠ ١ ٠‏ ۰ 5 سرس لور 
وقد تكون دلالته بطريق الفحوئ والتنبيه» كما في قوله تعالل: #فلا تقل 
عرسم اس 50 ۶ ع . مع ٤‏ 
هما أن 4 [الإسراء: ۲۳]» فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى 
يكون بطريق الأولى» ويُسَمّ ذلك مفهوم الموافقة. 
E‏ 4 1 5-00 98 ¢ 5220 ا ار 
وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة» كقوله: «في الغتم السَائِمَة الزكاة ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم» حديث رقم »)٠٤١٤(‏ بنحوه» ولفظه: «عنْ 
اس أن ابا بر كَتنَبَ لَه هَذَا اكناب لَمّا وَجَهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمء هذه 
قَرِيضَةٌ الصَّدَقَة اَي كَرَض رَسُولٌ الله يكل عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَالَّتِي أَمرَ الله بها رَسُولَةُ...2» وفيه: 
«وَنِي صَدَقَةِ الْعَنَم في سَائِمَتِهَا..». 0 





۹ As. الجزءالاأول‎ 


فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير الساتمة» وقد أخذ الأكثرون 
بذلك» واعتبروا مفهوم المخالفة» وجعلوه حجة. 

وقد تكون دلالته من باب القياس؛ فإذا نص الشارع على حكم في شيء 
لمعنئ من المعاني» وكان ذلك المعنى موجودًا في غيره؛ فإنه يتعدّئ الحكم 
والميزان الذي أنزله الله» وأمر بالاعتبار به. 

فهذا كله مما يُعرف به دلالة النصوص على التحليل والتحريم. 

فأمّا ما انتفئ فيه ذلك كلهء فهذا يُستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم 
علا أنه معفوً عنه» وهاهنا مسلكان: 

أحدهما: أن يُقال: لا إيجاب ولا تحريم إلا بالشرع» ولم يوجب الشرع 
كذاء أو لم يحرّمه؛ فيكون غير واجبء أو غير محرّم. كما يقال مثل هذا في 
الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحيةء أو نفي تحريم الضبٌ 
ونحوه» أو نفي تحريم بعض العقود المختلّف فيهاء كالمساقاة والمزارعة 
ونحو ذلك. ويرجع هذا إلى استصحاب براءة الذمّة حيث لم يوجد ما يدل 
عل اشتغالها. 

ولا يصلح هذا الاستدلال إلا لمن عرف أنواع أدلّة الشرع وسَبّرهاء فإن 
قطع - مع ذلك - بانتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم؛ قطع بنفي الوجوب 
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أو التحريم. كما يقطع بانتفاء فرضية صلاة سادسة» أو صيام شهر غير شهر 
رمضان» أو وجوب الزكاة في غير الأموال الزكوية» أو حجّة غير حجّة اللإسلام 
وذ كان هذا كله يدل ا و د بلقو ون هار ا 
على إيجاب أو تحريم؛ ظنٌ انتفاء الوجوب والتحريم» من غير قطع. 
والمسلك الثاني: أن يذكر من أدلّة الشرع العامة ما يدل على أن ما لم 
يوجبه الشرع» ولم يحرّمه؛ فإنه معفوٌ عنه. كحديث أبي ثعلبة هذا" وما في 
معناه من الأحاديث المذكورة معه» ومثل قوله كَكةِ لما سُّئل عن الحجٌ؛ أفي 
(1) يشير - عليه من الله الرحمة والرضوان - إلئ حديث أبي ثعلبة الخشني وََيَهعَنَُ: قال رسول الله 
ل إن الله فرص قرائ فلا تَصَيحُومَاء وَحَدَّ حُدُودًا فََانْعتْدُوهَاء وَحَرمَ أَْيَاءَ فلا توما 
وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةَ لَكُمْ غَيْرَ نسْيَانِ فلا تَبْحَثوا عَنْهَاا. أخرجه الدارقطني في «سننه» 
(185-187/5). والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ 4٩۸٥)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبير» 
.)18-17/١(‏ 
والحديث حسّنه أبوبكر السمعاني في «أماليه» كما قال ابن رجب يي «جامع العلوم والحكم» 
»)٠٠١ /9(‏ بل قال أبوبكر السمعاني: «هذا الحديث أصلّ كبيرٌ من أصول الدين»» نقله عنه 


1١ 


ا 


ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲/ »)٠٠١١‏ وحسّنه النووي في «الأربعين»» وهو 
الحديث الثلاثون منهاء وذكر ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» للحديث شواهد عن أبي 


و ا 
e‏ 7 


تحقيق «جامع العلوم والحكم» لشعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس جزاهما الله خيرًا. وابن 


4 
سے و 


رجب رَمَةَانَهُ أورد هذا الأصل أثناء شرحه لحديث أبى ثعلبة هذا. 





الجزء الأول بهو اه 
كل عام؟ فقال: دَرُونِي ما يَرَجْبُكُْء فما أَهلَكَ مَنْ كان كبلك بكر 
سُوَالِهِمْ وَاڂتلافِهم ڪل انْبِيَائِهِمْ دا هينم عَنْ سي فَاجْتَيْبُوه وَإِذَا 
مركم بأمر كَأنوا من ما اسْتَطَعْتُم”"..... وقد دلّ القرآن على مثل هذا 
أيضًاء في مواضع؛ كقوله: لإ قل لا ادن مآ أو إل رما عل طَاعِرِ يَظمَمَه: إل 
أن يكوت مَيََةَ 4 الآية [الأنعام: BG‏ على أن ما لم يَجد 
تحريمه فليس بمحرّم. 

وكذلك قوله: وما لک ألا ڪلوا مما ذكرَ اسم عليه وقد فلکم ما 
حرم لک إل ما أَضْطررَمُرَ لد 4 [الأنعام: 119]» فعتفهم على ترك الأكل مما 
ذكر اسم الله عليه» معلا بأنه قد بن لهم الحرام» وهذا ليس منه» فدلٌ على 
أن الأشياء على الإباحة» وإلا لما ألحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم 
ينص له علئ حلّه» بمجرد كونه لم ينص عل تحريمه. 

واعلم أن هذه المسألة غير مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع: هل 


.)۱۳١۴۷( أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب فرض الحج مرّة في العمر» حديث رقم‎ )١( 
ا الل 1س ع ات‎ A NS lG MT SLCC. Tel fos 
ولفظه: «عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: خطبتا رَسُولُ الله ل فَقَالَ: بها النَاس كَذْ قَرَص اله عَلَيْكُمُ الح‎ . 
نَحجُواء فَقَالَ رَجُلُ: اکل عَام با رَسُولَ اللو؟ فَسَكَتَ» حَتی قَالَهَا تان قال سول اش :َو‎ 
قَلْتٌ: َعَم لوَجَبَتْ, وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. تم قَالَ: ذَرُونِي ما تَرَكتَكُمْ؛ فَإِنْمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ‎ 
r goog > دوه ره ۆه س و ەو سم م‎ © 1 e ر ماس © ۾ يټ‎ 
بكثرة سؤالهم. وَاخَتَلَافِهِمْ عل نبيائهم» فإذا أمَرِنُكُمْ بشئ ء؛ فأتوا منه ما استطعتم. وإدا‎ 

هنكم عَنْ شَيْءِ فَدَعُوة). 
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هو الحظر أو الإباحة» أو لا حكم فيها؟ فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل 
ورود الشرع. فأمًا بعد وروده» فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن 
حك .اك الأضل: ن الأشياء الات ا ال رک ب 

الإجماع على ذلك» وغلّطوا من سوّئ بين المسألتين» وجعل حكمهما 
واحدًا. وكلامٌ الإمام اخ ولغ اندها لا يدخل في نصوص التحريم 


1 ا (۲( 
فإنه معو عنه) اه . 


E Ê 


(۱) انظر (مجموع الفتاوئ» لابن تيمية )۲1/ oo‏ وما بعدها من الصفحات)» ٤‏ بحث طويل 
ماتع له جزاه الله خيرًا. 
(۲) «جامع العلوم والحکم» (۲/ )١1717-175‏ باختصار يسير. 





fof Aa. الجزءالاول‎ 
ددا‎ gl 


الأصل الرابع عشر: كيفية الوصول إلى 
معرفة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة 


که مدع 


قال شاه ول الله الأهلوي (ت١۷١١ه)‏ رَمدآل: «اعلم أن الصيغة 
الدالّة على الرّضا والسخط: هي الحبٌٍ والبغضء والرحمةء واللّعنة» والقرب» 
والبُعد ونسبة الفعل إلى المرضيّينء أو المسخوطين - كالمؤمنين؛ 
والمنافقين» والملائكة» والشياطين» وأهل الجنة» والنار - والطلب» والمنع» 
وبيان الجزاء المترتّب على الفعل» والتشبيه بمحمود في العُرفء أو مذموم؛ 
واهتمام النبئ ية بفعله. أو اجتنابه عنه مع حضور دواعيه. 

وما التمييز بين درجات الرضاء والسخطء. من الوجوب. والندب» 
والحرمة» والكراهية: 

فأصرحٌه: مابيّن حال مخالفه. مثل: ١مَنْلَمْيوَدرَكَاءَمَالِه‏ مُثْلَل...» الحديث7", 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» حديث رقم »)١401(‏ ولفظه: «عَنْ 

بي هريره دعن فَالَ: قَالَ رول اللو :من آتاهُ الله مالا كلَمْ بود رَكاتَة؛ مل لَه ماله يو 


a 


ا 3 رر ر تع > ر و دو رهم وار 4 غو 8ه ر ر 0° 2 
الْقِيَامَةٍ شجَاعًَا أقرع» له رَبيبتانِ يُطوقة يَوْمَ القِيَامَق ثم يَأخذ بلهرمَتيه - يَعْنِي بشدقيه - ثم 
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وقوله كَللِيَِ: «وَمَنْ لا؛ فلا حر حَرَّجَ 7 


ثم اللفظ؛ مثل: يجب» 5000 
والتشديد البالغ على فعله» أو تركه. اا ولا ينبغي. ثم 
حكم الصحابة والتابعين في ذلك» كقول عمر روإللَةَعَنَهُ: ا ڪنة: إن سَجِدَةٌَ التلاوة 


يَقُولُ: آنا مالك أنَا كنرك ثم تلا طلا بى َر يبحَلُونَ 4 الآية». 
ا 
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب الاستتار في الخلاءء حديث رقم »)١١(‏ وابن ماجة في كتاب 
الطهارة» باب الارتياد للغائط والبول» حديث رقم (778)؛ والدارمي في كتاب الطهارة» باب 
التستر عند الحاجة» حديث رقم (584 - الداراني). 
ومدار طرقه على حصين الحميري» مجهول؛ والحديث ضعّفه الألباني في (ضعيف سنن ابن ماجة» 
(ص۲۸). ولبعض أجزاء الحديث شواهدء كما أشار الشيخ الألباني» جزاه الله خيرّاء وسياقه 
عند أبي داود: «عَنِ الْحْصَيْنٍ الْحبرَانِيَ؛ عَنْ ابي سَعِيدِء عَنْ أبي َير عن ال يله َالَ: من 
اكْتَحَلَ فَلَيُونَز مَنْ كَعَلَ كَفْدَ أَحْسَنَ َ» وَمَنْ لا فلا حَرَجَ» وَمَنِ اشتجمر ييز ٠‏ مَنْ فُعَلَ 
ق أَحْسَنَ وَمَنْ لا فلا حَرَجَ» وَمَنْ أَكَلَ كَمَا تَكَلَّلَ َليلْفِظ و ما لاك بِلِسَانِهِ قّلع مَنْ 
ل فقذ اخ e‏ وَمَنْ تى الْعَائِطَ كَْيَسْتير ذل جذ إلا أذ يع كي 
مِنْ رَمْلٍ كسد تَدِبرْه قَإنَّ الشَيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدٍ ني اد مَنْ فَعَلَ فَقَدْ خسن وَمَنْ لا فلا 
حَرج). 
تنبيه: لكن هذه الصيغة: «لا حرج» جاءت في أحاديث صحيحة بالمعنئ الذي أراده الشيخ ردنك 
كما في أحاديث الحج: 'إفْعَل ولا حَرَجَ٤»‏ انظر «جامع الأصول» (۳/ -٠٠٠١‏ €( 





الجزءالاول 58 مجع علو 
وراك وقول علي ري تمعد بوللةعنة: «إنَّ الور يس بوَاجِب»”" 

ثم حال المقصد؛ من كونه ا أو سدًا لذريعة إثم» أو من 
باتك الوقان وحن الأدب»”". 


:1)١(‏ جه البخارى فى كتاب الجمعة؛ باب ٠‏ رای أن الله 7 جب | جو د» تحت رة 
د : پا قي : Seer‏ کن یی دم 


(۰۷۷). ولفظه: «حَدَّثََا إبْرَاهِيمُ بن مُوسَئء قَالَ: أخبرنًا هسام ن يُوسْفَ أن اب جُرَيْج 


کا 


Fo 1 


برهم قَالَ: أخبرني ابو کر بن أبي مُلَيكَة عَنْ عَدْمَانَ ب عَبْدِ الرَّحْمَنٍ اتوي عَنْ رَبيعَة اننِ 
عَبْدِ الله بن الْهُدَيْر الي (قَالَ ابو بَكْر: وَكَانَ ربيعَة مِنْ جيار التاس) عا حَضَرَ رَبيعَة مِنْ عُمَرَ بن 
الْحَطَابٍ نة كرأ يَْمَ الجُمُعَة عَلّى الْمّر بسو رة انَل حت إا جَاءَ السَّجْدَةَ ترذ فَسَجَدَ سا 
وَسَجَدَ النّاسُء حَتَّئ ذا كانت الْجَمْعَة الْقَابِلَهُ قرأ اء حَنَّى ذا جَاءَ السّجْدَة كَالَ: 00 
نا نَمرٌِالشجُو هَمَنْ سج قد آصابَ ومن لم جذ كلا ْم عَلَبه. ولم جذ عكر 
ونه وَرَادَنَافِعٌ عن ابْنِ عُمَرَ َه ءَنها: إنَّ اله لَمْ فض السجُود إلا أن نشَاءَ. 

(۲) أثر حسن» بمعناه. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (759177/7)., وعبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ۳ تحت رقم 
4 © والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الأمر بالوتر (۳/ ۲۲۹)» والترمذي 
في كتاب الصلاةء باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» حديث رقم (507). 

والأثر حسّنه الترمذي» وصحّحه الألباني في «صحيح سنن النسائي باختصار السند» ,)774/١(‏ 
ولفظ النسائي: «الوتر ر ليس حنم كهيئة المَكتوبة. و كه سه سَنَهَا رَسُولُ الله يكلله). 

(۳) وني «فتاوئ الشيخ عبد الرزاق عفيفي» (ص53750): «سئل الشيخ متى يُحمل الأمر على 
الندب. 2-6 0 

فقال الشيخ مَُلنّهُ: «إذا كان الأمر متعلّقَا بالضروريات فإنه يُحمل على الوجوب. وإذا كان 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عياة 
وأمّا معرفة العلّة والركن والشرط: 
فأصرحها ما يكون بالنض» مثل: ل مُشكر حَرَامٌ)”''. «لا صَلَاةَ لِمَنْ 


ك 


بأمٌ الاب». 
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0 
90 
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يقر 
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متعلقًا بالتحسينات فهو محمول على الندب. والنهي إذا كان في باب الضروريات أو 
الحاجيات فهو للتحريم» وإن كان في باب التحسينات فهو للكراهة. وهذه قاعدة ضابطة» وإن 
شعت تفصيل الكلام فيها فارجع إلى كتاب المقاصد من «الموافقات» - بفتح الفاء - للومام 
الشاطبي رَيِمَهُآنَهُ» اه. قلت: ومن هذه البابة ما يسمّئ بأمر الإرشاد. ونهي الإرشادء الذي لا 
قرينة صارفة له غير مراعاة حال المقصدء كما في نيه ييه عن الانتعال قائمّاء أو عن الترججل 
إلاغبّاء وكذا أمره بالغسل يوم الجمعة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع.ء منها في كتاب الأدب» باب قول النبئ بيا «يَسَرُوا وَلَا 
كز وان ی رف وا ل كاف لار باب پان آنا كل سكو ر 
DEFOE‏ 
المشار إليه: «عَنْ سَعِيدِ بن ابي برد عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّو قَالَ: لما بَعَتَهُ رَسول الله يكل وَمُعَا 


جَبَّل قال لَّهُما E‏ ا 5-5 وَتَطَاوَ وَعَا ل 


م 


بض يُْتَُ بها شراب مِنَ الْعَسَلء يقال لَهُ: الْبنم» وَسَرَابٌ مِنّ السعِیر يُقَالُ لَه اوا 
رَسُولُ الل يكلة: كل مُشكر حرام 

وجاءت هذه اللفظة أيضًا من حديث ابن عمر» وجابر» وعائشة اهر أجمعين» انظر «صحيح 
مسلم»؛ كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر» وأن كل خمر حرام. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفرء حديث رقم (7257)» ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في 


Con 


سول الله إن 


س 


1 





الجزء الأول ظ fo Xa.‏ 


هم ير 2 7 2-2 
«لا تقل صلاة أَحَدِكُمْ حت يَتَوَضأ)”'"'. 


ثم بالإشارة والإيماء. مثل قول الرجل: «وَافَعْتَ أَهُلى فی رمان 
:غين رقي" 


وتسمية الصلاة #قاما وركوعا ومد بفهم أنها أركانها. 


كل ركعة» حديث رقم (7954). عن عبادة بن الصامت رنه 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهور» حديث رقم »)٠١١(‏ ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاةء حديث رقم .)75١10(‏ ولفظ الحديث كما عند 
البخاري: «عَنْ هام بن مه آنه سَيِمَ ابا هُرَيْرَةَ يَقُول: قال رَسُولُ الله :لا قبل صَلَاةُ مَنْ 
J al‏ اناغ :؟ كال: نصاة أ حاط 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتَصِدّق عليه 
ابكار سنيف رن 017090 وسيل ل كات نيان نان ايقل ا 
E LC‏ 
رین قالّ: ما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ الب یاف إِذْ جَاءَهُ رَجُل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَلَكْتٌ! 

ا عي N‏ 


قا 


مسکیتًا؟ قَالَ: لا. قا ل: َعَكَتَ ال کف ي ا I‏ بترن فيا فیھا تمن - 
وَالْعَرَقُ الْمِكْتلُ - قَالَ: أَيْنَ السَّائْلُ؟ قل نا قال : خُذْمَا قَتَصَدَّقْ بِه. فَقَالَ الرَّجُل: 
قر مي يَا رَسُولَ الث فوا ما بين لامها - يُرِيدُ الْحَرَتَيْنِ - أهل بَيْتِ أفَْرٌ من أهل بتي 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 


0 دروو 


قو له کلا: e‏ اني أَدْكَلْتَهُمَا طاهرَتَيْن ن يهم اشتر اط الطهارة 

ثم أن يكثر الحكم بوجود الشيء عند وجوده» أو عدمه عند عدمه» حت 
يتقرّر في الذهن عِلَيةٌ الشيء أو رُكُيتّه أو شَرْطِيتُه بمنزلة ما يدب في ذهن 
الفارسي من معرفة موضوعات اللغة العربية» عند ممارسة العرب 
واستعمالهم إِيّاها في المواضع المقرونة بالقرائن من حيث لا يدري» وإنما 
. ميزانه نفس تلك المعرفة» فإذا رأينا الشارع كلما صلّ؛ ركع وسجدء ودفع 
عنه الرجزء وتكرّر ذلك؛ جزمنا بالمقصود. 

وإن شئت الحق؛ فهذا هو المعتمد في معرفة الأوصاف النفسية مطلقا. 
فإذا رانا الان جن اوضر مه شيا لن غلك 





وايسكو نة سر ا ا غا من ذلك أوضافة النفسة: 
ثم تخريج المناط» اعتمادًا على وجدان مناسبة» أو على السبر والحذف. 
وأمّا معرفة المقاصد التي بنئ عليها الأحكام؛ فعلمٌ دقيقٌ» لا يخوض 
رج 1 0103111( 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» حديث رقم (717/4). ولفظ الحديث كما 


عند البخاري: «عَنْ عرْوَة بن ع الْمُغِيرَة عَنْ أبيه قَالَ: كنت م مَحَ الي كلل في سَفَرِء فَأَهْوَيْتٌ 
لأنْعَ حُمَيْهء فَقَالَ: دَعْهُمَاء فَإِني أَدْحَلُْهُمَا طَاهِرَئيْن. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَاه. 





الجزء الأول 00 بعك ]ادها 


فيه إلا من لطف ذهنه؛ واستقام فهمّه 


ت 


وكان فقهاء الصحابة تلقت أصول الطاعات والآثام من المشهورات 
التي أجمع عليها الأمم الموحوفة يوم كمشركي العرب» وكاليهود 
والنصارئء فلم تكن لهم حاجة إلئ معرفة ليباه ولا البحث عما يتعلّق 
بذلك. أما قوانين التشريع والتيسير وأحكام الدين فتلقّوها من مشاهدة 
مواقع الأمر والنهي» كما أن جلساء الطبيب يعرفون مقاصد الأدوية التي 
الاب ا ا 
وة قو ل طهر 7 يتنه لمن أراد أن يصل النافلة بالفريضة: «بهذا مَلَكَ مَنْ 
َبْلَكنْ»ء فقال الننييٌ يكلهِ: «أْصَابَ اله بك يَابْنَ الْحَطّاب»” '. وقول ابن 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في الرجل يتطوّع في مكانه الذي صلَّى فيه المكتوبة 
حديث رقم .)٠٠٠۷(‏ وفي السند: المنهال بن خليفة ضعيف. ولفظ الحديث: «عَن الْمِنْهَالٍ بن 
حَلِيقَةَ عَنِ الْأَرْرَقِ بن فیس كَالَ: صلی با مام لتا تی ابا ته فقَالَ: صَلَّيْتُ هَذِهِ الصّلَاة 
558 الصَّلَاةٍ مَعَّ التب يكل كَالَ: وَكَانَ ابو بكر وَعْمَرُ يَقَومَانِ في الصف الْمُقَدّم عَنْ 
َيِه وان رَجُل قَذ هد التَكْبيرَةَ الأولّى مِنَ الصَّلاق صلی تبن الله يك م سَلّم عَنْ وينه 
ع ارده کی را8 اش خاو م اقل اول بي رت - يَعْنِي نَفْسَهُ -. فَقَامَ الرّجُلٌ 
لَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَكُبيرةَ الأولَئ مِنَّ الصّلاة يَسْفَعٌ) َنْب اليه عم فاد بِمَنْكِبِهِ فهر ثم قَالَ: 
الجليس؛ فَإِنَّهُكَمْ بيك هَل اكاب إلا أنه لل يكن ين لو ضر رفع الي كل بصَرَهُ. 
َقَالَ: آَصَابَ الله بك يا ابْنَ الْحَطّابٍ. قال أَبُو دَاوْد: وَكَدْ قِبلّ: بو أَميهَ مَكَانَ أبي رِمَْةه. 


والحديث أورد له طريقا آخر» وشاهدا اللا بان ر( 


x 


مدال ف «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 


عاس : ركواللهعنه ونه في بيان سیب e‏ 2 ال 





SUTIN 


ا 2 ر ۰ ۳ (۲( 
وقول عمر رَبََانَدَعَنهُ: «وَافقت رَبِي في ثلاث...) e‏ 


حديث رقم (305159). في المجلد السادس (ص 5 .)٠١‏ 
(۱) أخرجه أحمد ١548/١(‏ الميمنية) (5/ ۲٤۲ - ۲٤۱‏ تحت رقم 58114 الرسالة)» وأبو داود في 
سننه: في كتاب الجمعة» باب حديث رقم (3730)» وابن خزيمة في «صحيحه»: كتاب الجمعة 
باب كن عل ابْتدَاء لمر بالغشل للجمعة حديث رقم (1755). والحاكم في «المستدرك» 
(1/ ١۲۸)»ء‏ وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في «الفتح» :(1Y /١(‏ 
«إسناده حسن». وكذا قال الألباني في «صحيح أبي داود» (۲/ ۱۸۳) تحت رقم .)۳۸١(‏ ولفظه 
غدل احمد: عَنْ عِكرمَة عَنِ ابن عباس وَسََلَهُ رَجُل عَنِ الْعْسل يوم الحقف E‏ 
78 17 ه2917'”'«1ظ21 


i RES 


في الصّوفٍ فَعرقواء وَكَانَ م منبر ال يك قَصِيرَاء إنَّمَا هُوَ ثلاث دَرَجَاتِء فَعَرِقَ التاس فِي 


5 اك ل 
متقارب السقفيء فْرَاحَ الناس 


الصوفِ كَنَارَتْ أَرْوَاحُهُمْ أَرْوَاحُ الضُوفيٍء فَتأذى بَمْضْهُمْ يتخضرء حََّى بَلَقَتْ ارواحم وَسُولَ 

الله يكل وهو على الْدنْبرِ فَقَال: (يَا ايها الاس دا جم الْجَمْعَة فَاغْتَسِلُوا ولمس أَحَدَكُمْ مِنْ 
َطْيّبِ طيب إن کان عنده) وفي الباب عن عائشة عند البخاري في كتاب الجمعة» باب وقت 
ا ات ال عدف رق 00وا ميك فى کات الج ابر 


ا ولفظ الحديث كما عند البخاري: ق ا 


ال عَنِ العْسْل يَوْ م الْجُمُعَةء فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائسة هته كان الاس مهه مهن أنْفِهِمْ 
وكاتوا إِذَا رَاحُوا إلى الْجَمُعَة رَاحُوا في يهم فقيل لَهُمْ: َو اعْتَسَلَتَمْ). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة»:باب ما جاء في القبلةء حديث رقم (507) ولفظه: «عَنْ 








وأصرح طرقها: ما بين في نص الكتاب والسنة» مثل: # وَلَكُم في الِْصّاصِ 
ازل اوک [البقرة : 1۷۹« وقوله تعالوا: عَم اه آتڪم تَر 


او او کک وا ع وهنا وَكَمًا عك [البقرة : ۷ وقوله تعالول: 
كن حَمّف الله نک وَعَلِمَ أ فيكم صَعْقًا 4 [الأنفال: 11]» وقوله تعالى: 


EEE ee‏ ف الْأَرْضٍ وَفَسَاكُ حكبيرٌ 4 [الأنفال: ۷۳]» وقوله 


تعالیٰ: وان ل إِحَدَنْهَمَا نكر ده ما الخو 4 [البقرة : [YAY‏ وقوله 


كل: «لا يَذْرِي أَيْنَ بَانَتْ يده . وقوله كذ «إنَّ الشَيْطَانَ بيت عَلى 


ع 1 6 ع ن رال ڪه 1 ا سر ١‏ 001 20 سے 01 


و كت oS‏ ا 
الآية0؟١]ء‏ وآ هُ الْحِجَابٍ؛ قَلْتٌ: يَارَ مول انال إم E‏ أن بش َحْتَجِيْنَ؛ اله يُكَلْمْهُنَ الْبرّ 
وَالْمَاجِرٌ! رث آية الْحجَاب» وَاجْتَمَعَ مَعَ سَاء التي بك في الْعَيرَة عَلَيْهه فَقَلْتُ فقلت لهن: #عسى ريه ) 
إن طَلقَّ أن سل ونم حيرا يسك 4 [التحريم: من الآيةه ] فََرَلَتْ هَذْهِ الديَة). وأخرجه مسلم 
مختصرًا عن ابن عمر» عن عمر رَعَزَيَدعَنْهَه في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عمر بن 
الخطاب» حديث رقم (۲۳۹۹). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب الاستجمار وترّاء حديث رقم .)١77(‏ ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل 
غسلها ثلاناه حديث رقم (۲۷۸). ولفظ الحديث عند مسلم: ١عَنْ‏ أي هْرَيْرَةَ أن الي كله 
قال ذا اشتيق حم من يوه قل فوس يِه في الا حفن ف لها لان وه لا ذري 


1 بات يده . 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





حَيُشُومه)! 0 


3 . 2 عه االله ء م 7 )۲( -< اانه ٠‏ 
ثم ما أشير إليه» أو أوميء مثل قوله يي «اتقوا اللّاعَِيْن)" '". وقوله كَك: 
«وكَاءٌ اسه الْعَيتان»" 


ثم ما ذكره الصحابيٌ الفقيه. 


ثم تخريج المناط بوجه يرجع إلئ مقصد ظهر اعتبارٌه؛ أو اعتبارٌ نظيره 
في نظير المسألة» وليس في الأمر جزاف؛ فيجب فيجب أن يبحث عن المقادير لِم 


)١(‏ حديث صحيح عن أبي هريرة وعَإيَدُعَنَهُ. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة 
إبليس وجنوده» حديث رقم .)۳۲۹١(‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار» حديث رقم (۲۳۸)» ولفظه عند البخاري: «عَنْ ابي هريره ري نة عن التي ا 
قَالٌ: | اللا 
ا ا 
الجحر. حديث رقم .)٠(‏ ولفظ الحديث عند أبي داود: «عَنْ أبي هْرَيْرةٌ أن ن رسو الله اة قا 
نوا اللَاعِيْنِ! قَانُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ تَالَ: الذي بتَخَلَى في طَرِيقٍ الاس أَوْ ظِلّهم). 

(۳) حديث حسن» عن علي بن أبي طالب وَوَوَإَنَهُعَنَهُ. أخرجه أحمد في «المسند» ١١١ /١(‏ الميمنية)» 
(1/ ۲۷ تحت رقم ۸۸۷ الرسالة)ء وأبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» 
حديث رقم »)۲٠۳(‏ وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم» حديث 
رقم .)٤۷٤(‏ وفي السند بقيّة بن الوليد مدنّسء لكنّه صرّح بالتحديث في السند عند أحمد. 


والحديث حسّنه الألباني في «إرواء الغليل» »)۱٤۸ /١(‏ حديث رقم .)١١۳(‏ 








عيّنت دون نظائرهاء وعن مخصّصات العموم لِم استثنيت لفقد المقصد. 


أو لقيام مانع يرجح عند التعارض. والله أعلم» اه" . 

قلت: وفائدة هذا الأصل - كما ترئ - أنه يُوقفك على الهيئة التي 
ا اوم 
واستحباب» وتحريم» وكراهة» وإباحة. والأحكام الوضعية؛ من صحة. 
وفساد» وسبب» وشرط» ومانع. وعلّة ومقاصد الشرع. 


ومعرفة هذا الأصل من أهمٌ ما يكون للمتفقه؛ إذ به يعرف كيف يصل 
إلى بيان الحكم الشرعي التكليفي والوضعيء ولو عند فقد الصيغة الدالّة 
على ذلك» في عرف الأصوليّين» فافهم بارك الله فيك! 


ع علد علد 


)١(‏ «حجة الله البالغة؛ )١178-1١757/1١(‏ باختصار يسير. وإذا شئت الاستزادة في هذا البحث؛ 
فانظر كتاب «الإمام في بيان أدلة الأحكام». لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (العزّ بن عبد 
السلام)» فهذا هو موضوعه» والكتاب مطبوع بتحقيق رضوان مختار غربية» طبع دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولئ (۰۷٤۱ه).‏ والحق إن كتابه فردٌ في بابه» جزاه الله خيرا. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويار 





الأصل الخامس عشر: 
منهج أهل الحديث في التفقه 


Osa اک‎ 


ويتلخّص منهج أهل الحديث 2 المعالم التالية: 

المعلم الأوّل: لا فرق عندهم بين الحديث والفقه. 

المعلم الثاني: يتبعون الحديث الصحيح حيث كانء إذا كان معمولا به 
عند الاه ون مدهي أ فد اة متهم فان ان الا عا ترك 
العمل بحديث تابعوهم» وعلموا أنهم ما تركوه إلا علئ علم أنه لا يُعمل به. 

المعلم الثالث: شعار أهل الحديث اتباعهم للسلف الصالح. 


المعلم الرابع: الأصول والقواعد التي يبنئ عليها ويستنبط منهاء هي 
ألفاظ الكتاب والسئة» ومعانيهاء وكلام الصحابة والتابعين. 


$ 


المعلم الخامس: يذمُون الجدال والخصام والكلام في الدين (ويعنون 
به مسائل العقيدة» كالكلام 8 الله تعالیٰ» وصفاته» والقدر. ونحو ذلك )» 


(۱) انظر «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ٩۲۰‏ 40). 





الجزء الأول Esa.‏ 
والمراء في مسائل الحلال والحرام. وينهون عن كثرة المسائل» وعن 
أغلوطات المسائل» وعن المسائل قبل وقوع الحوداث. 

المعلم السادس: وكانوا يتكرون العلوم المحدثةء كالضوابط والقواعد 
العقلية التي ترد إليها الفروع» سواء وافقت نصوص الشرع أ لا. 
وكالطريقة التي عليها المتكدّمون أو الفلاسفة. وكالكلام في العلوم الباطنة 
والمعارف وأعمال القلوب» بمجرّد الرأي والذوق والكشف. 

المعلم السابع: ويتجٌ عندهم التفقه من خلال المراحل التالية: 

الأولئ: تمييز الصحيح من السقيم. 

الغائئة خط وض الكا ت وال 

الثالئة: الاجتهاد على الوقوف على معانيهاء وتفهّمهاء والتقييد والتقيد ‏ 
في ذلك بالمأثور عن الصحابة» والتابعين» وتابعيهم. والاشتغال بذلك هو 
العلم النافع. وثمرته الخاصة به» هي الخشية لله تعالئ. 

المعلم الثامن: لا يخوضون في الدين بآرائهم» ولا بعقولهم. 

واليك البيان: 


أصول أهل الحديث أصح من أصول عيرهم» وهم عند الاختلااف 


اقرب إلى الصواب من غيرهم. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 





قال ابن تيمية رَحمَأالَهُ للَّهُ: «موافقة [أحمد] للشافعيٌ وإسحاق أكثرٌ من 
موافقته لغيرهما. وأصولّه بأصولهما أشبهُ منها بأصول غيرهما. وكان يثني 
عليهما ويعظّمهماء ويرجّح أصول مذهبهما على من ليست أصولٌ مذاهبه 
كأصول مذاهبهما. 

مق آنه رل تام انيف امج من أصول غيرهم» والشافعيٌ 
وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث» في عصرهما» اه(". 


فأصولٌ أهل الحديث جميحُهم واحدة» يجمعها كلها أمرٌ واحد. وهو الاتباع. 

قال ابن تيمية رح آللَهُ نَهُ: «العلم المشروع والنشك المشروع مأخوذ عن 
أصحاب رسول الله كلك وأمّا ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يُجعل 
أصلا. وإن كان صاحيه معذورًاء بل مأجورًا لاجتهاد أو تقليد 

فمن بنئ الكلام في العلم: الأصول والفروع» على الكتاب والسنّة والآثار 
المأثورة عن السابقين؛ فقد أصاب طريق النبوة. وكذلك من بنئ الإرادة 
والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعهاء من الأحوال 
القلبية والأعمال البدنية» علئ الإيمان والسنّة والهدي الذي كان عليه 
محمد ككل وأصحابه؛ ققد أصاب طريق الد . وهذه طريق أئمَّة الهدئ. 


2 2.0١17 /95( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 





الجزءالاول 





تجد الإمام انعبد إذا ذكر أصول ال قال هي التمسّك بما كان عليه 
أصحابٌ رسول الله و وكَتَبَ كتب التفسير المأثور عن النبيّ ية والصحابة 
والتابعين. وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النبيت ية والصحابة والتابعين. 
وعلئ ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه» حتى قال في رسالته إل خليفة 
وقته المتوكل: «لا أحبٌ الكلام في شيء من ذلكء إلا ما كان في كتاب الله» أو 
في حديث عن رسول الله ية أو الصحابة أو التابعين» فأمَّا غير ذلك فالكلام 
فيه غير محمود). 

وكذلك في الزهد والرقاق والأحوال؛ فإنه اعتمد في كتاب «الزهد» على 
المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهم» من آدم إلى محمد» ثم على طريق 
الصحابة والتابعين» ولم يذكر مَن بعدهم. 

ركذلل وت ا العلم: أن يكتب «ما جاء عن النئ كلك ثم عن 
الصحابة» ثم عن التابعين». وفي رواية أخرئ: «ثم أنت في التابعين مخير).» اه . 

ولا شك أن معرفة أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأعمالهم وإجماعهم. 
بل حتئ اختلافهم» أنفعٌ من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهه”". 

وأنت إذا تأمّلت؛ تجد كل طوائف وفرق الأمة المحمدية تزعم لنفسها 


(TIE "55/١ ٠( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


(؟) قرّر هذا ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (۱۳/ "71 -/717). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





أنها على الكتاب والسئّة. والفرقان بين هذه الفرق والطوائف: أن ينظر أيّها 
على ما كان عليه الرسول ية وأصحابه» فيتمسك بها؛ إذ هي الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة» وهي الجماعة» وهي سبيل المؤمنين. 
قال الله تَبَاَكَوتَعَالَ: # ومن ياقي الرسول من بعد ما بين له الهدَى ويَيعَ 
رر 


غير سيل الْمُوّمِنِينَ نو لے ما تول ونصلو جهتم وساءَ تمصا 4 [النساء: .]١ ١6‏ 


مه “r‏ دوع و 2 7 ۵ ا 3 ص 6 ر 
وقال 4ية: «عليكم بسنتى وَسَنة الحلفاء الرَّاشْدِينَ مِنْ بتعدى)”". 


ففهمُ القرآن العظيم والسئّة النبوية مقيّد بفهم الصحابة رضوان الله عليه 
ليس لمن بعدهم الخروحٌ من أقوالهم» والإتيان بقول مخالفي لما قالوه! 

منهج أهل الحديث في التفقه في المعالم التالية: 

المعلم الأوّل: لا فرق عندهم بين الحديث والفقه'". وإنما يتعلّم الطالب 
القرآن والحديث ممن يعلم ذلك. ويتعلّم الفقه في الدين من شرائع الإسلام 
الظاهرة» وحقائق الإيمان الباطنة ممن يعلم ذلك. يجمعون ذلك ويطلبونه. 
کل ته وك ف ر كان نينم قن اغالب عله 
اواو الا عار 

قال ابنُ رجب لك : «إن الله تعالى حفظ هذه الشريعة بما جعل لها من 


(؟) انظر «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۲۷). 





الجزءالاول Xa.‏ ۹ 
الحَمّلة: أهل الدراية» وأهل الرواية. ظ 

فكان الطالب للعلم والإيمان يتلق ذلك ممن يدركه من شيوخ العلم 
والإيمان؛ فيتعلّم [الطالب]: القرآن والحديث ممن يعلم ذلك. ويتعلّم الفقه 
في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة» وحقائق الإيمان الباطنة ممن يعلم ذلك. 

وكان الأغلب على القرون الفاضلة جمع ذلك كله؛ فإن الصحابة تلقو 
عن النيى بلا جميع ذلك» وتلقّاه عنهم التابعون» وتلقَئ عن التابعين تابعوهي 
فكان الدين حينئذ مجتمعًا. 

ولم يكن قد ظهر الفرق بين مسمّئ الفقهاء وأهل الحديث. ولا بين 
علماء الأصول والفروع. ولا بين الصوفي والفقير والزاهد. وإنما انتشرت 
هذه الفروق بعد القرون الثلاثة. وإنما كان السلف يسمّون أهل العلم 
والدين: القرّاء» ويقولون: يقرأ الرجل: إذا تنسّك. 

وكان العالم منهم يتكلّم في جنس المسائل المأخوذة من الكتاب 
الا كاله ون اا الخرية العلمية» > کا ا 
والأسماء والصفات» والقدر» والعرش» والكرسيء والملائكة» والجن. 
وقصص الأنبياء» ومسائل الأسماء والأحكام» والوعد والوعيدء وأحوال 
البرزخ» وصفة البعث والمعاد» والجنة والنار» ونحو ذلك. - أو من أعمال 
الجوارح؛ - كالطهارة» والصلاة. والصيام. والزكاة» والحج. والجهاد. 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول يا 
وأحكام المعاوضات» والمناكحات» والحدود» والأقضية» والشهادة» ونحو 
ذلك. - أو من المسائل العلمية» سواء كانت من أعمال القلوب؛ كالمحبّة 
والخوف. والرجاء. والتوكل؛ والزهد» والتوبة» والشكر. والصبرء ونحو ذلك. 
وإن كان لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم والمعرفة والحال 
ما ليس له في غيره مثله؛ كما كان يقال في أئمّة التابعين الأربعة: - سعيد بن 





المسيّب إمام أهل المدينة» وعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة» وإبراهيم 
. النخعي إمام أهل الكوفة» والحسن البصري إمام أهل البصرة - كان يقال: 
أعلمهم بالحلال والحرام: سعيل بن المسيية: 


وأعلمهم بالمناسك: عطاء. 


وأعلمهم بالصلاة: إبراهيم. 

وأجمعهم: الحسن. 
وكان آهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم من 
ألفاظ الكتاب والسئّة ومعانيهاء وكلام الصحابة والتابعين ما يسّره الله له؛ 
جعل ذلك أصولا وقواعد يبني عليهاء ويستنبط منها؛ فإن الله تعالئ أنزل 
الكتاب بالحق والميزان. والكتابُ فيه كلمات كبيرة هي قواعد كلّية عامّة 
تشمل أنواعا عديدة» وجزئياتِ كثيرة» ولا يهتدي کل أحد إلى دخولها 
تحت تلك الكلمات» بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه. 





الجزء الأول 





وأمّا الميزان فهو الاعتبار الصحيح. وهو من العدل والقسط الذي أمر الله 
بالقيام به؟ كالجمع بين المتماثلين لاشتراكهما في الأوصاف الموجبة 
للجمع. والتفريق بين المختلفين لاختلافهما في الأوصاف الموجبة للفرق. 


. بي 


وكثيرًا ما يخفئ وجه الاجتماع والافتراق» ويدق فهمه. 
عر ع و ع 
وأمّا أهل الرواية إذا اجتمع عندهم من ألفاظ الرسول وكلام. الصحابة 
والتابعين» وغيرهم» في التفسير والفقه. وأنواع العلوم؛ لم يتصرّفوا في ذلك» بل 
نقلوه كما سمعوه وأدّوه كما حفظوه» وربّما كان لكثير منهم من التصرّف والتمييز 
في صحَّة الحديث وضعفه من جهة إسناده وروايته ما ليس لغيرهم» اه''". 
المعلم الثاني: يتبعون الحديث الصحبح حيث كانء إذا كان معم ولا به عند 
الصحابة ومن بعدهم, أو عند طائفة منهم. فإن انّفق السلف على ترك العمل . 
بحدیث؛ تابعوهم» وعلموا أنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يُعمل به '". 
(؟) هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بيان» فأقول مستعيئًا بالله: الحديث إذا صح سندّه لا يخلو حالّه 
من جهة العمل به من الحالات التالية: الحال الأولئ: أن يُنقل العمل بمقتضاه عن السلف بلا 
خلاف؛ فهنا يُعمل بالحديث بلا شك. الحال الثانية: أن يقل عن السلف خلاف في المسألة. 


بمقتضاه» ويُعمل بهء بلا شك. الحال الثالثة: أن لا يُنقل عن السلف شىءٌ يخالف الحديث أو 


يوافقه» فهنا العمل بالحديث هو الأصلء ولا ينبغي ترك العمل بالحديث للجهل بمن عمل 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 
قال ابن رجب رَِمَهأانَهُ: «فأما الأئمّة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون 
الحديث الصحيح. حيث کان» إذا كان معمولا به عند الصحابة» ومن 
بعدهم» أو عند طائفة منهم. فأََا ما إت تفق السلف على تركه» فلا يجوز 
العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يُعمل به. 
قال عمر بِنْ عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم؛ فإنهم 
كانوا أعلم منكم. 


اما القع آهل المد من المد نهذ كان مالك وى 





الأخذ بعمل أهل المدينة. والأكثرون أخذوا بالحديث.»”'“ 


به وهل هذا إلا صورة من صور التقدم بین يدي الله ورسوله وك وان عل يقول: تاا 
الى ا انا يلك ام رو بالك أله إن َه سمي علي 4 [الحجرات: .]١‏ الحال 
الرابعة: أن يُنقل عن السلف قاطبة مخالفتهم للحديث» مع صحة إسناده؛ فهذه الحال هي 
المقصودة هنا. ومما تجدر ملاحظته هنا: أن هناك أحاديث ادع بعضهم ترك العمل بهاء وهي 
دعوئ تحتاج إلئ إثبات» وقد قال ابن رجب رَيِمَدُأَنَهُ (في شرح العلل - همام /١‏ 7م 
باختصار): «والطحاوى من أكثر الناس دعوئ لترك العمل بأحاديث كثيرة»...» وقد ذكر للثوري 
ما زُوي عن عمر قال: من لم يدرك الصلاة بجَمْع مع الإمام؛ فلا حح لهء فقال الثوري: قد جاءت 
أحاديث لا يؤخذ بها» اه. وانظر شرح العلل» (۱/ 70 - »)۳١۲‏ فإنه مهم في المسألة. 

)١(‏ «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص۷٥).‏ قلت: ومالك رَجمَهُأنَهُ حينما كان يأخذ 
بعمل أهل المدينة وإن كان الحديث على خلافه؛ فإن ذلك منه اجتهادٌ في متابعة السنّة والحديث». 





الجزء الأول Aa.‏ 


وقال رجاه «وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم» فإنه 


إذ كان يرئ أن ترك أهل المدينة العمل بهذا الحديثء إنما كان لعلّة فيه تمنع العمل به. فهو 
آله من أجل مراعاة الأصل المقرّر وهو متابعة الصحابة - رضوان الله عليهم - فيما جاء 
عنهم» كان - الإمام مالك - يقدّم عمل أهل المدينة على النصٌ. قال ابن أبي زيد القيرواني في 
«جامعه» ص :)١١8- 1١117/(‏ «قال مالك: قال عمرٌ بر عبد العزيز: سر رسول الله هة وولاة 
ار من يعت س ال حدما مصنديعًا يتانب« اله واست كال اطا اهر رة عل ديق ال لسن 
لأحد تبديلّها ولا تغبيرٌهاء ولا النظرٌ فيما خالفها. من اقتدئ بها مهتد» ومن استنصر بها منصور. 
ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين؛ ولاه الله ما تولّى» وأصلاه جهنّم وساءت مصيرًا. قال 
مالك: أعجبني عزمٌ عمر. قال مالكٌ: والعمل أثْبتُ من الأحاديث. قال من أقتدي به: إنه يصعُب 
أن يقال في مثل ذلك: حدَّئني فلان عن فلان» وكان رجالٌ من التابعين تبلغهم عن غيرهم. 
فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضئ العمل علئ خلافه. وكان محمد بن أبي بكر بن حزم ربما 
قال له أخوه: لِمَ لَمْ تقض بحديث كذا؟ فيقول: لم أجد الناس عليه. قال النخعي: لو رأيتٌ . 
الصحابة يتوضّؤون إلى الكوعين؛ لتوضَّأتٌ كذلك, وأنا أقرأها إل الْمَرَافِقِ 4؛ وذلك لأنبم لا 
همون في ترك السنن وهم أرباب العلم» وأحرص خلق الله على اتباع رسول اله نالآ فلا 
يظن ذلك بهم أحدٌّ إلا ذو ريبة في دينه. قال عبد الرحمن بن مهدي: السئّة المتقدّمة من سئّة أهل 
المدينة خيرٌ من الحديث. قال ابن عيينة: الحديث مَضْلَّة إلا للفقهاء. يريد أن غيرهم قد يحمل 
شيا عل ظاهره» وله تأويل من حديث غيره أو دلي يخفئ عليه أو متروك أوجب تركه غير شيء 
ا :يه ]ارق اھکر و قال بار وهب کل ماعطب جرت لن له إا ال فيو 
ضالٌ ولو لا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا؛ اه قلت: والمقصود بيان مأخذ الإمام مالك فيما 
ذهب إليه من عمل أهل المدينة. فهو إنما قدّم العمل من أجله. ومسألة حجّية عمل أهل المدينة فيها 
تفصيل بيه شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ انظر «مجموع الفتاوئ» (۲۰/ ۳۰۳ - .)١١١‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول 4يا 





حدث بعدهم حوادث كثيرة. وحدث من انتسب إلى متابعة السنّة والحديث 
من الظاهرية ونحوهم» وهو أشدّ مخالفة لها؛ لشذوذه عن الأئمة» وانفراده 
عنهم بفهم يفهمه» أو بأخذ ما لم يأخذ به الأئمّة من قبله» اه ف 

المعلم الثالث: شعار آهل الحديث اتباعهم للسلف الصالح. . 

قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في سياقه للأمور التي أجمعت 
عليها الأمة من أمور الديانة» ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة: 
«التسليم للسنن لا تعارض برأي» ولا تدافع بقياس» وما تأوّله منها السلف 
الصالح تأوّلناه. وما عملوا به عملناه» وما تركوه تركناه» ويسعنا أن نمسك 
عمًّا أمسكواء ونتبعهم فيما بيّتواء ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في 
الحوادث» ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو تأويله. 

وكل ما قدّمنا ذكره فهو قول أهل اسه وأئكة الناس في الفقه والحديث؛ 
علئ مايه وكله قول مالك اھ 20 


20 


SNR‏ واا ويام ولا تؤخخل 
کا ا ا e‏ مشىا عليه جمهورٌ هذه الأمة. 


)١(‏ «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص19). 


(۲) «الجامع» لابن أبي زيد القيرواني (صن7١١).‏ 








الول 2 > A E‏ تبك أل 1 د وَأُوْلقِكَ ا 
الائ 4 ا 1۷- 1۸[« وار اده فقال: بوي 


e 
تی‎ 


خو و يعوا السشبل فلفرق ECE‏ لک وي کہ بهو لہ 


تَتَقَونَ © [الأنعام: ».]٠١١‏ اه . 


و 
س کے 
ا ا 


و 


قال أبو المظفر السمعاني رە اللة: ١‏ إن أمرنا E‏ و إلبهء i‏ 
عن ا ورّجرنا عنه. وشعارٌ أهل السنة: اتباعهم للسلف الصالح. 
وترگھم کل ما هو مبتدع محدث» اھ و 

قال قو قوام السنّة الأصبهاني رجه اله لنّهُ: (وينبغي للمرء أن يحذر محدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة. والستة إنما هي التصديق لآثار رسول الله يك < 
ورك معارضتها ب «كيف». و«لم). ظ 

والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث» وهو يوقع الشكّ في 
القلوب» ويمنع من معرفة الحق» والصواب. 

وليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو الاتباع واللاستعمال؛ يقتدي بالصحابة 
ار ق ا ومن الك اا والتابعين ال 


.)7 © «أصول السنة» لابن أبي زمنين» مع تخريجه «رياض الجنة» ( ص‎ )١( 
.)١158ص( «الانتصار لأهل الحديث» لأبى المظفر السمعاني» بواسطة «صون المنطق والكلام»‎ )۲( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





وإن كان كثير العلم» اه . 


وقال: «وذلك أنه تبيّن للناس أمرٌ دينهم» فعلينا الاتباع؛ لآن الدين إنما 
جاء من قبل الله تعالئ» لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم» قد بيّن الرسول 
ية السنّة لأمّته» وأوضحها لأصحابه» فمن خالف أصحاب رسول الله ية في 
شيء من الدين؛ فقد 50 ف 

المعلم الرابع: الأصول والقواعد التي يبن عليها ويُستنبط منهاء هي 
ألفاظٌ الكتاب والسنّ ومعانيهاء وكلامٌ الصحابة والتابعين. 

قال ابن تيمية رَمَهانَهٌ: «إن أحقٌّ الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية: 
أهل الحديث والستةء الذين ليس لهم متبوع يتعضَّبون له إلا رسول الله بف 
وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله» وأعظمهم تمييزًا بين صحيحها وسقيمهاء 
وأئمّتهم فقهاءٌ فيهاء وأهل معرفة بمعانيهاء واتباعًا لها: تصديمًا وعملا وحبّا 
وموالاةً لمن والاهاء ومعاداةً لمن عاداهاء الذين يردّون المقالات المجملة 
:لها جاده سن اكات وال ف رن مال وجلو امن 
أصول دينهم» وجُمَل كلامهم» إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول» بل 
يجعاوة ما ت واا لكات ا هرال الى د 
)١(‏ «الحجّة في بيان المحجّة) (۲/ .)٤١۸ - ٤۳۷‏ 


(؟) «الحجّة في بيان المحجّةا (۲/ .)٤٤١‏ 








وتف ا اا 


وقال أيضًا رجه أَللّدُ: «قد ينص النيكٌ ية نصا يوجب قاعلة.» ويخم' 
النص على بعض العلماء حتئ يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك 
القاعدة» ويتنازعوا فيما لم يبلغهم فيه النصّء مثل اتفاقهم على المضاربة» 
ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة» وهما ثابتان بالنص. والمضاربة ليس 
فيها نصّء وإنما فيها عمل الصحابة تهر ولهذا كان فقهاء الحديث 
يؤْصّلون أصلا بالنصء ويفرٌعون عليه لا يتنازعون في الأصل المنصوص. 
ويوافقون فيما لا نص فيه» ويتولد من ذلك ظهورٌ الحكم المجمّع عليه 
لهيبة الاتفاق في القلوب» وأنه ليس لأحد خلافه. 

"1 7 : د‎ e 

وتوقف بعض الناس في الحكم المنصوص؛ فقد يكون حكمه أقوى من ) 
المتفق عليه» وإن خفي مدركه على بعض العلماء» فليس ذلك بمانع من 
فوته في نفس الأمر» حت يقطع به مَن ظهر له مدرکه» اھ" . 

قال ابن تيمية ره آلله: «العلم المشروع» والنسك المشروع مأخوذ عن 
أصحاب رسول الله ا وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يُجعل 
أصللاء وإن كان صاحبه معذوراء بل مأجورًا لاجتهاد أو تقليد. 

.)۳٤۷ - ۳٤٩ /۳( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


(؟) «مجموع الفتاوئ» (۳۰/ ۲۹۹ - ۲۷۰). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ميا 

فمن بن الكلام في العلم: الأصول والفروع» على الكتاب والسئة 
والآثار المأثورة عن السابقين؛ فقد أصاب طريق النبوّة. وكذلك من بنى 
الورادة والعبادة والعمل والسماع الى بأصول الأعمال وفروعهاء من 
الأحوال القلبية والأعمال البدنية» على الإيمان والسنة والهدي الذي كان 
عليه محمد ية وأصحابه؛ فقد أصاب طريق النبوّة. وهذه طريق أئمّة 


الهدئ.» اه . 





0E سے‎ 


قال ابن رجب (ت40/اه) رَيِمََالنَهُ: «ومن ذلك - أعني محدثات العلوم - 
ما أحدثه فقهاءٌ آهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية» ورد فروع الفقه إليهاء 
سواء أخالفت الستةء أم وافقتهاء طردًا لتلك القواعد المقرّرة» وإن كان 
أصلها مما تأوّلوه على نصوص الكتاب والستة» لكن بتأويلات يخالفهم 
غيرّهم فيهاء وهذا هو الذي أنكره أئمّة الإسلام على من أنكروه من فقهاء 
أهل الرأي بالحجاز والعراق» وبالغوا في ذمّه وإنكاره» اه"". 

وقال أيضًا رَمَهانَهُ: «وكان أهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند 
الواحد منهم من ألفاظ الكتاب والسنّة ومعانيهاء وكلام الصحابة والتابعين ما 


٠ .0755-17557/١١( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
«بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص287). وقارن ب «الانتصار لأهل الحديث»‎ )'( 


لأبى المظفر السمعاني» بواسطة «صون المنطق» ص .)١017/-١00(‏ 








يسّره الله له؛ جعل ذلك أصولا وقواعد يبني عليهاء ويستنبط منها؛ فإن الله 
تعالئ أنزل الكتاب بالحق والميزان. والكتابٌ فيه كلمات كبيرة هي قواعد 
كلية عامة» تشمل أنواعا عديدة» وجزئيات كثيرة» ولا يهتدي كل أحد إلى 
دخولها تحت تلك الكلمات» بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في 
كتابه. وأمّا الميزان فهو الاعتبار الصحيح. وهو من العدل والقسط الذي 
أمر الله بالقيام به» كالجمع بين المتماثلين لاشتراكهما في الأوصاف الموجبة 
للجمع. والتفريق بين المختلفين لاختلافهما في الأوصاف الموجبة للفرق. 
وكثيرًا ما يخفل وجه الاجتماع والافتراق» 00 فهمه. 

وأمّا أهل الرواية إذا اجتمع عندهم من ألفاظ الرسول وكلام الصحابة 
والتابعين» وغيرهم في التفسيرء والفقه» وأنواع العلوم؛ لم يتصرّفوا في ذلك» . 
بل نقلوه كما سمعوه» وأدّوه كما حفظوه. وربّما كان لكثير منهم من 
التصرّف والتمييز في صحة الحديث وضعفه من جهة إسناده وروايته ما 
ليس لغيرهم» اه O‏ 

وقال رَجِمَهالنَهُ: «وأمّا فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم 
البحث عن معاني كتاب الله عَرَهْجَلَّ» وما يفسّره من السنن الصحيحة» وكلام 
) الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وعن سنّة رسول الله بيا ومعرفة صحيحها 


.)۳۸-۳٤( رسالة اجميع الرسل كان دينهم الإسلام) لابن رجب ص‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





ثم التفقه فيهاء وتفهمهاء والوقوف على معانيها. 

ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم؛ من 
التفسير» والحديث» ومسائل الحلال والحرام» وأصول السنة» والزهد والرقائق» 
وغير ذلك. 

وهذا هو طريق الإمام أحمد ومّن وافقه من علماء الحديث الربانيين. 

وق معرفة هذا شل خا هن التتافل ما أحدك .من الى ما 
ينتفع به ولا يقع» وإنما يورث التجادل فيه كثرة الخصومات والجدال وكثرة 
القيل والقال. 

وكان الإمام أحمد كثيرًا إذا سئل عن شيء فخ السا الجر لات الت 
لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدّثة» اه''"'. 

قال ابن حجر رَحمَدُالنَهُ: «قال الأوزاعيٌ: «العلم ما جاء عن أصحاب 
رسول الله كك وما لم يجيء عنهم فليس بعلم». وأخرج أبو عبيد ويعقوب بن 
شيبة عن ابن مسعود قال: «لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من 
أصحاب محمد هة وأكابرهم» فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم» وتفرّقت 


(۱)«جامع العلوم والحکم» ..)۲٤۹/۱(‏ 








أهواؤهم هلكوا""''. وقال أبو عبيد: «معناه: أن كل ما جاء عن الصحابة 
وكبار التابعين لهم بإحسان هو العلم الموروث. وما أحدثه مَن جاء بعدهم 
هو المذموم)”". وكان السلف يفرّقون بين العلم والرأي؟ فيقولون للسئة : 
علم» ولما عداها رأي. وعن أحمد: «يؤخذ العلم عن النبيّ كَل ثم عن 
الصحابة» فإن لم يكن فهو عن التابعين مخيّر»”". وعنه: «ما جاء عن 
الخلفاء الراشدين فهو من السنة» وما جاء عن غيرهم من الصحابة» فمن 
قال: إنه ستة؛ لم أدفعه»“. وعن ابن المبارك: «ليكن المعتمد عليه الأ 


)١(‏ رواه معمر في «جامعه» "557/١١(‏ - مصنف عبد الرزاق)» وابن المبارك في «الزهد» 
(ص١78‏ تحت رقم 816)» والطبراني في «الأوسط» (۷/ ۳۱۱ تحت رقم »)۷٥۹١‏ والكبير 
,)١١5/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٤۹/۸‏ والبيهقي في «المدخل» (ص7١7‏ تحت رقم »)۲۷١‏ 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١(‏ 45 تحت رقم ٤١٠)ء‏ والخطيب 
في «الفقيه والمتفقه» (۲/ »)١65‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (5/1١؟‏ و11۷( 
وغیرهم» ولفظه: «لا رال الاس بِكَيْر ما اهم الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللو َة وَمِنْ 
آگابرهِمْ فَإذًا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قبل أصَاغِرِهِمْ قَدَلِكَ حِينَ مَلَكُوا». 

517 /١( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ ۳۷۰ محمد خان)» و «جامع بيان العلم»‎ )۲( ٠ 
الزهيري).‎ ١7 و/‎ 

(۳) رواه أبو داود في «مسائله» (ص8>” تحت رقم ۱۷۸۹ طارق)» والخطيب في «الفقيه 

.)5759- ٤۳۸ /۱( والمتفقه»‎ 


.)۱۷۹۲ رواه أبو داود في #مسائله» ( ص5" تحت رقم‎ )٤( 





|[ تمع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 
وخذوا من الرأي ما يفسّر لكم الخبر»""'. 

والحاصل أن الرأي إن كان مستندًا للنقل من الكتاب والستة؛ فهو 
محمود» وإن تجرد عن علم؛ فهو مذموم» اه" . 

المعلم الخامس: يذمّو ن الجدال والخصام والكلام في الدين (ويعنون به: 
مسائل العقيدة» كالكلام في الله تعالئ» وصفاته. والقدرء ونحو ذلك”"). والمراء 
في مسائل الحلال والحرام» وينهون عن كثرة المسائل» وعن أغلوطات 
المسائل» وعن الإكثار من فرض المسائل قبل وقوع الحوداث. 

قال مالك بن أنس لقال : «الكلام في الدين أكرهه. ولم يزل أهل بلدنا 
يكرهونه» وينهون عنه؛ نحو الكلام في رأي جهم» والقدرء وكل ما أشبه ذلك. 

ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في دين الله وفي الله 
عمجل فالسكوت اح إلى لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في 


)١(‏ رواه الهروي في «ذم الكلام» ١85/7(‏ تحت رقم ٠١‏ الشبل)» وأبو نعيم في «الحلية» 
.)١3١6 /۸(‏ والبيهقي في «المدخل» (ص7١٠‏ تحت »)۲٠١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(0 ) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ۷۸١ /١(‏ تحت رقم ١5017‏ الزهيري). 

(۲) «فتح الباري» (۱۳/ ۲۹۱). وجملة ما أورده من آثار وما في معناها سبق تخريجهاء ولله الحمد 
والمنة. 

)۳( انظر #جامع بيان العلم وفضله» )4۲/۲ 46). 








الدين» إلا فيما تحته عمل» اه''"'. 
وقال أحمد ابن حنبل في رسالته إلى أبي عبد الرحيم يم الجوزجاني مجيبًا إيّاه: 


ابسم الله الرحمن الرحيمء أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلّهاء ولاك 
وإيّانا من كل سوء برحمته» أتاني كتايّك تذكر فيه ما بُذکر من احتجاج من 


احتحّ من المرجئة؛ 

واعلم - رحمك الله - أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل 
ال 

قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ابن راهويه): «اعلموا أن اتباع الكتاب 
والسنّة أسلم. والخوض في أمر الدين بالمنازعة والردٌ حرام» والاجتناب 
عنه سلامة. 

وأرجو أن يجوز القياس على الأصل الثابت من العالم المَطِن المتيقظ. 

ولا تكاد تجد شيئًا من تأويل الكتاب والسنّة مخالفًا لستة النبت با إذا 
صكّت الرواية. 


وعامّة تاركي العلم والسئّة وأصحاب الأهواء والرأي والمقايبس لثقل 


(۱)«جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 45)» «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۱/ ۱۹۸ تحت رقم 709). 
(۲) كتاب «السنّة؛ للخلّال (4/ 77 - ١۲)ء‏ ونقل هذه الرسالة مع اختلاف يسير ابن تيمية في 


(مجموع الفتاوئ») (۷/ ۳۹۰ والصفحات بعدهاء)» مع تعليقات وشرح منه» رمه اله 
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اغا 

ولا أعرف حديثين يخالف أحذهما الآخر. 

ولكل ماروي من الأحاديث المختلفة معانٍ يعلمها أهل العلم بها» اه”". 

عقد الإمام الآجرّي رمه الله في كتابه ل : ذم الجدال 
والخصومات في الدين»» أورد فيه جملة من الأحاديث والكتان الوا عيذ 
الموضوع» وقال: «لمّا سمع هذا أهل العلم من التابعين ومَن بعدهم من 
الله المسلمين "لم كما روا ن,الدووه ولي كاذ زواة وعد روا المسللمية 
المراء والجدال» وأمروهم بالأخذ بالسنن» وبما كان عليه الصحابةٌ رضوان 
الله عليهم أجمعين» وهذا طريق أهل الحق ممّن وفقه الله عَمَلّ». 

ثم قال: «وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الله اة وسنن أصحابه 
كته والتابعين لهم بإحسان» وقول أئمَّة المسلمين» مثل: مالك بن 
أنس» والأوزاعي» وسفيان الثوري» وابن المبارك وأمثالهم» والشافعي. 
وأحمد ابن حنبل» والقاسم بن سلام» ومن كان على طريقة هؤلاء من 
العلماء روعت ونبذ من سواهم» ولا نناظر» ولا نجادل» ولا نخاصم» 
وإذا لقي صاحبَ بدعة في طريق أخذ في غيره» وإن حضر مجلسًا هو فيه قام 
)١(‏ نقله أبو المظفر السمعاني في «الانتصار لأهل الحديث»» بواسطة «صون المنطق والكلام» (ص١١٠).‏ 
(۲) «الشريعة» للآجري - الفقي» ص (07-00). 





الجزء الأول 





عنه» هكذا ادنا مَن مضا من سلفنا.» اھ 

وقد ذكر ابن رجب رَجةأللَهُ موقف السلف أيضًا من ذلك» فقال: «ومما 
أنكره أثمَّةَ السلف: الجدال» والخصام» والمراء في مسائل الحلال والحرام 
أيضاء ولم يكن ذلك طريقة يقة أئمّة الإسلام. وإنما أحدث ذلك كما أحدثه 
فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنفوا كتب 
الخلاف» ووسّعوا البحث والجدال فيها. وكل ذلك محدث لا أصل له» 
وصار ذلك علمهم» حتئ شغلهم عن العلم النافع». 

ثم قال ر الله «وقد ورد النهي عن كثرة المسائل» وعن أغلوطات 
المسائل» وعن المسائل قبل وقوع الحوادث» وفي ذلك ما يطول ذكره. 

ومع هذا ففي كلام السلف والأئمّة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ 
التنبيه على مأخذ الفقه» ومدارك الأحكام, بكلام وجيز مختصر» يفهم به ظ 
المقصود» من غير إطالة ولا إسهاب. 

وني كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسئّة بألطف إشارة وأحسن 
عبارة» بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلّمِين في ذلك بعدهم. بل 
ربما لم يتضمّن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمُنه 
كلام السلف :والائمة مع اختصاره وإيجازه. 


)١(‏ «الشريعة» (ص15). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 
فما سكت مَن سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا 
ولا عجرًاء ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. 
وما تكلّم من تكلّم وتوسّع من توسّع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم. 
ولكن حبًا للكلام» وقلّة ورع. كما قال الحسن وسمع قومًا يتجادلون: هؤلاء 
قوم يلوا العبادة: وخفٌ عليهم القول» وقلّ ورغهم» فتكلّموا".) اھ" . 


سے و 


قال ابن رجب (ت40 /اه) رَمآللّه: «وقد انقسم الناس في هذا الباب قسمان: 





فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل» حتئ قل فهمّه وعلمُه 
لحدود ما أنزل الله على رسوله» وصار حامل فقه غير فقيه. 

ومن فقهاء أهل الرأي من توسّع في توليد المسائل قبل وقوعهاء ما يقع 
في العادة منها وما لا يقع» واشتغلوا بتكف الجواب عن ذلك» وكثرة 
الخصومات فيه» والجدال عليه» حت يتولّد من ذلك افتراق القلوب» 
ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء» والعداوة والبغضاء» ويقترن ذلك 
كثير | بنيّة المغالية وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس» وهذا مما ظ 
دمه العَلماء E Eo Î‏ 
)١(‏ رواه أبو الفضل الزهري في «حديثه» (505): وأحمد في «الزهد» ٠١٤١(‏ شاهين)» وأبو نعيم 


في «الحلية» (۲/ )١057‏ بنحوه. 
(۲) «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» ص (30-017) باختصار. 





AY Xa. 0 الجزءالاول‎ 

EL,‏ العديف العاماوة ين زان مط متم البيدف عن مان 
كتاب الله عَرَجَلُه وما يفسّره من السنن الصحيحةء وكلام الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. وعن ستة رسول الله يِه ومعرفة صحيحها وسقيمها. 

ثم التفقه فيهاء وتفهمهاء والوقوف على معانيها. 

ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم؛ من 
التفسير» والحديث» ومسائل الحلال والحرام» وأصول السنة» والزهد 
والرقائق» وغير ذلك. 

وهذا هو طريق الإمام أحمد ومّن وافقه من علماء الحديث الربانيين. 

وفي معرفة هذا شغلٌ شاغل عن التشاغل بما أأحدث من الرأي مما لا ينتفع 
به ولا يقع» وإنما يُورث التجادل فيه كثرة الخصومات والجدال وكثرة القيل . 


والقال. 
وكان الإمام أحمد كثيرًا إذا سئل عن شيء من المسائل المولّدات التي 
لا تقع» يقول: دَعونا من هذه المسائل المحدثة'" 527 


ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه» تمكن من فهم جواب 
الحوادث الواقعة غالبًا؛ لأن أصولها توجد ني تلك الأصول المشار إليها. 


)١(‏ «مسائل أحمد بن حنبلء رواية أبي داود» (ص7717 تحت رقم١۱۷۸)ء‏ وانظر: «الآداب 


الشرعية» لابن مفلح (7/ 59 - ١١‏ عالم الكتب). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ميا 
ولابد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمّة أهله المجمع على هدايتهم 
ودرايتهم؛ كالشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم؛ 
فإن من ادّعئ سلوك هذا الطريق على غير طريقهم» وقع في مفاوز ومهالك. 





وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله» والتقرّب إليه بمعرفة ما أنزل 
عل رسوله. وسلوك طريقه» والعمل بذلك» ودعاء الخلق إليه. ومن كان 
ش كذلك وفقه الله» وسدّده» وألهمه رشده» وعلّمه ما لم يكن يعلم» وكان من 
العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: تما يخشى أله مِنَ عِبَادِهِ 
الْعلمكوًأ 4 [فاطر: ۲۸]» ومن الراسخين في العلم» اه''. 

وقال ابن حجر رمال لَه مبينا الموقف الوسط من الرأي» والقياس» والمسائل: 
«... فأمًا من بعده [يعني: رسول الله ية ] فإن الوقائع كثرت,» والأقاويل 
انتشرت» فكان السلف يتحرّزون من المحدثات» ثم انقسموا ثلاث فرق: 

الأولى: تمسّكت بالأمرء وعملوا بقوله كَكلةِ: «عَلَيكُمْ بستتي وَسُنْةٍ اْخُلَمَاء 
الراشد 4 و70 . 

والثانية: قاسوا ما لم يقع على ما وقع» وتوسَّعوا في ذلك حت أنكرت 
(۱) «جامع العلوم والحكم» (۱/ ۲٤۹۰۲٤۹ - ۲٤۸‏ - ١٠۲))ء‏ باختصار. 


(۲) حديث حسن» عن العرباض بن سازية لعن سبق تخريجه. 





الجزءالاول 





عليهم الفرقة الأولئ... 

والثالثة: توسّطت. فقدَّمت الأثر مادام موجودّاء فإذا فقد قاسوا» اه . 

المعلم السادس: وكانوا ينكرون العلوم المحدثة» كالضوابط والقواعد 
العقلية التي ترد إليها الفروع» سواء وافقت نصوص الشرع. أَمْ لا. 

وكالطريقة التي عليها المتكدّمون أو الفلاسفة. 

وكالكلام في العلوم الباطنة والمعارف وأعمال القلوب» بمجرد الرأي 
والذوق والكشفت: 

وقد قال الشافعي ھال «ما جهل الناس ولا اختلفواء إلا بتركهم 
لسان العرب» وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس»”". 

قال ابن عبد البر رَحِمَهَآلنَهُ: الأجمع أهل الفقه والآثارء من جميع الأمصار: 
أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ. ولا يُعدُون عند الجميع في جميع الأمصار 
٤‏ طناك العلياي o‏ الاو واف لي وااو 
بالإتقان والميز والفهم» اه ”". 


)١(‏ «فتح الباري» (۱۳/ ۲۹۲). باختصار. 


(؟) «صون المنطق والكلام» (ص5١).‏ 
(۳) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ٩٩‏ -415). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيار 





ونبّه ابنٌ رجب رَحمَهَاَلنَهُ إلى أنه لم يكن من منهج أهل الحديث الدخول 
في كلام المتكلّمِين أو الفلاسفة» وأنه شر محض» وقلّ من دخل في شيء 
من ذلك إلا وتلطّخ ببعض أوضاره.”". 

وقال يدن «ومما أحدث من العلم: الكلامٌ في العلوم الباطنة؛ من 
المعارف» وأعمال القلوب» وتوابع ذلك» بمجرّد الرأي والذوق أو الكشف. 
وفيه خطر عظيم» وقد أنكره أعيان الأئكَة» كالإمام أحمد وغيره» اه”". 

وقال ابن حجر رَيمَدَاَة: «وقد توسّع من تأر عن القرون الثلاثة الفاضلة 
في غالب الأمور التي أنكرها أثمَّة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك» حتئ 
مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون 
إليه ما خالفه من الآثارء بالتأويل ولو كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتئ 
زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل» وأن من لم 
يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسّك بما كان 
عليه السلف» واجتنب ما أحدثه الخلف» وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه 
قدر الحاجة: ويجعل الأول المقصود بالأصالةء والله الموفق) اه . 
(۱) ابيان فضل علم السلف علئ علم الخلف؛ ص .07١-79(‏ 


(؟) «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص .)7١‏ 
(۳) «فتح الباري» (17/ 0.090 2 





الجزءالاول معو || 

وقال السيوطئ آنل «لم ينزل القرآن ولا أتت السئّةء إلا على مصطلح 
العرب» ومذاهبهم ف المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال» له عل 
رسو إل بلسان قوم »4 [إبراهيم: 5 ؟]» فمن عدل عن لسان الشرع إلى 
لسان غيره» وخرّج الوارد من نصوص الشرع عليه فقد جهل» وضلء ولم 
يصب القصد. ولهذا نرئ كثيرًا من أهل المنطق إذا تكلم في مسألة فقهية 
وأراد تخريجها على قواعد علمه؛ أخطأ ولم يصب ما قالته الفقهاءء ولا 
جروا عل قواعدهم» اھ . 

وقال أيضًا: «إن المنطق لا يجرٌ إلى خير» ومن لاحظه كان بعيدًا عن 
إدراك المقاصد الشرعية» فإن بينه وبين الشرعيات منافرة». 

قلث: ومثله من رام التكلّم في الشرع على سنن الإشارة» وأحوال التصوف. 

وكلاهما - أعني التكلّم في الشرع على قواعد المنطق» أو أحوال الباطن 
والإشارة» [سببٌ للإحداث والابتداع» ومخالفة السئة» ومخالفة غرض 
الشرع]". 
)١(‏ «صون المنطق والكلام» ص .)١١-٠١(‏ 


(؟)«صون المنطق والكلام» (ص .)5١‏ 
() ما بين معقوفتين من كلام السيوطي في «صون المنطق والكلام» (ص١١).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول با 

قال الذهبي رََهأنَُّ: «بل قل مَن أمعن في علم الكلام إلا وداه اجتهاده إلى 
القول بما يخالف محض الستة؛ ولهذا ذم علماء السلف النظر في علم الأوائل؛ 

فإن علم الكلام مولد من علم الحكماء الدهرية» فمن رام الجمع بين ظ 
علم الأنبياء عليهم السلام وبين علم الفلاسفة بذكائه؛ لابدٌ وأن يخالف 
أطلقواء ولم يتحذلق ولا ع3 E‏ فإنهم صلوات الله عليهم أطلقوا وما 
عمّقوا - فقد سلك طريق السلف الصالح» وسَلم له دينه ويقينه» نسأل الله 
السلامة في الدين» اه . 

المعلم السابع: ويتم عندهم التفقه من خلال المراحل التالية: 

الأولئ: تمييز الصحيح من السقيم. - 


الثانية: ضبط نصوص الكتاب والسئة. 





الثالثة: الاجتهاد على الوقوف على معانيهاء وتفهمهاء والتقيد في ذلك 
النافع. وثمرته الخاصة به هي الخشية لله تعالئ. 


قال ابن رجب مَُألَهُ مبينًا العلم النافع من ذلك جميعه» موضحًا المنهج 


(1) «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (7/ 4 5 ١‏ )» ترجمة: على بن عبيد الله» أبو الحسن بن الزاغوني. 








فق ذلك: «فالعلم التافع من هذه العلوم كلّها ضبط نصوص الكتاب والسنّة: 
وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم, في 
معاني القرآن والحديث» وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال 
والحرام» والزهد والرقائق» والمعارف. وغير ذلك. والاجتهاد على تمييز 
صحيحه من سقيمه أوَّلَا. ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه 


انيًا. وني ذلك كفاية لمن عقل» وشُّعْلَ لمن بالعلم النافع عي واشْتَعّل. 


ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عَيَبَجَلَ واستعان 
عله أغانة و هناف وو دنه رمب e‏ 

وحينئلٍ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به» وهي خشية الله» كما قال 
رج جل: تما حتى اله من AE‏ [فاطر: 4؟].) اه . 

قال ای رجب (ت45/اه) رمال له: «ومن سلك طريقة طلب العلم 
على ما ذكرناه» تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبًا؛ لأن أصولها 
توجد في تلك الأصول المشار إليها. 

ولابدٌ أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمّة أهله المجمّع على هدايتهم 
ودرايتهم؛ كالشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم؛ 


سے اسر 


.)۷١ - 7٠١( «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» ص‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





فإن من ادَّعئ سلوك هذا الطريق على غير طريقهم؛ وقع في مفاوز 
ومهالك» وأخذ بما لا يجوز الأخذ به» وترك ما يجب العمل به. 

ولاك الاير كله أن رقص ذلك رج الله وال ت اله ته لاما اول 
ملز ور وسلرك علروقد والعبل قاف وود لفان إل وی ان 
كذلك وفقه الله» وسدّدهء وألهمه رشده» وعلّمه ما لم يكن یعلم» وكان من 
العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالئ: تما شى أله مِنْ عِبَادِهِ 
اموا [فاطر: ۲۸]ء ومن الراسخين في العلم» اه" . 

والأصل عندهم أنه [لا يمكن أن يقال (في فهم النص» وبيان المراد منه) 
إلا ما قاله السلف قبلنا؛ لأہم علموا مراد الرسول ية قطعاء فإن كان من 
الصحابة أو التابعين (من نفئ أن يكون في المسألة نص من الشرع) صارت 
مسألة اجتهاد]”'". 

وحتى في مسائل الاجتهاد الأصل عندهم أن لا تتكلّم إلا في مسألة لك 
فيها إمامٌ» وقد قال أحمد ابن حنبل للميموني: «إيّاك أن تتكلّم في مسألة ليس 
لك فيها إمام»”". 


)) 6 - ۲٤۹/۱( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)55٠١ /۱۹( انظر «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


(۳) «مناقب أحمد ابن حنبل» لابن الجوزي (ص‌۱۷۸)» وانظر «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ ۲۹۱). 





الجزء الأول 0 Ng.‏ 
ومتئن جاء النصّ فليس لأحدٍ مع النبئ بيه قول» إذا صح الخبر عنه. 
كما قال ابن خزيمة رمَدَالنّه'. 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس: «إنه لا رأيّ لأحدٍ مع سنة سنها 


المعلم الثامن: لا يخوضون في الدين بآرائهم» ولا بعقولهم. 


نة قال: «لَو گان الذي با بالرأي لَكَانَ أُسْمَلٌ الْحُْف أل 
5 ياك دهم فير 


3 
بالْمشح مِنْ غلا وَكَد وَآَيْتْ وَسُولٌ الله يك يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ حُفيْا. وني 
ودب إلاأعقٌ باشل ع NS‏ 
ية يَمْسَحُ على ظَهْرِ حُفَيْوا. وني رواية قَالَ: َو گان الدِينُ بالرّأي لَكَانَ 
ان ادن أن امح من رهما وذ مسح الب كن هر 


کے 
له 
2 


خفيه) . أخر جه ابو داو و۳ 

)١(‏ «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٤۸)ء‏ «المدخل» للبيهقي (ص7١٠)»‏ «الفقيه والمتفقه» 
للخطيب البغدادي .)0175/١(‏ 

(۲) «السنة» للمروزي (ص١”7‏ تحت رقم 45). «الشريعة» للآجري /١(‏ 577 تحت رقم ٠١7‏ 
الدميجي)ء «الإبانة» لابن بطة 77/١(‏ - 777 تحت رقم ١٠٠)ء‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حزم (5/ ۷۸۷). 1 

(6) ارچ ابودآزه ى كنا الطهازة بات فيك الي ديك رق (15:8):والتحديف وک 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





قال ابن تيمية (۷۲۸ه) رَمَهَالنَُّ: «قال أحمد يحذر المتكلّم في الفقه هذين 
الأصلين: المجمل والقياس؛ أكثر ما يخطىاء الناس من جهة التأويل والقياس. 

قناز ام لا يتك ا عل العام و المطلن قير 
النظر فيما يخصّه ويقيّده» ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص 
هل تدفعه؛ فإن أكثر خطأ الناس تمشّكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس؛ 
فالأمور الظنية لا يُعمل بها حتئ يُبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه 
وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك» وهذا هو الواقع في المتمسّكين بالظواهر 
والأقيسة؛ ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبيّ 
وأصحابه طريق أهل البدع» وله في ذلك مصتف كبير. 

وكذلك التمسّك بالأقيسة» مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق 
أهل البدع؛ 

ولا ان رل اعد هو لا و قا وإنما الصواب من أقوالهم 
ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.» اه" . 

وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي رَجِمَدالنَه: «الواجب على 
جميع أهل العلم والإسلام: أن يلزموا القصد للاتباع. وأن يجعلوا الأصول 
التي نزل بها القرآن وأتت بها السنن من الرسول يإ غايات للعقول» ولا 


٠ ٠ .)۳۹۲/۷( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 





الجزء الأول vss,‏ 
تجعلوا العقول غايات للأصول» اه"'". 

وقال أبو المظقر السمعاني رََةانَُ: «وأمّا أهل الحق؛ فجعلوا الكتاب 
عرشو عل الكاب وال فان وسجددؤه مراف لها قار وك وا الله 
عَرَجَلَّه حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه. وإن وجدوه مخالقًا لهما تركوا ما 
وقع لهم» وأقبلوا على الكتاب والسئة» ورجعوا بالتهمة على أنفسهم؛ فإن 
الكتاب والسئّة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأىٌ الإنسان قد يرئ الحق» وقد 
يرئ الباطل» اها . 

وقال أيضًا رح ةلله ه: «وأمًا أهل السنّة - سلّمهم الله - فإنهم يتمسّكون 
ہما نطق به الكتاب والسئة. وون له بالحجج الواضحة والدلائل ٠‏ 
الصحيحة» على حسّب ما أذن فيه الشرع» وورد به السمع. 

ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله تعال» ولا في غيرها من أمور الدين. 
0 

وقد قال الله تعالىا: ل تاا الى تا أَرَسَلتك سلهدا وم ويَذيرا س 
)١(‏ «ذم الكلام» للهروي ۳٤۸ - ۳٤۷ /٤(‏ أبو جابر الأنصاري)؛ «صون المنطق والكلام» (ص59). 


(۲) «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر السمعاني» بواسطة «صون المنطق والكلام» ص 
.)١77-177(‏ وانظر: «الحجّة في بيان المحجّة» (۲/ ٤‏ 77). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ييا 


وَدَاعِيا إل الله بإِذنهء وسرَاجا ميم )4 [الأحزاب ٠٥‏ 55]. وقال أيضا: ۾ 8# 





با السو ہلغ مآ أل يلك من ريك و إن ل فمل فا بلَمّتَ رساد 4 [المائدة: 51]. 
وقال ا ٤‏ خطبة الوداع» وي مقامات دا وبحضرته غا أصحابه 


سے سے ا 


روان عتم تهر «آلا هَل تٌ0 . وكان مما أنزل إليه» وأمر بتبليغه: أمر 
التوحيد» وبيانه بطريقته» فلم يترك النبئٌ يي شيئًا من أمور الدين وقواعده 
وأو وراه ا ل وا عل كماله وتمامه» ولم يؤخر بيانه 
عن وقت الحاجة إليهء إذ لو أ فيها البيان لكان قد كلّفهم ما لا سبيل لهم 
إليه) اه 


وقال اا رمه اد «إِنَّ أمرنا بالاتباع الك أثر النبئٌ کا ولزوم 
ما شرعه لنا من الدين والسنةء ولا طريق لنا إلى هذا إلا بالنقل والحديث› 


)١(‏ صخت هذه الكلمة عن رسول الله َة في مقامات شتّئء كما قال الإمام رَجمَأَنَك من ذلك في 
قصّة ابن اللتبية من حديث أبي حميد الساعدي يالنَدُعَنَهُ عند البخاري في كتاب الأحكام» حديث 
رقم (۷۱۹۷). وفي خطبة الكسوف» من حديث عائشة وََلِيَهْعَنْهَا عند مسلم في كتاب الكسوف» 
حديث رقم (401)» وني خطبة يوم النحرء من حديث أبي بكرة رََِزَيَهْعَنَهُ عند البخاري في كتاب 
الحج» حديث رقم »)۱۷٤١(‏ وعند مسلم في كتاب الحج» حديث رقم .)١71/9(‏ 

(۲) «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر السمعاني» بواسطة «صون المنطق والكلام» (ص .)١1750‏ 
وقارن بكلام الخَطَّابِي في رسالته «الغنية عن الكلام» بواسطة «صون المنطق والكلام» ص 
(45-960). 0 





الجزءالاول 00 Aa.‏ ۹۹ 
بمتابعة الأخبار التي رواها الثقات والعدولٌ من هذه الام عن رسول الله كلاف 
وعن الصحابة من بعده؛ فنشرح الآن قول أهل السنّة: إن طريق الدين هو 
ليمع ولوان ره ال وار اليه وجا الاك علي 
مذموم في الشرع ومنهيٌ عنه» ونذكر مقام العقل في الشرع» والقدر الذي أمر 
الشرع باستعماله وحرّم مجاوزته....»'. 

وقال تلميذه قوّام السئة الأصبهاني يمَدَالنَهُ: «وذلك أنه تبيّن للناس أمرٌ 
دينهم» فعلينا الاتباع؛ لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالئ» لم يوضع على 
عقول الرجال وآرائهم» قد بيّن الرسول يا الستة لأمّتهه وأوضحها لأصحابه. 
فمن خالف أصحاب رسول لله ية في شيء من الدين؛ فقد ضلّ ٠.‏ اھ“ 

وقال: «ولا نعارض ستة النيت بيه بالمعقول؛ لآن الدين إنما هو الانقياد ‏ 
والتسليم» دون الردٌ إلى ما يوجبه العقل؛ لأن العقل ما يؤدّي إلى قبول السئة 
فأمّا ما يودي إلى إبطالها فهو جهلء لا عقل.» اه'". ‏ 


E FR 


.)١ «الانتصار لأهل الحديث» ا المظفر السمعاني» بواسطة «صون المنطق والكلام)» (ص58‎ )١( 
.)٤ ٤١ /۲( «الحجّة في بيان المحجّة»‎ )۲( 


(۳) «الحجّة في بيان المحجّة» (۲/ .)٥٠۹‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





الأصل السادس عشر: 
الدين أصله الاتباع, والعقول والمذاهب تبع 


Osa. اقمع‎ 


اعلم [أن الله جعل للعقول في إدراكها حدًا تنتهي إليه لا تتعدّا ولم 
يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب. ولو كانت كذلك لاستوت مع 
الباري تعالئ في إدراك جميع ما كان وما يكون وما سيكون؛ إذ لو كان كيف 
يكون؟ فمعلومات الله لا تتناه» ومعلومات العبد متناهية. والمتناهي لا 
او نام | 

قال في «الحجّة في بيان المحجّة)”'"': «الذي يعتمد عليه أربات الدين 
وال وي لرن عا أصلاة : 

أحدهما: أن يعلم ويعتقد أن في الدين أمورًا يلزمنا الإيمان بجملتهاء 
ولا يصح وصولنا إلى تفصيل حقائقهاء وسبيأنا أن ننتهي إلى ما حدّ لنا فيه 


.)۳۱۸ /۲( «الاعتصام»‎ )١( 


.)¥ - 10 /۲( )۲( 









الجزءالاول 
وأن ترد إلى ما ورد من التوقيف من أحكامها. 

قال بعض العلماء: إذا انتهئ الكلام إلى الله وإلئ ما تفرّد به من العلي 
فليس إلا الانتهاء والتوقيف. 

والأصل الآخر: أن يُعلم أنه ليس ما لا يدركه العقل فلا يجوز اعتقاده في 
الذين» وقد غلط الناس في هذا غلطًا عظيماء فجعلوا ما يعجز العقل عن الإحاطة 
به مستحيلا في باب الدين» وقالوا: لا يجوز أن يُعتقد إلا ما يدركه العقل. 

وزتها اقول أهل ا أن مل رة الا ر ا لتو رات و 
علمه إلى الله تعالئ» وترك الخوض فيه» ولا نقول: إنه يعرض على ميزان 
العقول» فإن استقام قبل» وإلا طّرح» فهذا مذهبُ من يبني دينه على المعقول. 

فأمّا من جعل أساس دينه الاتباع» فإنما طريقه ما بيّتاه» وإذا عرفت هذين ٠‏ 
الأصلين فلا تغفل عنهما في شيء مما يورده أهل البدعةء فإن الجواب على 
ما يوردونه مع إحكام هذين الأصلين سهل» اه. 

[فهذا أصل اقتضى أمرين: 

أحدهما: أن لا يُجعل العقل حاكمًا بإطلاق» وقد ثبت عليه حاكم 
بإطلاق وهو الشرع. بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقاديم؛ وهو الشرع. 
و ا ج اا وهو د ا لأنه لا يصلح تقديم الناقص حاكمًا 
على الكامل؛ لأنه خلاف المعقول والمنقول» بل ضد القضية هو الموافق 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول از 
للأدلّة؛ فلا معدل عنه. ولذلك قال: اجعل الشرع في يمينك» والعقل في 


والثاني: أنه إذا وجد في الشرع أخبارًا تقتضي ظاهرًا خرق العادة الجارية 





المعتادة» فلا ينبغي له أن يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق» بل له سّعة في أحد أمرين: 


إا أن يصدق به على حسّب ما جاء» ويکل علمه إلئ عالمه. وهو ظاهرٌ قوله 
ال فو سه ف اا ا امك ب عن ور ا ال عمرانة من ا۷ 
- يعني: الواضح المحكم» والمتشابه المجمل؛ إذ لا يلزمه العلم به» ولو لزم 
العلم به لجعل له طريقٌ إلى معرفته» وإلا كان تكليفًا بما لا يطاق. 

وما أن يتأوّله على ما يمكن حملّه عليه» مع الإقرار بمقتضئ الظاهر؛ 
لأن إنكاره إنكارٌ لخرق العادة فيه]”"'. 


على أن التأويل لا يصار إليه إلا بوظائف”". وإذا لم توجد كان الخوض 
فيه طريقة حَلّفِية مَقيتة» خارجة عن ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله 


.)۳۲۷-۳۲ ٣ /۲( «الاعتصام)‎ )١( 

(۲) هي: التأكد من وجود القرينة الصارفة عن الظاهر. والسلامة من المعارض. واحتمال اللفظ 
ات ارادا ا ك ` 

انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» ٤۳ /١(‏ -55)» «تهذيب السنن» »)۱۷٤-١۷۳ /٤(‏ «بدائع 
الفوائد» .)۲٠٠١ /٤(‏ 








عليهم؛ من التصديق والإقرار» وإمرارها كما جاءت» فيثبتون المعنى. 
ويكلون الكيفية إلى الله سبحا وتعال. ‏ 


[والأنبياء أصلا لم تأت بما يخالف صريح العقل البتةء وإنما جاءت بما 
لا يدركه العقل. فما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة أقسام» لا رابع لها البتّة: 
- قِسمٌ شهد به العقل والفطرة. 
- وقسم يشهد بجملته» ولا يهتدي لتفصيله. 
- وقسمٌ ليس في العقل قَوَّة إدراكه. 
وأمّا القسم الرابع» وهو ما يُحيله العقل الصريح» ويشهد ببطلانه. 
فالرسل بريئون منه» وإن ظنَّ كثيرٌ من الجهّال المدّعين للعلم والمعرفة أن 
بعض ما جاءت به الرسل يكون من هذا القسم» فهذا إِمّا لجهله بما جاءت 
به» وإمّا لجهله بحكم العقلء أو لهما]'. 
[فالحاصل: إنه لا ينبغي تقديم العقل على الشرع» فإنه من التقدم بين 
يدي الله ورسوله؛ وهذا هو مذهب الصحابة ريت عليه دأبواء وإيّاه 
تفلو رين إلا البحنةه a‏ انرون عل للخم 
سيرهم أشياء : 


)١(‏ «تحفة المودود» (ص5١3))‏ بتصرّف يسير. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 

منها: أنه لم ينكر أحدٌ منهم ما جاء من ذلك» بل أقرُوا وأذعنوا لكلام 
الله وكلام رسوله َء ولم يصادموه؛ ولا عارضوه باشکال» ولو كان شيء 
من ذلك لنقل إليناء كما تقل إلينا سائرٌ سيرهم» وما جرئ بينهم من القضايا 
والمناظرات في الأحكام الشرعيةء فلما لم ينقل إلينا شيءٌ من ذلك؛ دلَّ 
علئ أنهم آمنوا به» وأقرّوا كما جاء من غير بحث ولا نظر]""". 

فالواجب على من يتصدَّئ لشرح حديث المصطفئ كك أن لا يقدّم العقل 
على النص» إنما يسعئ إلى التدبر والتأمّل فإن وصل إلى المعنئ فبهاء وإلا قذم 
التسليم والتصديق بالمعنى والإقرار» وأوكل علمه إلى الله سبحانه وَتَعَالٌ . 

قال أحمد ابن حنبل ريِمَهَالَهُ: «ومن السنّة اللازمة التي من ترك منها 
خصلة لم يقبلها ويؤمن بهاء لم يكن من أهلها: 


الإيمان بالقدر خيره وشرّه. والتصديقٌ بالأحاديث فيه والإيمان بهاء لا 





يقال: «لِمَ» ولا «كَيِف». إنما هو التصديقٌ والإيمان مها. 


0 د 
ومن لم يعرف تفسير الحديث» ويبلغه عقله» فقد كُفِيء وأخكم له؛ 
فعليه الإيمان به وال لتسليم له. 


6 «الاعتصام» «(TT1/۲)‏ بتصِرّف يسير. وإن من شۇم تقديم العقل على النص: الوقدام علئ 
الحكم بالوضع قبل التأمل اك اف وال المي اف ا 





“a. الجزءالاأول‎ 


مثل حديث «الصادق المَصدوق») ومثل ما كان مثلّه في القدر. ومثل 
أحاديث الرؤية كلها. وإن تبت عن الأسماع» واستوحش منها المستمع. 
اھا عاو ان ا اع ار اورقا من اا 
المأثورات عن الثقات. 

وأن لا يخاصم أحدًاء ولا يناظره» ولا يتعلّم الجدال؛ فإن الكلام في 
القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهيٌ عنه؛ لا يكون 
صاحيّه - وإن أصاب بكلامه السنّة - من أهل الستة» حتئ يدع الجدال 
و ويؤمن بالآثار»”''. 

وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي رََهُالنَهُ: «الواجب على 
جميع أهل العلم والإسلام: أن يلزموا القصد للاتباع. وأن يجعلوا الأصول ‏ 
التي نزل بها القرآن وأتت بها السنن من الرسول يي غايات للعقولء ولا 


() لعله يعني حديث اہن مسعود. «حدثنا وشو الله عا وهو الصادق المصدوق: «إن أَحَدَكمْ 
يُجْمَعُ في بَطْن أَمّه...٠.‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. حديث رقم 
(TTA)‏ وي القدرء باب 2 القدر. حديث رقم (5669)., وف مواضع أخرى» وأخرجه 
مسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» حديث رقم .)۲۹٤۳(‏ انظر: 
«جامع الأصول» )١١:-١ ١/١ ٠(‏ وتعليق المعلّق علو كتاب «أصول السنّة) لأحمد ابن 
حنبل» رواية عبدوس (ص”57). 

(۲) «أصول السنّة» لأحمد ابن حنيل» رواية عبدوس بن مالك العطار ص (54-57). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





تجعلوا العقول غايات للأصول» اه”''. 

وقال أبو الق السمعاني حمَالنَهُ: «إن ا بالاتباع والتمشلك: بار 
النيئّ كله ولزوم ما شرعه لنا من الدين والستة» ولا طريق لنا إلى هذا إلا 
بالنقل والحديث» بمتابعة الأخبار التي رواها الثقات والعدول» من هذه 
الأمّة عن رسول الله يا وعن الصحابة من بعده؛ فنشرح الآن قول أهل 
الستة: إن طريق الدين هو السمع والأثر. وإن طريقة العقل والرجوع إليه. 
وبناء السمعيات عليه» مذمومٌ في الشرع» ومنهيٌ عنه. ونذكر مقام العقل في 
الشرع» والقدر الذي أمر الشرع باستعماله وحرّم مجاوزته)”". 

ثم قال - عليه من الله الرحمة والرضوان -: «اعلم أن مذهب أهل السنة 
أن اقل لا برجب تالحرل برق فاع 

ولا حظ له في تحليل أو تحريم. 

ولا تحسين أو تقبيح. 

ولو لم يرد السمع ما وجب عل أحد شيء. 


ولا دخلوافي ثواب ولا عقاب. 


(۱) «ذم الكلام» للهروي (5/ ۳٤۸ - ۳٤۷‏ أبو جابر الأنصاري)؛ «صون المنطق والكلام» (ص19). 
(۲) «الانتصار لأهل الحديث)»» بواسطة «صون المنطق والكلام). (ص۸٤۱).‏ 
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واستدلُوا علئ هذا بقوله تعالئ: وما کا مُعَّبينَ حى بعت رسولا) 


0 ار کر لے ب جر سير ١‏ ا عر ت سے صر 
[الإسراء: 18]. وبقوله تعالئ: # رسلا مَبَضَرِينَ وَمَنَذِيِينَ للا کون للتاس عل 
ألو حجة بعد اَلرّسُلٍ 4 [النساء: .]٠٠١‏ وقال تعالئ حاكيًا عن الملائكة فيما 


خاطبوا به آهل النار: الم يَأَيَكُمْ رل ھ يلون یکم ٤ایک‏ ريك 
ETE‏ لاء دوه هدا الوا ب © [الزمر: ١۷]؛‏ فأقام الحجّة عليهم بعثة 
الرسل» فلو كانت الحجَّة لازمة بنفس العقل لم يكن بعثه للرسل شرطًا 
لوجوب العقوبة. وقال عَلهِ: مرت أن أَكَاتِلَ الاس حََّ يقولوا: لا إِلَهَ إلا 
اش" فدلٌ على أنه الداعي إلى الإيمانء وعندهم أن الداعي إلى الإيمان 
هو العقل. وجاء الكتاب مؤْيِّدًا لهذا (يعني: مؤْيّدًا أن الداعي للإيمان هو 
الرسول لا لا العقل المجرّد) قال الله تعالى: # فل يَتأَيُهًا الاش لي 
رَسُولُ آي َم جِيصًا الى لَه مالك السَمَنواتٍ والْأَرض ...4 الآية [الأعراف: 
۸ فدلٌ على أن الدعوة له وأن الحجَّة تقوم به. وأمثال هذه الآيات في 
القرآن كثيرة. 

وما أوحش قول من يقول: «إنه لا دعوة لأحد من النبيين والمرسلين 
إلى الإيمان على الحقيقة» وإن وجودهم وعدمهم في هذا بمنزلة واحدة. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب دُعَاءِ اني يكل اناس إلى الإشلام وَالنوة... 


حديث رقم (759155)) ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله 


ويه “تب ير 


It‏ سر« ور 
ا 


إلا الله حديث رقم .)۲١(‏ عن أبي هريرة يڪن 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 
ولو لم يكونوا كان وجوب الإيمان على الناس على الجهة التي وجبت 
عليهم بعد وجودهم. ولا حظٌ لدعوتهم في هذاء وإنما الط لدعوتهم في 
الشرائع وفروع العبادات!). 

فقد جعلوا عقولهم دعاة إلى الله تعالئى. ووضعوها موضع الرسل فيما 
بينهم. ولو قال قائل: لا إله إلا الله عقلي رسولٌ الله؛ لم يكن مستنكرًا عند 
الا ل لظو قن مو اله هذا 

ثم نقول - والله الهادي والموفق -: إن الله تعالئ أسّس دينه وبناه على 


الاتباع» وقبوله بالعقل» فمن الدين معقول» وغير معقول؛ والاتباعٌ في جميعه 





:5 
واجب. 


ومن أهل السئّة من قال بلفظ آخرء قال: إن الله لا يُعرف بالعقلء ولا 
يعرف مع عدم العقل. ومعنئ هذا: أن الله تعالئ هو الذي يعرّف العبد ذاته. 
فیعرف الله بالله» لا بغيره؛ لقوله تعالی: # إِنَك لا تھ دی من أحببك وللكنََسَّهيبَدِى 
سا4 [القصص: 155 ولم يقل: ولكن العقل. وقال تعالی: لوا ِى مَن 
اء إل مسقم [البقرة: ١٠۲]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد ثبت أن 
النبى یا قال: «واله ولا الله ما اهْتَدَيْما. ولا تَصَدَفنَا ولا صَلًّ». 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة الخندق وهى الأحزاب» حديث رقم (EYED‏ 


ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب وهي الخندق» حديث رقم (1807): 








فا .ذلك أن اال بسو اله فى ل أنه اا فا 
نفسه مع وجود العقل؛ لآنة سبي الأذراك وال لا مع عدمه؛ لآن الله 
تعالئ قال: ##إِنَ في دلت ليب O‏ ۷ وقال: إن فى 


2A 


ذلك لَزِكَرَئ لمن کان لَه فلب [سورة ق: 7”]» وقال تعالئ مخبراً عن 
أصحاب النار: #وقالو لوكا مم أؤنغقل ماقا ف أ السّعيرِ»4 [الملك: .]٠١‏ والله 
يعطي العبد المعرفة لهدايته» إلا أنه لا يحصل ذلك مع فقد العقل» وهذا 
الع رن عا Na‏ ام e‏ 
يعرفه مع عدم شخصه. وجسمه» وروحه. كذلك لا يعرف الله بالعقل» ولا 
يعرفه مع عدم العقل. ونظير هذا: أن الولد لا يكون مع فقد الوطء» ولا يكون 
بالوطء» بل يكون بإنشاء الله تعالئ وخلقه. وكذلك لا يكون الزرع إلا في 
أرض وبذر وماء» ولا يكون بذلك» بل يكون بقدرة الله وإنباته. قال الله تعالى: 
ا ا Ll‏ م ما روت 9 EFF‏ 5 2 الرَّرِعُونَ {CS‏ [الواقعة: .]٦٤ ٦۳‏ 
معناه: د ميا يقال: للولد: زرعه الله» أي: أنبته الله 
تعالين. وأمثال هذا كثير» والموفق يكتفي باليسير» والمخذول لا يشفيه 
لک 


من حديث البراء بن عازب وَوََاَدَعَنها. 


.180-١ا8ص الانتصار لأهل الحديث» بواسطة صون المنطق واللسان‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 

ثم قال رَمَهَأَنَه لَهُ: «واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل؛ 
فإنهم أسّسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول. 
وأمّا أهل السنة والجماعةء قالوا: الأصل في الدين الاتباع» والعقول تبع. 

ولو كان أساس الدين على المعقول؛ لاستغنئ الخلق عن الوحي» وعن 
الأنبياء صلوات الله عليهم. ولبطل معنى الأمر والنهي» ولقال من شاء ما 
شاء. ولو كان الدين بني على المعقول؛ وجب أن لا يجوز للمؤمنين أن 
. يقبلوا أشياء حتوا يعقلوا. 

ونحن إذا تدبّرنا عامّة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله عَرَهِجَلَّ 
وما تعبّد الناس من اعتقاده» وكذلك ما ظهر , بين المسلمين وتداولوه ه بينهم» 
ونقلوه عن سلفهم» إلى أن أسندوه إلى رسول الله يده من ذكر عذاب 
القر» وسؤال الملكين» والحوض. والميزان» والصراط» وصفات الجنةه 
وات الان وتا ال فا ار ل درك حقائفها را ونا 
ورد الأمر بقبولها والإيمان اء فإذا سمعنا شيًا من أمور الدين وعقلناه 
وفهمناه» فلله الحمد في ذلك والشكرء ومنه التوفيق. وما لم يمكتا إدراكه 
وفهمه» ولم تبلغه عقولناء آمنًا به وصدّقناء واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته 
قدرته» واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته» وقال تعالئ في مثل هذا: [ وَيَسَكُوئلت 





ا a‏ ج جو لاس KT‏ و 8 
عن ارو قل الروح مِنْ مر ف م وتسم من الاي إلا قلي لا © [الإسراء: «۸A0‏ وقال 





الجزءالاول ظ بعك اه 
الله تعالی: # ولا يُحِِطُونَ سىء من عل إل اا4 [البقرة. 0 . 

ثم نقول لهذا القائل الذي يقول: بني ديننا على العقلء وأمرنا باتباعه؛ 
أخبرنا إذا أتاك أمرّ من الله يخالف عقلّكء فبأيّهما تأخذ؟ بالذي تعقل» أو 
بالذي تؤمر؟ فإن قال: بالذي أعقل؛ فقد أخطأء وترك سبيل الإسلام. وإن 
قال: إنما آخذ بالذي جاء من عند الله» فقد ترك قوله. وإنما علينا أن نقبل ما 
عقلناه إيمانا وتصديقاء وما لم نعقله قبلناه تسليمًا واستسلامًا. وهذا معن قول 
القائل من أهل السنّة: إن الإسلام قنطرة لا تعر إلا بالتسليم. فنسأل الله التوفيق 
نرات عله :وان هر اع مله رسول 0 ا 

وكما لا يُجعل العقل مقدَّمًا على النص. فإنه لا يُجعل المذهب مقدّمًا 
على النص. 

وهذا من شؤم التعصب على صاحبه» ومهوئ الهوئ الرّدي لراكبه. 
وإنَا لله وإنّا إليه راجعون. 

والله عَيَيِجَلٌ يقول: : لا قد موا بین يدي الله ورسولو- 4 [الحجرات: .]١‏ 


فمن يقدّم مذهبه بين يدي النص؛ فلا يفهم من النص إلا ما يوافق المذهب. 
وما يخالف المذهب فهو عنده ِم منس وح وإما مؤوّل؛ فهذا قدّم مذهبه 


(١)«الانتصار‏ لأهل الحديث)», بواسطة «(صون المنطق والكلام» ص .CIYAT-1AY)‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويار 





على قول الله عَرَهِجَلٌ وقول رسوله ب توما كان لِمَؤْمِن ولا مَؤْممَةٍ إذا قضى الله 
كوو + رو اس 


و م أن م الخيرة من مهم 4 [الأحزاب: 5" ]. 


قال ابن قَيّم الجوزية رَمََآَلَهُ: «وعيادًا بالله من شرٌ مقلّد عصّبيء يرى 
العلم جهلاء والإنصاف ظلمّاء وترجيح الرَّاجِح على المرجوح عدوانًا. 
وهذه المضايق لا يُصيب السالك فيها إلا من صدقت في العلم نيته» وعَلَت 
همّته. وأمّا من أخلد إلى أرض التقليدء واستوعر طريق الترجيح؛ فيقال له: 
) ما هذا عُشّك فادرجي)20. 


Ut 


ْ ع اليا ب 5 3 

فالحديث أصل يرد إليه المذهب» ولا عكس. ولا يصح بحال أن ير 
الحديث» أو يؤوّل عل وفق الأصل المذهبى. كما فعل بعضهم ٤‏ حديث 
التصرية. 

غناي هريرة يولبَدَعَنَكُ عن رسول الله عَل: «لا تَصَرَّوا الإبل وَالَعْتَم 
من انتَاعَهًا تمده فإنه بر الأظرنن بد أن تختلا إن ا أتشلك» ورن اء 
رَدَّهَا وَصَاعًَا مِنْ تمر" . 

قال ابن السمعاني رَمَدُانَهُ: «متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول. 
(۱) «عہذیب السنن» (۳/ .)561١‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والغنم» وكل محملة» 
حديث رقم .)5١58(‏ ظ 








ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر؛ لأنه إن وافقه فذاك» وإن خالفه فلا 
عرد عونم لآنه رد للخ ا امن وهو مردود باتفاق. فإن السة 
نقدّمة عل القياس بلا خلذ ف 


قال الحافظ ابر حجر العسقلان اة «التوقف في خر الواحد إنما 
هو في مخالفة الأصولء لا في مخالفة قياس الأصول. وهذا الخبر (يعني: 
حديث الشاة المصرّاة) إنما خالف قياس الأصولء بدليل: أن الأصول: 
الكتاب والستة والإجماع والقياس. والكتاب والستة في الحقيقة هما 
الأصلء والآخران مردودان إليهما؛ فالستة أصلء والقياس فرع» فكيف يرد 
الأصل للفرع؟ بل الحديث الصحيح أصلّ بنفسه» فكيف يقال: إن الأصل 
يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم بكون قياس الأصول يفيد القطع» وخبر . 
الواحد لا يفيد إلا الظن» فتناول الأصل لما يخالف هذا الخبر الواحد» غير 
مقطوع به؛ لجواز استثناء محلّه عن ذلك الأصل)”". 

وقد حرّر ابن حجر ةلله موافقة حديث الشاة المصرّاة للقياس» وأنه 
ليس مخالمًا له» وبه يتقرّر أن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول. 


.2,25( نقله في «فتح الباري»‎ )١( 
.)577* /٤( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۳٦٦/٤( انظر «فتح الباري»‎ )9( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يِل 

وقال الذهبيّ رحمَدالنَهُ: كل إماء يؤخذ من قوله ويتركء إلا إمام المتقين 
الصادق المصدوق» الأمين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فيا لله 
العجب من عالم يقلّد دينه إمامًا بعينه في كل ما قال» مع علمه بما يرد على ٠‏ 
مذهب إمامه من النصوص النبويّة ! فلا قوّة إلا بالله!)"''. 

وقال الشاطبى رحمَدُالنَهُ: «ولقد 5556 الإعراض عن الدليل» والاعتماد 
على الرجال؛ أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادّة الصحابة والتابعين» 
ی 

ثم قال: «فالحاصل مما تقدّم: أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى 
كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا؛ ضلال. ولا توفيق إلا بالله 
وإِنَّ الحجة القاطعة والحاكم الأعلئ هو الشرعٌ» لا غيره»". 


: 2 ء 
وما توفيقي إلا بالله» عليه توکلت» وإليه أنيب. 





#% ع د 


.)١١/١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
: 0808 ۳٤۷ /۲( «الاعتصام»‎ )۲( 





الجزءالاول Xa‏ فل 
اح 0 تي 


الأصل السابع عشر: طرق شرح الحديث 


اقرع مع 


هذا الأصل مُهمٌ جدًا للمتفقه؛ إذ يرتب له طرق شرح الحديث» وين 
له أهمّ المسائل التي تتعلّق بهذه الطرق» مع بيان أفضلهاء وما ية يتعيّن منها. 

فاعلم - بارك الله فيك - أن أفضل طرق شرح الحديث» هي التالية: 

أفضل طرق شرح الحديث؛ هي التالية: 

الأولئ: شرح الحديث بالحديثء فما أجمل أو اخمّصر في رواية قُسّر في 
رواية أخرئ, أو يفسّر الحديث بحديث آخر في الباب"'". وهذه أعلى طرق 
شرح الحديث» وأفضلّها على الإطلاق» وأسلمُها من الوقوع في الخطأ. 

قال الإمام أحمد ابن حنبل (ت5 ١٠ه)‏ رجهالة: «الحديث إذا لم 


ادم کل اوماد و انيف رمت ق 


)١(‏ الأمثلة على هذا كثيرة» وأكتفي هنا بالإشارة العامة؛ فانظر: (الإحسان ۱۸۸/۸)» «فتح 
الباري» /١(‏ لاه VE‏ اهل اا لوي م :ةك انل TY‏ و/اوة) (:5/ .)1١ 7١7١‏ 


(۲) «الجامع لأخلاق الراوي آداب السامع» ٠١/۲(‏ 5 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





قال ابن حزم (ت ٤٥۹٦‏ هھ) ولان ٤‏ معر ص کلام له عن الأحاديث 
المتعارضة» وكيف ينبغي أن يُصنع مع الأحاديث حتئ تفهم على وجهها: 
«تأليف کلام رسول الله 2 وضم بعضه ال بعص » ولات بجميعة») 


فرض لا يحل سواه» اه(" . 
قال عياض (ت؟ 4 ده) رَمَهنَه: «الحديث يحكم بعضّه على بعض» 
و مفسر ه مشکله». 


وقال في موضع آخر: «فالحديث يفسّر بعضه بعضًاء ويرفع مفسّره الإشكال 
عم مجملة ووا 

وقال عند شرح حديث: «وقد جاء مفسّرًا في الحديث بما لا يحتاج إلى 
غيره» اھ" . 

قال ابنْ أبي شامة (ت ٠٠٠‏ ه) ورَيِمََآنَُ: «ألفاظ الحديث باختلاف طرقه 
تَفسّر بعضها بعضّاء ما لم یدل دليل على وهم بعد بعض الرواة في بعض الألفاظ؛ 
التي يتوهم فيها تفسيرٌ ما أجمله غيره؟ ويحمل علا غلط ذلك الراوي 
لروايته ذلك الحديث بالمعنئ الذي فهمه وأخطأ فيه وإنما المعنى غير 
)١(‏ «المحلّن» (۳/ .)۲٤١‏ 
(۲) هذه النقول الثلاثة عن عياض» من خلال كتابه «إكمال المعلم»؛ أوردها صاحب «منهجية فقه الحديث 


عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم» حسين بن محمد الشواط (ص‌۱۹۳). 





الجزءالاول 





ذلك» اه 


قال ابن دقيق العيد (ت” ٠‏ لاه) رجه رمه ه: «الحديث إذا اجتمعت طرقه 
تسو يعضيها بعضًا) اه 5 


وني «طرح ا «الروايات يفسّر بعضها بعضًاء والحديث إذا 
جمعت طرقه ت تبين المراد منه) اه. 


وف موصع آخر منه : «الروايات ا ها بعضًا) اھ 


۶ 


OT 
ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحّت الطرق.‎ 
ويشرحها علا أنه حديث واحد؛‎ 
إن الحديك اول ماف رادا ا"‎ 
البسملة (الكبير)» مخطوط لوحة 5/أ. (وقد حُقَق في جامعة أم القرئ في رسالتين لنيل درجة‎ )١( 
الماجستير» القسم الأول منه للطالب محمد زبير أبو الكلام» والقسم الثاني للطالب محمد الصعب).‎ 
.)١١1/١( «إحكام الأحكام»‎ )۲( 
.)١8/5()9( 


.)١١9/5( «طرح التثريب»‎ )٤( 
«فتح الباري» (5/ ه/اغ).‎ )5( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 

وقال رَحمَهُألنّهُ: «الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعد بعض؛ فإنها 
في حكم الحديث الواحد. فيُحمل مطلقها على مقيّدهاء ليحصل العمل 
بجميع ما في مضمونباء وبالله التوفيق» اه . 





فإن لم يجد الباحث ما يُمَكَنه من الوقوف على معنئ الحديث ببذه 
الطريقة» انتقل إلى الطريقة التي تليها. 

الثانية: شرح الحديث وتفسيره بكلام الصحابة رضوان الله عليهم. 
وخاصّة راوي الحديث؛ فإن الراوي أدرئ بمرويّه» والصحابة - رضوان 
الله عليهم - اطَّلعوا على قرائن الأحوال» في نزول الوحي والتشريع» مع 
كونهم أتقئ )لله قلوباء وأهدئ للسئة والاتباع» وفهمُهم م مُقدّم على فهمنا”". 

ولهذا اهتمّ المحدثون بآثار الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال الأوزاعيٌ (ت017١ه)‏ رَحِمََاانَهُ: «العلم ما جاء به أصحاتبٌ محمد لاف 
فما كان غير ذلك فليس بعلم» ". 

وقد كان الزهريٌ (ت175١ه)‏ لَه يكتب كلام الصحابة» وخالفه 
)١(‏ «فتح الباري» .)۲۷١ /١١(‏ 
(۲) وقد أفردت تقرير هذا الأصل في موضع آخرء يم يسر الله إتمامه وطبعه. 


(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۲۹). وانظر «بيان فضل علم السلف» 


لابن رجب (ص۹٦).‏ 





الجزء الأول 





صالحٌ بن كيسان (مات بعد سنة ثلاثين أو بعد أربعين ومئة هجرية)» ثم ندم 
عل تركه ذلك”''. 

ومن كُتب الحديث التي اهتمّت بالآثار - بل لعل بعضهم جعلها مقصدًا 
له في تصنيفه - الكتب التالية: «الموطًأ» لمالك بن أنس الأصبحي إمام دار 
الهجرة» و«الجامع المختصر الصحيح» للإمام البخاري» في معلّقاته في 
تراجم الأبواب» ومصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة» وكتاب 
الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني» والآثار لأبي يوسف. وغيرها. وإيراد 
قول الصحابي في الأجزاء الحديثية المتعلّقة بموضوع أو حديث معيّن هذا 
من أهم مقاصده. (أعني : من أجل بیان معن الحدیث)» كما تراه في جزء 
(القراءة خلف الإمام»» وجزء «رفع اليدين»» وجزء «خلق أفعال العباد»» . 
جميعها للبخاري» وكما في الأجزاء الحديثية لابن أبي الدنيا وهي كثيرة 
جدّاء وغيرهاء رحم الله الجميع. 

فإن لم يتمكن الباحث من الوقوف على آثار الصحابة» والاستعانة بها 
في فهم الحديث انتقل إلئ الطريقة التالية. 

الثالث: شرح الحديث بكلام التابعين؛ فان لهم من الخصوصية ما ليس 
)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «تقييد العلم» ص »)٠١7/ 2٠١7(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 


العلم وفضله» /١(‏ 7ق ۷۷). وانظر «بیان فضل علم السلف» (ص159). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





لغيرهم؛ فل قرب وقتهم من زمن التشريع» وعرفه. وتلقوا مباشرةً عن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - أمور الدينء وقد [كان العلم والدين يتلق 


2¢ 


التابع عن المتبوع سماعًاء وتعلّمًاء وتأدباء واقنداء]. 

وقد اهتمٌ أهل الحديث بآثار التابعين» فأوردوها في مصئّفاتهم, مع آثار 
الصحارة» تهر أجمعين . 

فإن لم يتيسّر للباحث الاستعانة في شرح الحديث بكلام التابعين» انتقل 
إلى الطريقة التالية. 

الرابع: شرح الحديث بحسب الاجتهاد واللغة» مع الاستهداء بأقاويل 
أئمّة الدين» التي تنقلها عادةً كتبٌ الشروح» أو بالرجوع إلى مظانّها من 
كتب الفقه والآداب» والعقائد 

قال ابن أبي العرّ الحنفيئٌ (ت۷۹۲ه) رحمة الله عليه: من ظنّ أنه يعرف 
الأحكام من الكتاب والسنّة بدون معرفة ما قاله هؤلاء الأئمّة وأمثالّهم؛ فهو 
EE‏ ولكن ليس الح وقفًا علئ أحدٍ منهم؛ Ty‏ 
الباقين» حت يتعيّن اتباغه دون غير ه) او 

قلتُ: هذه طريق شرح الحديث» ويبان معانيه. والإخلال بهذا الترتيب 


(؟) «الاتباع» لابن أبي العز (ص57). ' 





الجزءالاول 





فيها يُوقع في سوء فهم مقالة النبئ با ويُخرج عن ما كان عليه سلف الام 
قال ابِنُ رجب (ت90/اه) رَيمَُأَانَه: «فأفضل العلوم في تفسير القرآن. 
ومعاني الحديث» والكلام في الحلال والحرام؛ ما كان مأثورًا عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» إلى أن ينتهي إلى زمن أثمّة الإسلام المشهورين المقتدئ 
O‏ ش 
فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهّمه» وتعقله» والتفقه فيه. 
وما حدث بعدهم من التوسّع لا خير في كثير منه» إلا أن يكون شرحًا 
E f (010 ١ 95‏ كس بول ظ م 
لكلام يتعلق من كلامهم '. وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل» أو 
لا منفعة فيه. وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة؛ فلا يوجد في كلام من بعدهم . 
من حق إلا وهو في كلامهم موجودٌ بأوجز لفظ» وأخصر عبارة. ولا يوجد في 
كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبن بطلانه لمن فهمه وتأمَّله. . 


)١(‏ كذا في الأصول المخطوطة للكتاب: «من كلامهم»؛ ومعناه: إلا أن يُطيل الكلام في شرح 
) الحديث بإيراد كلام من كلام الصحابة والتابعين في معنئ الحديث المشروح. وهذا معنئ 
واضح مقصودٌ يؤکده سياق الكلام. وعَيّرت في طبعات الكتاب إلى «بكلامهم»» وهي لا 
تفيد المعنى نفسه الذي أراده الحافظ ابن رجب ردنك فهو أراد أن التعليق من كلامهم لا 


مجرّد كلام يعلق بکلامهم» تأمّل! 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





هډ بجي ©« 


ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة» والمآخذ الدقيقة» ما لا يهتدي 
إليه مَن بعدهم» ولا يلم به. 

فين لم ياعد العلم من كلامم فاته ذلك التخير كله مع ما بقع فى كثير 
من الباطل متابعةً لمن تأخر عنهم) OR‏ 

مسألة: 






ىى - : 5 س ےب 0 ص 7 
السنة تارة توافق ما فى القران ا > وتارة تفسره وتبينه» وتارة تستقل 
. بالتشريع» فليراع ذلك عند شرح الحديث. 

کر کے سے سے 7 عه ر ج رس چ ص س د وا ر کس“ 
قال الله تباركوتعال: ۾ ليست والزير وأنزلنا إِليِكَ الزكر نين للتاس ما رل 
ِلْهِمْ ولعلهم بتفكروت 4 [النحل: .]٤٤‏ وقال تباركوتعال: ‏ وما ابرلا عليَكَ 
ألكتن ب إلا بين هم الى اختلفوأ فة وهدى وَرَحَمَهٌ لموم وتوت 4 [النحل: 14]. 





وني هذا تنبية إلى أن من الأمور المرعيّة عند شرح حديث الرسول كَل 
أن تورد الآيات التي يفسّرها الحديث ويبيّن ما فيها. 

ومنها إيراد الآيات التي توافق الحديث. 

قال مسروق رَجْمَهَآانَهُ: «ما نسأل أصحاب محمّد عن شيء إلا علمه في 
القرآن» إلا أن علمنا يقصر عنه». 
(1) «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» ص (58-51). 
(۲) «فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص45). «العلم» لأبي خيثمة (ص١٠)ء‏ «الفقيه والمتفقه؛ 





۳ Xa. 0 الجزءالاول‎ 

وهذا سبيلٌ سلكه بعض المصتفين في الحديث وتفسيره» ومن ذلك: 

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت05١ه).‏ فقد جرئ في كتابه 
«الجامع الصحيح المختصرا على أن يورد الآيات لآدنل مناسبة مع 
الحديث الذي يورده في الباب» وذلك في تراجم الأبواب. 

أبو الحكم عبد السلام بن أبي عبد الرحمن بن أبي الرجال (كان حي 
بن اداه ور ا وا لغرب لى واه زد مف چ 
«صحيح مسلم» سكاه «الإرشاد» وألّفه بطريقة فريدة؛ حيث يبيّن معنى 
الحديث من خلال الآيات الدالّة على فحواه؛ أو بالمفهوم» أو بالجمع بين 
أشي أو أكثر. 

قال صاحب «صلة الصلة» بعد أن وصح هذا المسلك: «أراك عيانًا 
قوله سبحانه في نبيّه عَلَتَهااضَكاةوَالسَكام: #ما ينطق عن الهوئ) [النجم: *]00''. 

نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطّوف (ت7١/1ه)‏ في كتابه (التعييرة 
في شرح الأربعين»» التزم أن يورد ما يناسب معن الحديث الذي يشرحه 
من آي الكتاب» متوخيًا للتحقيق والصواب» متصرّقًا في ذلك بقانون أصول 


للخطيب (۱/ ۱۹۷)» وإسناده صحيح. 
)١(‏ «صلة الصلة» ص ۳١(‏ - ۲)» بواسطة «منهجية فقه الحديث عند القاضى عياض في إكمال 


المعلم» ص ۸٩(‏ - 4 
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الفقه» من تخصيص عام» وتعميم خاصء وتقييد مطلق» وإطلاق مقيّد 
Ey‏ زی 

وذكر عن الستراع اللي ( تة ١٠/ه)‏ رهه و 
الحديث يفسّر الحديث بالقرآن والحديث» وينقل في معن الحديث الواحد 
أحاديث كثيرة بأسانيدها من كثرة حفظه . 

مسألة: 

تفسير الحديث بالحديث يشترط فيه الصحَةٌ والنبوث”"». وهو علي 
ضربين» هما: 

الضرب الأول: تفسير الحديث بنفسه» من خلال رواياته المتعددة إن 
وجدت. والوظيفة هنا جمع طرق الحديث ورواياته. 

الضرب الثاني: تفسير الحديث بحديث آخر في الباب نفسه. والوظيفة 
)١(‏ «التعيين» (ص"). تحقيق: أحمد حاج محمد عثمان» مؤسسة الريان» بيروت» المكتبة 

المكية» مكة, ط الأولئ (519١ه).‏ 
(؟) «برنامج المجاري» (ص58١).‏ وسبق في «الأصل الأول: السئّة مثل القرآن العظيم)» ما يقرّر 

هذه المسألة ويبّنهاء فانظره» وانظر ما ذكرته مما ينبني على الأصل الأولء في الفقرة الثانية منه. 
(۳) هل يفهم من هذا أن الحديث الضعيف المعتبر به» أو الرواية الضعيفة في درجة الاعتبار, لا 

يُستفاد منها في تفسير الحديث مطلقًا؟ الجواب: سيأتي - إن شاء الله - ببحث هذه المسألة 








هنا الط "كسب الحديف الي بحتب المرضرعات كالم ناك" 
والموطا د والجوامع"» ا وأ لم وكات والمس: أمستخ ا 


(0 لفات م ها مه وهر كات مر غل الأبراتك الققينة لر الا أن اص ماد 
المرفوع والموقوف والمقطوع» فهو يختلف عن كتب السنن في أنه ليس مقصورًا على المرفوع» 
ويختلف عن الموطًآت في أنه يدخل فيه المقطوعات. وانظر «الرسالة المستطرفة» ص .)٤٠-۳۹(‏ 

)۲( الموطّآت هي كتب شر ة على الأبواب الفقهية كالسئن» لكن وز فيها EN‏ أصلا في 
الباب» بخلاف السنن» فإن الأصل فيها هو المرفوع. 

(۳) كتب الجوامع» واحدّها جامع» تطلق على الكتب الشبيهة بالمصتفات» وتطلق على الكتاب 
المشتمل على المرفوع في ثمانية مقاصد: التوحيد والعقيدة» والفقه. والرقائق» والفتن 
والملاحم» والتاريخ د الخلق. eT‏ والتفسير» والمناقب والفضائلء انظر 
«الرسالة المستطرفة» (ص؟ 5). 

(4) كتب السنن هي في اصطلاحهم الكتب المرثّبة على الأبواب الفقهية؛ من الإيمانء والطهارة 
والصلاة» والزكاة» إلى آخرهاء وليس فيها شيء من الموقوف؛ لأن الموقوف لا يسمّئ في 
اصطلاحهم سنّةء ويسمّئ حديثا. «الرسالة المستطرفة» (ص7”). 

(5) كتب المستدركات» واحدها المستّدرّكء وهو الكتاب الذي يأتي مصنفه إلى أحاديث تدخل في 
فرظ ت ادر فخا اتعدر كا عله 

(5) كتب المستخرجات» واحدّها مستّخرّجء والمستخرج عندهم أن يأتي المصنف إلى الكتاب 
فيخرّجٍ أحاديثه بأسانيد لنفسه» من غير طريق صاحب الكتاب» فيجتمع معه في شيخه أو في 
من فوقه ولو في الصحابي» مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده» وشرطه أن لا يصل إلى 


شيخ أبعد حت يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب» و إلا لعذر من علو أو زيادة مهمّة وربما 
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والأجزاء". 


ومن أنفع الكتب في الوقوف على الأحاديث والروايات في الكتب الستة 


(1 


کات «جامع الأصول» 0 الأثير الجزري رجه الله 
مسألة: 
من فوائد جمع الروايات المتعددة للحديث الواحد» ما يلي: 


١‏ - تفسير الألفاظ الغريبة. وقد نص أهل العلم على أن أجود أو أولى 
تفسير للألفاظ الغريبة في 


الحديث؛ ما جاء مفسّرًا به في بعض روايات الحديث” ". 


أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه» وربما ذكرها من طريق صاحب 
الكتاب. وقد يطلق المستخرّجٍ عندهم على كتاب استخرجه مؤلفه» أي جمعه من كتب 
مخصوصة. «الرسالة المستطرفة» (ص١").‏ 

)١(‏ الأجزاء الحديثية» ومفردها جزءء والجزء عندهم تأليفٌ الأحاديث المروية عن رجل واحد 
من الصحابة أو من بعدهم. وقد يختارون مطلبًا جزئيًا من المطالب المذكورة في صفة 

ظ الجامع» فيصئفون فيه مبسوطًا. انظر «الرسالة المستطرفة» (ص87). 

(۲) وكتابه هذا مطبوع» في أحد عشر مجلذاء بتحقيق المحقق الفاضل عبدالقادر الأرنؤوط جزاه 

الله خيرٌاء فقد خدم الكتاب وزاد فائدته» بما لا يستغنئ عنه. 


() «طرح التغريب» (5/ »)١18‏ «فتح المغيث» /٤(‏ 71)) «تدريب الراوي» (۲/ 187). 
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۲ سس E‏ وهال ا لا تكو يهان 
معني الحديث. والترجمة له ب «أسباب ورود الحديث». 

۳ - الكشف عن مبهمات المتن. فقد يُصرَّح بالمبهم في رواية دون رواية. 

#اجافيين ها ا حو فق رص اننه راو در ت آر ا 
في رواية ويفصّل في أخرئ. 

ه - الترجيح بين المعاني المحتملة في رواية. 

* - الوقوف على الجزم في حال الرواية على الشك. 

- الترجيح في حال التردّد من الراوي في روايته. 

فا ظ 

تعد رؤانات الحديت الواخد»هل تحمل على تفه القصة أو على 
تصرف الرواة؟ 

تعدّد روايات الحديث الواحد إذا اتحدّ مخرجُه لا يخلو من أربع حالات: 

الأولن: أن يكون في رواية ما ليس في الأخرئ. 


الثانية: أن يخالف ما في رواية ما جاء في الرواية الأخرئ. 


و 


ا 


م ء 8 ٠‏ 2 3 8 ءِِ - 
الثالثة: ان تتخالف الروايات في محل وتتفق في غيره» دون ان يؤثر محل 
الاختلاف على محل الاتفاق. 
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الرابعة: أن تختلف الروايات في اللفظ وتتحد في المعنئ. 





في الحال الأولئ يؤخذ بمجموع ماني الروايات ولا يرد ما فيهاء فالقصة 
واحدةٌ والمعاني التي دلعبغلها الرواات مرداة؛ ل أن الراوي ثقة 
ضابط» ولا يتصرّف بما يحيل المعنى المراد. 052007 إذا لم دل 
القرائن على شذوذ هذه الزيادات. 

وفي الحال الثانية: أن يقع الاختلاف في اللفظ مع اختلاف المعنئ» فإن أمكن 
الجمع والتوفيق بين الروايات صير إليه» وإلا صير إلى الترجيح بين الروايات. 

وني الحال الثالثة: يُقبل محل الاتفاق» ويرد محل الاختلاف؛ لأنه مضطرب. 

وفي الحال الرابعة: يحمل فيه ذلك على تصرّف الرواة» وأنه من باب 
الرواية بالمعنئ”"". 

ولس ن المع أن عد أى EE‏ 
e‏ 

قال ابن قيم الجوزية (ت١ه‏ /اه) رََهالنَه لنَّهُ: «وهذه الطريقة يسلكها كش 
ممن لا تحقيق عنده؛ وهي احتمال التكرار في كل حديث اختلفت ألفاظه 
(1) انظر تفصيل القول في هذه الأحوال مع أمثلتها في «نظم الفرائد لما تضمّنه حديثٌ ذي اليدين 

من الفوائد» للعلائي ص ١١١(‏ - 177)» «المقترب في بيان المضطرب» ص (/1717 - «(1A4‏ 


وانظر «نظم الفرائد) ص (5 7١‏ - 7177)» في مسألة تفرد الثقة بزيادة في الحديث. 


e‏ سر ان 
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بحسب اختلافها؛ وهو مما يُقطع ببطلانه في أكثر المواضع؛ 

كالقطع ببطلان التعدد في اشتراء البعير من جابر مرارًا في أسفار. 

والقطع ببطلان التعدد في نكاح الواهبة نفسها بلفظ الإنكاح مرَّة والتزويح 
مره والإملاك مرَّة. 

والقطع ببطلان الإسراء مرارّا» كل مرّة يفرض عليه فيها خمسون صلاة. 
ثم يرجع إلئ موسئ فيرذه إلئ ربه حتئ تصير خمسّاء فيقول تعالئ: لا يبدل 
القول لديّ. هي خمس» وهي خمسون في الأجرء ثم يفرضها في الإسراء 
الثاني خمسين ! 

فهذا مما يجزم ببطلانه» ونظائره كثيرة» كقول بعضهم في حديث عمران بن 
حصين: «كَانَ الله ولا شَيْءَ قله «وَكَانَ ولا شَيْءَ غَيره)''', «وَكَانَ ولا 
شَىْءَ مَعَهُ): إنه يجوز أن تكون وقائع متعدّدة؛ وهذا القائل لو تأمّل سياق 
(1):وواء البخاري ق كناب بت اتخلق» بات ماتجاء.ق قوله تال وهر الرف يدها الاق قر 

ِعِيدُه وهو اهو عَيَيَة 4 [الروم: ۲۷]» حديث رقم (۳۱۹۱)» عن عمران بن حصين 


رين ڪتة. ولفظه: «گانَ الله ولم ين شَيْءُ غَيرُه وَكَانَ عَرْشْهُ لى المَاءِء وَكَنَبَ في الذَّكْرِ گل 
شىء وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأزْض). ظ 

وف كتاب التوحيد» باب #ورڪات عش على الم # [هود: /ا]» حديث رقم (19/514), 
ولفظه: «گانَ الله وَلَمْ يكن شَيْءٌ قبل وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ المَاءِ نم حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌء 


صر سر ره ا 
وَكَنَبَ في الذكْرٍ كل شَيْءا. 
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الحديث؛ لاستحيا من هذا القول» فإن سياقه أنه أناخ راحلته بباب المسجدء 
ثم تفلتّت فذهب يطلبهاء ورسولٌ الله اة في هذا الحديث, فقال بعد ذلك: (وَائِمُ 


جح ره 3 


بل ت of So‏ عت ر ص را لوسر ET‏ ت . 
الله رودت لو أنى فَعَذْت وَتَرَكْتَهًا!)؛ فيا سبحان الله افي كل مرة يتفق له هذا؟! 





وبالجملة؛ فهذه طريقة مَن لا تحقيق له» اه . 

مسألة: 

تفسير الحديث بقول الصحابي على أحوال: 

فالصحابيٌ الذي تقل عنه ما يفسَّر به الخبر؛ 

ا آذ کون تسر همالفا لخر من كل وجه 

ااا ونه 

وإمًا أن يكون موافقا من وجه دون وجه. 

وفي هذه الأحوال إِمّا أن يكون الصحابيٌ هو راوي الخبرء أو لا. 

فإن جاء عن الصحابيئ تفسيرٌ يخالف ظاهر الحديث من كل وجه 
فالعبرة هنا بما روئ لا بما رأى» هذا إذا كان هو راوي الخبر» ومن باب 
أولئ إذا كان غير راو للخبر بعينه'"*.. 


(1)«تهذيب السنن» (۳/ .)۳٤۷ - ۳٤٩‏ 
(۲) قال في «فتح الباري» ٤ /٤(‏ «الراجح أن المعتير ما رواه الصحابيٌ لا ما رآ لاحتمال أن 
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سر | © و ع و 
دون وجه» فما أن يوافقه عليه الصحابة» أو يخالفه بعضهم. 
ا 0< ل .0( 
وإن خالفوه؛ فالأصل أن الراوي أدرئ بمرویه» فيقدم تفه على 
تهسير غيره. 
فإن وجدنا خلافا بين الصحابة في تفسير حديث» ولم يكن أحدهم 
a °‏ ت 5 
راويًا للحديث بعينه» فهنا لا يكون قول بعضهم مقدمًا على الآخرين. إلا 
بحسب المرجُحات المعتمدة عند أهل العلم. 
وهل يجوز الزيادة على أقوالهم؟ 
يخالف ذلك لاجتهادء ومستندّه فيه لم يتحقّق» ولا يلزم من ذلك ضعفُ الحديث عنده؛ وإذا 
تحقّقت صِحَةٌ الحديث لم يُترك المحقّق للمظنون» والمسألة مشهورة في الأصول» اه. 
)١(‏ فإن لم تجد من يوافقه أو يخالفه. مع شهرة قوله» فهذا يسمّئ إجماعًا سكوتياء يُحتج به 
بشرطه. ويعبّر عنه أحيانًا ب «ولا نعلم له مخالقا»» أو «ولا مخالف له). 


(۲) انظر كلام الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد - رحمهما الله ورضي عنهما - في ذلك» في المسألة 


التالية» وانظر كلامًا للشافعى حول ذلك في «المدخل إلى السنن الكبرئ» ص .)١١١-١١١(‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 


مسألة: 


إذا اختلف الصحاية 2 معنى الحديث أو حكم ماء فهل يجوز الخروح 
عن أقوالهم؟ أو إحداث قول زائدٍ على أقوا لهم ؟ 

الذي جرئ عليه أثمّة الدين - ولا أعلم خلافا بينهم فيه - أنه لا يجوز 
الخروح عن أقوالهم إذا اختلفوا". وذلك لأنهم أعلم مناء وأفقه. وأتقى. 
وأورع. وأنقىى قلوياء وأ غيرة غا الد رضي الله عنهم وأرضاهم. 
وشاهدوا مالم نشاهده» وشاركوا فيما لم نشارك فيه ولأن في إحداث قول 
خارج عن أقوالهم. اتهامّهم بالتقصير في النظر» كيف وهم الصفوة التي 
اختارها الله لصحبة نبيّه المصطفى عَلِهِ. 


)١(‏ وحُكي في كتب الأصول «ني مسألة: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين» هل يجوز 
لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟» ثلاثة أقوال: 

الأول: المنع» وهو قول الجمهور. 

الثاني: الجواز» قال به بعض الشيعة» وبعض الحنفية» وبعض أهل الظاهر. 

الثالث: التفصيل» فإن كان إحداث القول الثالث يرفع القولين فلاء وإلا جاز. 

وقد قيل: إن محل ذلك في الصحابة دون غيرهم وهو عندي المتعيّن؛ لتعذّر الإحاطة بأقوال من 
بعدهم» ولأن هذا مقتضئ عبارة الأئمّة» كما تراها في الصلب. والله أعلم. 

انظر في المسألة: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي »)785/١(‏ «كشف الأسرار شرح 
المصنف على المنار» (۲/ »)١95‏ «البحر المحيط» (5/ .)255٠‏ «نور الأنوار على المنار» 


.)١15960- ۱۹٤ /۲(‏ «إرشاد الفحول» (ص85). 
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وإذا اتسعت دلالة الحديث لمعنئ لا يخرج به عن أقوالهم؛ ولا يضادّهاء 
فهذا لا يعد خروجًا على أقوالهم» ولا افتئانًا على مقامهم» ولا زيادة على 
كلامهم» والله أعلم وأحكم. 

قال ابنْ المبارك (ت١۸٠ه)‏ رَيْمَدَاالَه: سمعت أبا حنيفة [وَوََاتَدُعَنَةُ] يقول: 
«إذا جاء عن الي كيا؛ فعلى الرأس والعين. 

وإذا جاء عن أصحاب النبي يك نختار من أقوالهم. 

وإذا جاء عن التابعين؛ ز احمناهم»”" 

وقال مالك بن أنس الأصبحيٌ (ت1794ه) رَمَأَنَك إمامٌ دار الهجرة 
ك له كا الموطأ 2 نه خد ورل الله كلق وقول الحا 
والتابعين ورأيّهم. وقد تكلّمت برأيي على الاجتهاد» وعلى ما أدركت عليه ' 
آهل العلم ببلدناء ولم أخرج عن إلى غيره) اه" . 

وقال الشافعي (ت٤‏ ١٠ه)‏ رجا للّهُ: «العلم طبقات: 

الأولى: الكتاب والستة؛ إذا ثبتت السئة. 

دک ری یی را 
)١(‏ «المدخل إلى السنن الكبرئ» (ص١١١)ء‏ ورواه الصيمري في «أخبار أبي حنيفة» (ص١٠).,‏ 


وابن عبد البر في «الانتقاء» ص (5 »)٠٤١ ١١5‏ من طريقين آخرين عن أبي حنيفة. 
(0) «تر تيب المدارك» (۱۹۳/۱). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جيار 


والثالثة: أن يقول بع أصحاب النبي يِه ولا نعلم له مخالقا منهم. 





والرابعة: اختلاف أصحاب النبي بيه ورضي عنهم. 

والخامسة: القياس عل بعص هذه الطبقات. 

ولا يصار إلا شيء غير الكتاب والستة وهما موجودان» وإنما يؤخذ 
العلم من أعلئ»”'". 
وقالأحمدبن محمد بن حنبل (ت١5‏ ۲ه) رَحمَهانَهُ: «إذا كان في المسألة 
عن النبئ بيه حديث؛ لم نأخذ فيها بقول أحدٍ من الصحابة» ولا مَن بعدهم 

وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله َة قول مختلف؛ نختار 
من أقاويلهم» ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم. 

وإذا لم يكن فيها عن النبيّ بيا ولا عن الصحابة قولٌ؛ نختار من أقوال 
التابعين. 

وربما كان الحديث عن النيت كل في إسناده شىء فتأخذ به إذا لم يعجئ خلافه 
أثبت منه. وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجى خلافه أثبت منه)”"". 


(1) «المدخل إلى السنن الكبرئ» (ص .)١١١‏ 
(؟) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص٤٤۲)ء‏ «المسوّدة» (ص71/5). 





الجزءالاول ro Aa.‏ 
خرج عن سبيل المؤمنين» والله الموفق. 


سے و 


قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رح ةآلدّة: امن فسّر القرآن أو الحديث وتأوّله 
علئ غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ 

فهو مفتر علئ الله. ملحدٌّ في آيات الله. محرّفٌ للكلم عن مواضعه. 

وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. وهو معلوم البطلان بالاضطرار من 
دين الإسلام» اه". 

فليس لأحد أن يتأوّل الآية أو الحديث على معن يخالف مخالفة تضاد 
المعنى الذي فسّره به صحابة الرسول رضوان الله عليهم. 

ولا يجوز إحداث قول يخرج عن أقوالهم. 

مسألة: 

الحاصل أن تفسير الصحابي للحديث يعتمد بشروط ثلاثة بعد 
ثبوته عنه» وهذه الشروط هي: 

الأول: أن يتحرّر أن هذا قوله» ويجزم بهذا التفسير للحديث. 


الثاني: أن لا يكون تفسيره مخالفًا لمرويّه. 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (11/ "47 7). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 


الثالث: أن يكون سالمًا من المعارضء فإن خالف الصحابى صحابى 





آخر في تفسير الحديث» فالمقدّم تفسيرٌ راوي الخبر؛ لأن الراوي أدرئ 
بمرويّه» فإن كانا غير راوي الخبرء فلا يُخرجٍ عن أقوالهم» ويُرّجّح بينهاء 
ويتخيّر ما هو أوفق للأدلة» والله أعلم. 


قال ابن تيمية (ت7/8لاه) ر مهال لنَهُ: «العلم يحتاج إلى نقل مضدق ونظر 
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- ومعرفة دلالته. 

كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله» اه''"'. 

قال ابن فيم الحوزية رتاه/اه) 1 رجه أَلنّهُ: «كل من احتج بكلام أحل 
على شيء فلابدٌ من أمرين: أحدهما: صِحَّة النقل عن ذلك القائل. والثاني: 
معرفة كلامه» اه لكك 


م 


قال ابن رجب (ت۷۹ه) ره اده: «ويحتاج من أراد جمع كلامهم 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ» »)۲١۹/١(‏ وانظر «الرد على البكري» (تلخيص كتاب الاستغاثة) (ص33716). 


(۲) «مختصر الصواعق المرسلة» (۲/ .)١١۳‏ 





الجزءالاول ws. o.‏ 
(يعني: الصحابة والتابعين رضوان الله E‏ إلى معرفة صحيحه من 
سقيمه» وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك فهو 
لوو انق با لاسي اله واس عليه جد e GU‏ 

كما يُرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروئ عن التب كلل ولا عن 
السلف؛ لجهله بصحيحه من سقيمه» فهو لجهله يجوز أن يكون کله باطلا؛ 
لعدم معرفته بما يُعرف به صحيح ذلك وسقیمه.» اه '". 

مسآالة: 

الحدحث الضعيف الذى كم رشق ضحفة هل ستعان به اة شر 
الحديث؟ 

الجواب: الذي يُفهم من تصرّفات الأئمّة وكلامهم أن هناك مجالا للعمل 
بالحديث الضعيف الذي لم يشت ضعفه في شرح الحديث؛ وذلك في التر جيح 
بين المعاني التي يحتملها الحديث الصحيح» فلا يكون الحديث الضعيف 
مؤسّسًا لمعنئ» غايته أن يرجّح بين محتملات في معنئ الحديث الصحيح. 

وعلئ هذا المعنئ - عندي - يُحمل كلام الإمام أحمد ابن حنبل 


(ت ٤۱‏ ۲ه) رَيْمَدأنَك في قوله: «وريّما كان الحديث عن النبت كه في إسناده 


)١(‏ «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص28). وانظر في كتاب «الانتصار لأهل 
الحديث»» من مطبوعات دار الهجرة, ما کتبته عن أعيان فقهاء الحديث. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





شيء» فتأخذ به إذا لم یجۍ خلافه أثبت منه. وربّما أخذنا بالحديث 
المرسل إذا لم يجيء خلافه أثبت منه» اه . 

لكن يلاحظ أن ذلك بالشروط التالية: 

ات أن لا يقدد ضعف الحدينف: 

؟- أن يكون المعنئ الذي جاء فيه أحدٌ محتملات الحديث الصحيح. 

-٠‏ أن لا يأتي خلافه أثبت منه. 

؛ - أن يكون ذلك في جملة مرججحات. 

والشرط الأول والثالث جاءا في كلام الإمام أحمد رجمةاللة. 

والشرط الرابع جاء في تصرّفات أهل العلم. 

وقد أقرّ النووي (رت7175ه) الترجيح بالمرسل. ولم يتعقبه؛ فقال أثناء 
كلامه عن مراسيل سعيد بن المسيب عند الشافعي رََدَالنَهُ: «وقالوا: وإنما 
رجح الشافعيٌ بمرسله» والترجيح بالمرسل جائز) اه . 

ولمّا تعرّض ابر القيّم (ت١50/اه)‏ رَيمَدَانَهُ لتفسير قوله تعالئ: ذلك 
دَق ألا ولو4 [النساء: ۳]» رجح أنه بمعنول: أن لا تميلوا وتجورواء ورجّحه 
)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص٤‏ 5 ۲)» «المسودة» (ص775). 


(۲) «المجموع شرح المهذب» /١(‏ ا 








من عشرة وجوه؟ 
قال: «الثاني: أن هذا مرويٌّ عن النبت يل ولو كان من الغرائب؛ فإنه 


مسألة: 

عند شرح الحديث بحسب الاجتهاد واللغة» مع الاستهداء بأقاويل 
أئمّة الدين؛ التي تنقلها عادة كتبُ الشروح» أو بالرجوع إلى مظائّها 
من كتب الفقه والآداب» والعقائد» ينبغي ملاحظة ما يلي: 

-١‏ قاعدة الحقيقة الشرعية في تفسير نصوص الشرع» فيبحث عن تفسير 
اللفظ بحسب عرف الشرع أوَلاء فإن لم يوجد فسّر بحسّب عرف الصحابة 
فإن لم يوجد فسّر بحسب اللغة» مع مراعاة روح الشرع» ودلالة السياق. 

-٣‏ هدي الرسول وَل العام. 

۳- أن يكون له سلف فيما ذهب إليه من معنوا. 

أسند أبو المظفر السمغاني عن سهيل بن نعيم قال: 


قال الشافعيٌ: «كل من تکلم بكلام ٤‏ الدين أو في شيء من هذه الأهواء 
ليس فيه إمام متقدم من النيت كَكلِةِ؛ِ فقد أحدث في الإسلام دا 


.)١5ص( «تحفة المودود؛‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





وقد قال النبئٌ عَل: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ حَدَنًا أو آوَى مُخْيدًا في الإشلام فَعَلَيْه 
لحه اله وَالْمََائِكَةٍ وَالتاس أَجْمَعِينَ» لا يبل الله نه صرق وا مدل" 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رَحةالة: «كل قول ينفرد به المتأخر عن 


المتقدّمين. ولم يسبقه إليه واحد منهم؛ 
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ما و ا َُّ: إيّاك أن تتكلّم 
في مسألة ليس لك فيها إمام» اھ۳ 


وقال السيوطي (ت١١5ه)‏ وِِمََآنَهُ: «لا شك أن المجتهد يحرم عليه 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع» منها في كتاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدر» حديث رقم 
وجو وه ا ف كنات الحج» باب فصل الْمَذِييَق حديث رقم (55 )ل ولفظه: عن علي 
نف قال: ما كتبتا عن التب بك إلا القرآنء وَمَا في هَذِهِ الصَحِيمة قال الي يك «المَدٍ 


يد يْنَ عَائْر | إل كَذَاء فَمَنْ أخدَتٌ حَدَنًا أو آَئ مُحْدِئًا فَعلَْه ر ةو امايق الاس 
و 


لا يقل مئه عَذل ولا صرف َة المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَئ بها أَدْنَاهُمْ قَمَنْ أَخْفَرَ 
مُسْلِماء فَعَلَيْهِ لَعْنَه الله وَالمَلاَيْكَةٍ الاس أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلُ ٠‏ ى ول عذل: و وال 
وما بعَيْر إِذْنِ مَوَالِيهء فَعَلَيْهِ لَه لله وَالمَلائِكَةٍ الاس َج جْمَعِينَ لا قبل من صَرْفٌ ولا عَذل». 
(۲) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ٠٠٠١‏ - ١۳۳)ء‏ «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر 
السمعاني - بواسطة «صون المنطق والكلام» (ص )٠٠١١‏ -» «سير السلف الصالحين» للتيمي 

.)۱۱۷۱١ - ۱۱۷۰( ص‎ 


(۳) «مجموع الفتاوي» (۲۱/ .)۲۹١‏ وانظر كتاب «الرد على الأخنائي» (ص707). 





الجزءالاول Aa.‏ ۳۱ 
إحداث قول لم يقل به أحد. 

واختراع رأي لم يسبق إليه؛ 

ولهذا كان ف قروط الاج اد مغرف أقوال العلماء من الا نمه 
بعدهم» إجماعًا واختلاًا؛ لثلّا يخرق الإجماع فيما يختاره» اه(" . 

ولذلك لما فسّر بعض العلماء حديث «الأحرف السبعة» بأوجه الاختلاف 
بين القراءات» كما صنع ابن قتيبة"“ (ت775ه)» وأبو الفضل الرازي”" 
(ت٤ ٤٥‏ ه) رحمهما الله» وكما صنع ابن الجزري (ت1177ه) وَهأللَه؛ 


تعقب ذلك قاسم بن ثابت السرقسطي (ات7٠7ه)‏ رَمَأنَهُ بقوله: في 
هذا التفسير ما رغب عنه بعض الناس بقائله عنه» وإن كان قد ذهب مذهبًا 
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إليه. وليس للخلف الخروج عن السلف. ولا رفض عامّتهوه”' لمذهب 





.)١ «صون المنطق والكلام» (ص5‎ )١( 

(۲)«تأویل مشكل القرآن» (ص١3).‏ 

(۳) ذكر في «النشر في القراءات العشر» /١(‏ ۲۷) قول أبي الفضل الرازي. 

.)517/١( «النشر في القراءات العشر»‎ )٤( 

)٠(‏ يعني: ليس للخلف الخروج عن السلف» وليس للخلف رفض عامّة السلف. واتباع مذهب 
لم يسلكوه (أي: السلف». أو تأويل لم يطلقه السلف. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 


يسلكوه وتأويل لم يُطلقوه» اه و 
ومثله قول من فسّر حديث الرسول ياء في رؤية هلال الشهر: ١لا‏ تصوموا 


43 o 


حت تروا الهلا ولا تَفْطِرُوا حت روه فإن إن غم ۾ يكم َال روا ی 


ففسّره بمنازل القمر» وجعله في الحساب الفلكي» فأجاز إثبات الشهر 
بذلك» ولو لم ير الهلال. 

قال ابن عبد البر النمري (ت ٤٩۳‏ ه) رمه اله له: «ولم يتعلّق أحدٌّ من فقهاء 
المسلمين - فيما علمت - باعتبار المنازل في ذلك. وإنما هو شيءٌ روي 
عن مطرّف ابن الشخير» وليس بصحيح عنه» والله أعلم؛ 

ولو صح ما وجب اتباعه عليه؛ لشذوذه» ولمخالفة الحجّة له. 

وقد تأوّل بعض فقهاء البصرة في معن قوله في الحديث: «فَاقَذرُوا لَه 
تحر ذلك والقول :فيو احا 

وقال ابن قتيبة رمه اله لله في قوله: «قَاقدٌ زُوالَهُ) أي: فقدروا السير والمنازل؛ 
)١(‏ نقل كلامه أبو شامة في «المرشد الوجيز» (ص .)١78‏ 
(۲) أخرجه البخاري في مواضع» منها في كتاب الصوم» باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» 


حديث رقم »)۱۹۰۰٩(‏ وباب قول النبئ مياد «إذًا ريم م الهلا قَصُومُوا. ۰ حديث رقم 


اا ااا اجرج ملي كنات الصيام ازباب وجري بع ريعياة ارقي الهلاله 


وج 


حديث رقم (۱۰۸۰). عن ابن عم .:٤4‏ 





r Aa. 0 الجزءالاول‎ 

وهر قل ق اون وا اهل الغلم له 

وليس هذا شأن ابن قتيبة» ولا هو ممن يعرّج عليه في هذا الباب» اه . 

ا 

هناك فرق بين بيان معنى اللفظ» وبين بيان المراد: 

وذلك أن بيان معني اللفظ يراد به بياه بحسب اللغة» وذلك بالرجوع 
إلى كتب اللغة» أو كتب غريب الحديث. أما المراد من اللفظ فهو ما يظهر 
أنه المقصود من اللفظ بحسّب السياق» وذلك يعرف بالرجوع إلى كتب 
روح الحديف. ولا بارع أن بكرن الم اللعرى بهو الم المراددمن 
اللفظ الوارد في الحديث. 

خذ مثا كلمة (الصلاة) معناها في اللّغة الدعاء» وفي الشرع لها معن 
خاص» ويعتمد الشرّاح في بيان المراد من اللفظ على تطبيق ما تراه في طرق 


شرح الحديث. 
مسألة: 
أساليب الشرح ثلاثة أقسام: 


الأول: الشرح ب (قال» أقول). والمتن درج ٤‏ الشرح. 


.)307/١5( )ديهمتلا«)١(‎ 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول بيا 
الثاني: الشرح ب (قوله). ويقتصر في هذه الطريقة على المواضع المشروحة. 
الثالث: الشرح مزجًاء ويسمّئ الشرح الممزوج» حيث تمزج فيه عبارة 

الشارح مع المتن» وتسبك في سياق واحد. ويميّر المتن عادةً بوضعه بين أقواس. 

أو بخط مغاير» أو لون مختلف. وهذه الطريقة غير مأمونة في تمبيز المتن"''. 


مسألة: 





ليس من مقاصد شرح الحديث إعراب ألفاظه: إلا ما توق عليه 

قال الصدر القونوي (ت”ل/ا5ه) يدانه «غالب من بتكلّم عل 
الأحاديث إنما يتكلّم عليها من جهة إعرابهاء والمفهوم من ظاهرهاء بما لا 
يخفئ على من له أدنى مُسكة في العربية؛ وليس في ذلك كبير فضيلة» ولا 
مزيد فائدة؛ إنما الشأن في معرفة مقصوده ی وبيان ما تضمّنه كلامّه من 
الجكم والأسرار بيانًا تعضده أصولٌ الشريعة» وتشهد بصحّته العقول 
السليمة» وما سوئ ذلك ليس من الشرح في شيء. 

قال ابن السکیت (يعقوب بن إسحاق ت٤٤۲ھ‏ رَيْمَدَايَهُ): خذ من 
النحو ما تقیم به الكلام فقط» ودع الغوامض» اها'". 


(۱) انظر كشف الظنون (۱/ ۳۷). 
(۲) نقله في «فيض القدير» .)۲/١(‏ . . 





الجزءالأول ۰ Ao.‏ م 

مسألة: 

التعمق ب تراجم الرواة. والإمعان ب2 الأقوال الفقهية والروايات 
المختلفة: ليس من مقاصد شروح الحديث: 

قال شاه ولينٌ الله الدّهلوي (ت75١١ه)‏ رَيْمَدانَهُ: «ينبغي أن يُعلم أنه 
من التعمّق والإمعان؛ اشتغال المحدّث بتراجم رجال الإسناد» بعد 
تصحيح أسمائهاء ومعرفة توثيقهم» وخاصة في الصحيحين وأمثالهماء 
وبتأويل قوله: «لَيْسَ متا مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَّااء وقوله: ١ن‏ الله قبل وَجُهه» 
ونحوهماء وبالفروع الفقهية» وبيان اختلاف مذاهب الفقهاء» والتوفيق بين 
الروايات المختلفة» وترجيح بعضها على بعض» ولم يشتغل أوائل الأمّة 
امعد أجلن اموي ركان لمشي و لي كاير لاقيو شياو وساي 
إليها اليوم» والله أعلم» اه" . 

قلت: ذكر الفروع الفقهية والتعمق فيها ليس من مقاصد شروح الحديث» 
نعم؛ منها الإشارة إلى منزع الخلاف الفقهي من الحديث. 

وقد عد ابن دقيق العيد (ت ٠۲‏ ۷ه) رَمَهاَهُ من مقاصده في شرح الإلمام: 
الإعراض عمًّا فعله كثير من الشارحين من إيراد مسائل لا تستنبط من ألفاظ 
الحديث» كمن يأتي إلى ديت يدل علئ جواز المسح على الخمين أو 


.)١60ص( «إتحاف النبيه»‎ )١( 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول ويا 
الاستنشاقء أو الظهارء أو الإيلاء - مثلا -» فيأي بمسائل ذلك الباب من غير أن 
تكون مستنبطة من الحديث الذي يتكلم عليه» وإن أمكن فبطريق مستبعد”"". 


كما عد من مقاصده في شرحه للإلمام: [ترك ما فعله قومٌ من أبناء الزمانء 





ومن يعد فيهم من الأعيان, فأكثروا من ذكر الوجوه في معرض الاستنباط 
واسترسلوا في ذلك استرسال غير متحرّز ولا محتاط» فتخيّلوا وتحيّلواء 
وأطالوا وما تطولواء وأَبْدَوا وجومًا ليس في صفحاتها نور» وذكروا أوهامًا لا 
تميل إليها العقول الراجحة ولا تصور» حتئ قل عن بعضهم أنه ادع 
الاستدلال على جميع مسائل مذهبه الذي تقلّده من الكتاب العزيز ]”". 

وكذا من مقاصد شروح الحديث بيان التوفيق بين الأحاديث المختلفة 
أو ما يخالف الحديث من أمور أخرئء ولكن بدون تعمّق وإمعانء فإن هذا 
e‏ بنك رف 

ما الاشتغال بتراجم رجال الإسنادء وكذا تخريج الحديث» فإنه من 
مقاصد الشرح» ولكن بدون توسّع وإطالةء فإن هذا أفرد في كتب التخريج» 
وک الرعوان. 

ومن طالع كتب الشروح وجدها مشتملة على كل هذاء فلا يصح نسبة 


.)76 /۱( «شرح الإلمام؛‎ )١( 
.)76 /١( من كلام ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»‎ )۲( 





الجزء الأول ظ 0 ra.‏ 
إيراد هذه الأمور أثناء شرح الت ال ا والإمعان» نعم الإطالة 
والإكثار فيهاء - بحيث يصبح الشرح وكأنه كتاب تراجم» أو كأنه كتاب 
تخريج -؛ من التعمّق والإمعان» وبالله التوفيق 

فسان 

لا يورد من الأقوال 2 شرح الحديث إلا ما هو معتبر» حتى لا يصعب 
على القارئ الوصول إلى المعنى المراد والمقصود. 

علئ شارح الحديث أن لا يُورد في شرح الحديث إلا المعاني السائغة 
المتناسبة مع مقاصده. التي يمكن أن تدخل في مراده ب وبعض الناس لا 
ينتبه لهذاء فيورد کل ما يقف عليه في معنئ الحديث مما يصحٌ» ومما لا 


تصح حتئ حكايته. 
وقد استنكر الذهبئٌ (ت58لاه) ر حمَهَألنَهُ على المفسّرين الذين يوردون 
في تفسير الآية كلّ ما وردء فقال وما للَّهُ: «في تفسير القرآن: منه ما هو حتم. 


E NE AE 
رها وبعدها من الراب الى هر رجه رواحت دل السياق :والخطاب‎ 
العربئ عليه؛ مكروةٌ حفظها والاعتمادٌ عليها؛ فإن القول الصحيح يضيع بينها.‎ 
والمحرّم حفظ تفسير القرامطة الإسماعيلية وفلاسفة المتصوّفة الذين‎ 

حرّفوا كتاب الله» فوق تحريف اليهود. مما إذا سمعه المسلم بل عامّة م الأمة 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وه 
ببداءة عقولهم علموا أن هذا التحريف افتراءً على الله» وتبديل للتنزيل. ولا 
النبوي» إذ أوتي ييه القرآن ومثله معه» ولا يُحمّل كلام الرسول إلا على ما 


هو أهدئ وأتقئ. 





مسألة: 

ذكر أشهر كتب شرح الحديث وأنفعها: 

فمن ذلك كتاب: 

-١‏ أعلام السنن (أعلام الحديث) في شرح صحيح البخاري"» لأبي 
سليمان حمد بن سليمان الخَطّابي (ت۳۸۸ه). وهو أوّل من تناول 
صحيح البخاري بالشرح والتعليق لما أشكل من معانيه» وصتفه رجاه 
بعد تصنيفه ل «معالم السنن» شرح سنن أبي داود. واعتمد في شرحه لجامع 
البخاري على رواية إبراهيم بن معقل النسفي» إلا أحاديث من آخره. فإنه 
() «مسائل في طلب العلم وفضله» للذهبي (ص۹٠۲)ء‏ ضمن «ست رسائل للذهبي»» تحقيق: 

جاسم الفهيد الدوسري. 


(۲) وهو مطبوع» بتحقيق الدكتور: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود. ضمن مطبوعات 


معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميء مركز إحياء التراث» جامعة أم القرئ. 





الجزء الأول 0 ras,‏ 
اعتمد فيها على رواية محمد بن يوسف الفربري عن البخاري'. 

۴ معالم ادم ٤‏ شرح سنن أبى داود لأبى سليمان حمد بن 
سليمان الخَطابي (ت۳۸۸ه). وهو شرح نفيسٌء ولعله أوّل من تناول 
كتاب ابی داود بالشرح. واعتمد ٤‏ شرحه للسنن رواية ابن داسة» وهى 
تخالف في ترتيبها رواية اللؤلؤي المطبوعة. 

۳- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد”"» لأبى عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي المالكي (ت577 ه). 

قال ابن حزم (ت405ه) رَيََِالنَهُ: «كتابٌ التمهيد لصاحبنا أبي عمر 
يوسف بن عبد البر - وهو الآن بعد في الحياة لم يبلغ سن الشيخوخة - وهو 
كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا فكيف أحسن منه». 

قال ابن تيمية رَِمَهُأنَهُ عن هذا الكتاب: «وهو أشرف كتاب صرّف في 
)١(‏ «أعلام الحديث» .)1١77/1١(‏ 
(۲) وهو مطبوع» من ضمن طبعاته» الطبعة التي مع مختصر سنن أبي داودء للمنذري» وتهذيب تهذيب 
(ت١5لاه).»‏ تحقيق أحمد شاكر» ومحمد حامد الفقي» نشر دار المعرفة (0٠٠5١ه).‏ 


)۳( وهو مطبوع» بتحقيق محمد عبدالكبير البكري» وزملائه» توزيع مكتبة الأوس» المدينة المنورة. 


)٤(‏ نقله في «نفح الطيب» (۳/ )١179‏ عن رسالة ابن حزم في «فضل الأندلس». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





فنه) اھ , 


صتف ابن عبد البر التمهيد ورتبه على أسماء شيوخ مالك بن أنس ةاد 
وشرح فيه الأحاديث المرفوعة» شرحًا ماتعًا نافعًا جامعًا حديثا وفقهًا ‏ 
وار ولغة واد مدال 
والكتاب بترتيبه الذي رتبه عليه ابن عبد البر وَيِمََاَهَ عسر التناول 
صعب المأخذ. وقد قام جماعة بإعادة ترتيبه» ومن أحسنها - فيما يبدو لي» 
والله أعلم - ما وقع على أبواب الموطً". 
- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار”» لأبي عمر يوسف 
ابن عبد البر (ت”477ه). صتفه بعد «التمهيد»» وقصد فيه شرح جميع أقاويل 
الصحابة والتابعين في الموطأء وما لمالك فيه من قوله الذي بنى عليه 
مذهبه» واختاره من أقاويل سلف أهل بلدهء الذين هم الحجّة عنده على من 
خالفهم» مع ذكر ما لفقهاء الأمصار من التنازع في معاني كل قول رسمه مالك 


(۱) «مجموع الفتاوئ» )/ .(YY*‏ 

() من ذلك «فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ مالك»» لمصطفى صميدة» من 
منشورات دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ (۸١١٤١ه).‏ 

() مطبوع» من طبعاته طبعة دار الكتب العلمية» بتحقيق سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض» 
الطبعة الأولئن (١57١ه).‏ 





الجزء الأول 





في الموطأ. 

در فيه على أبواب الموطأ. وهو كتاب نفيسٌ للغاية» رحم الله 
مصثفه وأجزل له المثوبة. 

وقد اعتيره ابن حزم («ت557ه) ورِمَدانَهُ مختصرًا للتمهيد”'. 

قال أبو الطاهر السَّلفي (ت077ه) رَيْمَهاانَهُ عن (الاستذكار): «لم يصتّف 
٤‏ فنه مثله» اه(" . 


0- شرح ال للحسين بن مسعود البغوي ا )قال وص د 
واصمًا کتابه: «هذا كتابٌ في شرح السئة» يتضمّن - إن شاء الله سجاه وتال - 
كثيرًا من علوم الأحاديث» وفوائد الأخبار المرويّة عن رسول الله يك من 
حل مشاكلهاء وتفسير غريبهاء وبيان أحكامهاء يترتّب عليها من الفقه ‏ 
واختلاف العلماء جمل» لا يستغني عن معرفتها المرجوعٌ إليه في الأحكام 
والمعوّلُ عليه في دين الإسلام».... وقال: «وإني في أكثر ما أوردته» بل في 


)١(‏ «نفح الطيب» (۳/ »))22١19‏ نقلا عن رسالة «فضل الأندلس» لابن حزم. قلت: كذا قال ابن 
حزم لَه أن الاستذكار اختصار للتمهيد» ولكن الواقع خلافه» والله الموفق. 

(۲) «مقدمة إملاء الاستذكار» (ص٤).‏ (ضمن لقاء العشر الأواخر). 

(۳) وهو مطبوع» بتحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط» من مطبوعات المكتب الإسلامي؛ 
الطبعة الأول بُدئ فيها (۱۳۹۰ه)ء وانتهت (٠٠5١ه).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





عامّته متَبِعٌ إلا القليل الذي لاح لي بنوع من الدليل؛ في تأويل كلام 
- رحمهم الله تعالئى - سعی كامل في تأليف ما جمعوه. ونظر صادق 
للخَلّف في أداء ما سمعوه»'. 

قلت: وقد اعتمد كثيرًا على كلام الحَطًابي في كتبه وم جمَةَأانّهً. وكتائه سهل 
ممتنع» يستفيد منه المبتدي» ولا يستغني عنه المنتهي. 

- المعلم بفوائد مسلم'''» لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري 
(ت”ده). وهو أوّل شرح لصحيح الإمام مسله”". اشتمل على عيون 
من علم الحديث» وفنون من الفقه. على أشعرية فيه. والكتاب إنما هو 
دووين أماذهاء و لو تدر اه اا لكات غا إن اا 

قال القاضي عياض وِيَِدَلَّهُ: «إن كتاب المعلم لم يكن تأليًا استجمع 
لقو لفق اق ی ا فق الو وکات 
الأناء» اه . 
ا 
6 وهو مطبوع. بسيحفيق الت ااا الاك النيفر» من مطبوعات دار الغرب الإسلامي» 

الطبعة الأول ٠۹۸۸(‏ 5 
(۳) انظر مقدمة المحقق لكتاب «المعلم» .)١557/١(‏ 
(4) «إكمال المعلم» ٠ ٠ .)۷۲/١(‏ 





الججزء الأول ٠‏ حك ]| 

۷- إكمال المعلم بفوائد صحيح بيبل الاي الففل عاض بن 
موسي بن عياض اليحصبي (ت ٤٤‏ 0ه )ء أكمل فيه كتاب «المعلم» للمازري» 
فأجاد وأفاد وفاق أصله أو كاد! والقاضي عياض أشعري في العقيدة» غفر 
الله له. 


5 نم ه 2 7F‏ (5) چ اء 

- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج > لمحيي الدين شرف 
الدين يحيئل بن شرف النووي (رتكلاكه). وهو شرح جمع فيه خلاصة 
031 0 5 ع., ع 1 ۶ 2 
عدة شروح. ووصف بانه أجمع الشروح فوائد. واكثرها عوائل. واضطها 


للشوارد والأوابد. مع أشعرية فيه» غفر الله له ورحمه. 


2" الكاشف عن حقائق السنن» شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ -٩ 
لشوق الین أى الحم الح بن غيل أله بن محم اللي (ق18 4 لاهن‎ 


ذكر في مقدّمة الكتاب أنه طلب من أخيه في الدين محمد بن عبد الله الخطيب 


)١(‏ مطبوع» بتحقيق: الدكتور يحي إسماعيل» من مطبوعات دار الوفاء بمصر - المنصورة» مكتبة 
الرشد - الرياض» الطبعة الأول (۹٩۱٤۱ه).‏ ومن الدراسات فيه كتاب اا فقه 
الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم»» للدكتور الحسين بن محمد» 
دار اتن عفان الخ النعودية: الط الأول 8114111 

)۲( وهو مطبوع. ومن طبعاته طبعة بتصحيح: محمد محمد عبد اللطيف. دار إحياء التراث» (۳۹۲١ه).‏ 

(۳) وهو مطبوع بتحقيق «د. عبد الحميد هنداوي» من مطبوعات مكتبة نزار مصطفئ الباز» مكة 
المكرمة - الرياض. الطبعة الأولئ (/511١ه).‏ 





کر المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 





التبريزي (ت بعد ۷۳۷ه) أن 57 ويشذب المصابيح ويعيّن رواته. 
وينسب أحاديثه. قال الطَِّبيٌ يَدَأَلَهُ: «فلمًا فرغ من إتمامه شمّرت عن 
ساق الجد في شرح معضله» وحلٌ مشكله» وتلخيص عویصه» وإبراز نكاته 
ولطائفه» علئ ما يستدعيه غرائب اللغة والنحوء ويقتضيه علم المعاني 
والبيان» بعد تتبّع الكتب المنسوبة إلى الأئمّة نهكته وشكر مساعيهم. 
معلّمًا لكل مصتف بعلامة مختصّة به» فعلامة معالم السنن وأعلامها «خط» 
وشرح اة (-حس)» وشرح صحيح مسلم ((مح)» والفائی للزمخشري «فا)» 
وو اکت ن الل مها طن الاختصار» كان اعتادى وة 
اهتمامي بشرح مسلم للإمام المتقن محيي الدين النووي؛ لأنه كان أجمعها 
فوائد» وأكثرها عوائد» وأضبطها للشوارد والأوابد. وما لا ترئ عليه 
علامة» فأكثرها من نتائج ساغ خاطري الكليلء فإن ترئ فيه خللاء فسدّه 
جزاك الله حيرا اه . 

والكتاب نفيسٌ جدًا في النواحي البلاغية في الأحاديث» وما يتعلّق بها 
من تدقيقات» لكن له منزعٌ صوفي وأشعرية في العقيدة؛ غفر الله له. 

-٠١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري”'"'» لشهاب الدين أحمد بن 


)١(‏ شرح الطيبي (؟/7594-174). 


(۲) وهو مطبوع» ومن طبعاته: الطبعة التي بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» من أوَّله 








"ool Aa. < ) الجزءالاول‎ 


علي بن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه).‏ حتوا قيل تورية: «لا هجرة بعد الفتح»» 
وصدق هذا القائل؛ فإن هذا الكتاب هو عمدة العلماء وطلاب العلم في شرح 
الحديث والوقوف على معانيه» وشهرته وتداوله بين أهل العلم وطلابه 
ورؤيتهم له تغني عن الإطناب في وصفه» فليس من رأئ کمن سمع! 

اعتمد في شرح صحيح البخاري على أتقن الروايات عنده» وهي رواية 
أبي ذر عن مشايخه الثلاثة» لضبطه لهاء وتمييزه لاختلاف سياقهاء مع 
التنبيه إلى ما يحتاج إليه عند ما يخالفها"'. 

وللعلامة المحقق المدقق عبد العزيز بن عبد الله بن باز يمام 
تعليقات على مسائل مهمّة في العقيدة وغيرها في الكتاب إلى الجزء الثالث 
منه» أجاد فيها وأفاد ما شاء الله. 


اك فيضن اندر شرح الجامع الصغير""» لعبد الرؤوف المُناوي 
(ت۱۰۳۱ه). وهو شرح جامع مفيد» يسعف كثيرًا في شرح أحاديث يعسر 
الوقوف لها على شرح عند غيره. 0 


إلى كتاب الجنائز (ج١‏ - ”0» وبترتيب وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» وأكمل المقابلة 
محبٌ الدين الخطيب» طبع المكتبة السلفية. 

0 .)7/١1( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) وهو مطبوع» طبعته دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية (۹۱١٠ه).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





5- سبل السلام شرح بلوغ المرام”''» لمحمد بن إسماعيل بن صلاح 
الکخلانی الأمير الصنعاني (ت87١١ه).‏ يقول في مقدّمته: اختصرته عن 
شرح العامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي أعل الله درجته في 
عليّين» مقتصرًا على حل ألفاظه وبيان معانيه» قاصدًا بذلك وجه الله ثم 
التقريب للطالبين والناظرين فيه» معرضًا عن ذكر الخلاف والأقاويلء إلا 
أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل» متجنّبًا للإيجاز المخل» والإطناب المول 
وقد ضممت إليه زيادات جمّة على ما في الأصل من الفوائد» اه''". 

١‏ - نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار”"» لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت5؟15١ه).‏ شرح نفيس محرّر في الكلام على معاني الأحاديث» شرح فيه 
كتاب المنتقئ من الأحكام لمجد الدين ابن تيمية يدنه اعتمد فيه على 
التلخيص الحبير» وفتح الباري. لابن حجر العسقلاني» مع زيادات وتحريرات. 
فأجاد وأفاد. لا يكاد يستغني عنه طالب علم. 

4- عون المعبود على سنن أبي داود“» دين الطيب محمد شمس 


)١(‏ مطبوع» من طبعاته: الطبعة التي حققها فوّاز أحمد زمرلي» وإبراهيم الجمل» من مطبوعات 
دار الكتاب العربي» الطبعة السادسة (517١ه).‏ 

(۲) #سبل السلام» (1١/١؟).‏ 

(۳) وهو مطبوع» من طبعاته الطبعة المنيرية» التي صوّرتها دار الجيل. 

)٤(‏ مطبوع» من طبعاته: طبعة دار الكتاب العربي» وهي تصوير للطبعة الحجرية. 





الجزء الأول Yo Aa‏ 
الحق عظيم آبادي ((رت159١7١ه).‏ وهو 2 نفيس» اعتمد فيه كثيرًا عل 
معالم السنن للخطًابي» وعلئ كلام المنذري في مختصر السنن» وابن القيم 
في #هذيب مختصر السنن» وللمصنف كتابٌ كبيرٌ في شرح سنن أي داود لم 
يتمّهء اسمه «غاية المقصود). اعتير من أجله عون المعبود حاشية. وقد 
اعتمد للشرح رواية اللؤلؤي» ولكنه لم يترك حديثا واحدًا من الأحاديث 
التي وجدها في غير رواية اللؤلؤي إلا وشرحهاء مع التنبيه إلى أنها ليست 

من رواية اللؤلؤي لسنن أبي داود. 

05- تحفة الأحوذي شرح الترمذي""» لعبد الرحمن المباركفوري 
(رت1707١ه).‏ شرح نفيس للغاية» اعتمد كثيرًا على نيل الأوطار» وتقريب 
التهذيب لابن حجرء وللكتاب مقدّمة نفيسة جمعت من الفوائد والعوائد ما 
لا عُنية للمحدّث عنه» مع تعظيم لأهل الحديث» وسير على منهج السلف 
في الشرح» فجزاه الله خيرًا. 

وهناك من كتب شروح الحديث كتب شرحت مجاميع صغيرة للحديث» 
مثل كتاب «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»”'' لعليٌ بن وهب القشيري» 
المشهور ب (ابن دقيق العيد) (ت۲٠۷ه)»‏ وهو شرح جامع محرّرء كثير 


)١(‏ وهو مطبوع» من طبعاته: طبعة دار الكتاب العربي بيروت» مصورة للطبعة الحجرية. 


00( وهو مطبوع من طبعاته طبعة المطبعة المنيريةء وار الک 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 
العلم» يهتم بتخريج المسائل المبنية على فقه الحديث تخريجًا أصوليًاء 
وقد أملاه إملاءً» وكتبه أحد تلامذته» وهو الذي سمّاه بهذا الاسم» وجاءت 
عبارته مختصرة» وغلبت عليه صفة البحث في عرض المسائلء مُحيلا على 
طلب التحرير من القارئ. 

ومنها كتاب «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع 
الكلم)"' لابن رجب الحنبلي (ت50/اه) رَيمَهالنَهُ وهو شرح ماتع جامع 
. كثيرٌ الفائدة» ملأه بأقوال السلف. حَهمالنَة. 


ومن كتب شروح الحديث ما أفرد لشرح حديث واحدء مثل كتاب «نظم 
الفرائد لما تضمّنه حديث ذي اليدين من الفوائد» للعلائي (ت7”/اه)” "2 
E PA‏ فا 
غاية في التحرير والتدقيق رجمه اله للنَّهُ. ومنها كتاب «(شرح حديث إنما الأعمال 
بالنيات» لابن تيمية (ت۷۲۸ه) رهآ وهو شرح نفيسٌ» محشو 
بالفوائد والتحريرات» كما هي عادته عليه من الله الرحمة والرضوان» وله 


«شرح حديث عمران بن حصين»» واشرح حديث: إِني حرمت الظلم على 


)١(‏ وهو مطبوع» من طبعاته الطبعة التي بتحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة - بيروت. الطبعة الأول (١511١ه).‏ 


(۲) وهو مطبوع» بتحقيق بدر عبد الله البدرء دار ابن الجوزيء الظهران, الطبعة الأولئ (51١ه).‏ 





الجزء الأول xs.‏ 
نفسو لك ولابن رجب رتههلاه) ر 1 ج من الشروح المفردة 
لأحاديث؛ کشرح حديث «اختصام الملا الأعليل». وشرح حديث «ما ذئبان 
ان وغيرهاء وكتب ابن رجحب ٤‏ شرح الحديث مفيدة للغاية ٤‏ 
جمع كلام السلف - رضوان الله عليهم - في موضوع الحديث» مع 


وهذا آخر أصول الفهوم لكلام الرسول ب التي يبني عليها أهلُ 
الحديث نظرهم في فهم الحديث وفقهه. مستعينين على ذلك بعلوم» أذكر 
لك مطالعها؛ فإليك مطالع العلوم المَعينة على الوصول إلى صحيح الفهوم 
لحديث الرسول وكا 


Ê FF 


و 


)١(‏ وجميع هذه الشروح ضمن المجلد )١18(‏ من مجموع الفتاوئ لابن تيمية رمه حمدالله. 
(۲) وهما مطبوعان» متداولان. 





الجزء الأول 5 Tl Aa.‏ 
اعلم أن العلوم التي تذكر في علوم القرآن وأصول التفسيرء يأتي مثلّها في 
الستة؛ إذ السنّة مثل القرآن الكريم. 


وقد قال الشافعئٌ (ت5 ١٠ه)‏ رجه 


ألنّهُ: «لا 5 لأحد أن يُفتي في دين 
الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله؛ 

بناسخه ومنسوخه. 

وبمحكمه ومتشاہه. 

وتأويله وتنزيله. 

ومكيّه ومدنيّه؛ ما ريد به» وفيما أنزل. 

ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله يل بالناسخ والمنسوخ. 

ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن. 

ويكون بصيرًا باللغة. 

بصيرًا بالشعر. 

وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن. 

ويستعمل مع هذا الإنصافء وقلّة الكلام. 


ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيار 





ولک اندها 
فإذا كان هكذا فله أن يتكلّم ويُفتي في الحلال والحرام. 


وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلّم في العلم» ولا يُفتي» اه“ 


(١)«الفقيه‏ والمتفقه» (7//ا6١).‏ 
تنبيه: الشافعيٌ رَمَهَأَلَهُ إنما اشترط هذه الشروط في حى من يُفتي ويستنبط» » أمّا اشتراط العلم بهذه 
الأمور لكل من يريد العمل بشيء من نصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية كما عند متأخري 
علماء أصول الفقه» فهو من باب تحقيق المناط» إذ أن المقصود الوصول إلى معرفة المراد 
من ألفاظ القرآن الكريم والسئة النبوية» فيبدو أنه ليس المقصود بهذه الشروط أن لا يعمل 
بالآية والحديث حتئ ينظر فيها من هذه الجهات؛ لأنهم قرّروا وجوب المبادرة إلى العمل 
بنصوص الشرع والأخذ بهاء وإلا فإن ما قرّره المتأخرون من أهل الأصول من منع العمل 
بالكتاب والسنة مطلقاء إلا للمجتهدين» واشتراطهم في ذلك هذه الشروطء غير مسلَّم؛ قال 
الشنقيطيٌ (ت11797ه) رَمَدُانَهُ في «أضواء البيان» (۷/ ٤۷۸‏ - 580) باختصار: «لا يخفى 
أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط ليس نصا من كتاب ولا سنّة يصرّح بأن هذه الشروط 
كلها لا يصح دونها عمل بكتاب ولا سنةء ولا إجماعًا دالا على ذلك. وإنما مستندهم في ذلك 
تحقيق المناط في ظتهم. وإيضاح ذلك هو: أن كتاب الله وسنّة رسوله ية وإجماع المسلمين 
كلّها دالّ علئ أن العمل بكتاب الله وسّة رسوله يل لا يُشترط له إلا شرطٌ واحدٌء وهو العله 
بحكم ما يُعمل به منهما. وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحدٌ. ومراد متأخري الأصوليين بجميع 
الشروط التي اشترطوها هو تحقيق المناط؛ ام ار جر ب يل 


أرادوا أن يحقّقوا هذا المناط» أي يبيّنوا الطرق التي ي يتحقق بها حصول العلم» الذي هو مناط 





الجزء الأول 





ومطالع العلوم هي ما يظهر منها ويرتقئ بها إلى علوم السئة» وأخص 
بالذكر منها هنا ما يحتاجه المتفقه في كلام الرسول لاء وني هذه المطالع 
التقاءٌ بمباحث أصول الفقه. وهي في جملتها (أعني مباحث أصول الفقه) 
ا واف عن اسع قن عا عدن افا إلا ى ر بب ال ووا 
السنّةء وخصوصًا ما يتعلّق بالتصحيح والتضعيف» وستلمس هذا بوضوح 
في بعض هذه المطالع. ظ 

وليكن على ذكر منك أن هذه العلوم التي أبدي لك - بحول الله وقوّته - 
مالعا قن أك بمج و التعورقيببالعلوويوقك اضرق بان عفن ميان 


العمل؛ فاشترطوا جميع هذه الشروط المذكورة ظنا منهم أنه لا يمكن تحقيقٌ حصول العلم 
بالوحي دونباء وهذا الظنّ فيه نظر؛ لأن كل إنسان له فهمٌ إذا أراد العمل بن من كتاب الله أو 
سنّة فلا يمتنع عليه ولا يستحيل أن يتعلّم معناه» ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصّص أو 
مقي حتئ يعلم ذلك فيعمل به» وسؤالٌ أهل العلم هل لهذا النصّ ناسح أو مخصّص أو مقيّد 

مثلاء وإخبارهم بذلك ليس من نوع التقليد» بل هو من نوع الاتباع. والحاصل أن نصوص 
الكتاب والسنّة لا تحصئ واردة بإلزام جميع المكلّفين بالعمل بكتاب الله وسنّةَ رسوله لاف 
وليس في شيء منها التخصيص بمن حصّل شروط الاجتهاد المذكورة. فتخصيص تلك 
النصوص كلها بدعوئ أن تدبّر الوحي وتفهمه والعمل به» لا يصح شيء منه إلا لخصوص 
المجتهدين الجامعين لشروط الاجتهادء المعروفة عند متأخري الأصوليين» يحتاج إلى دليل 
يجب الرجوع إليه» ولا دليل على ذلك البنّ. بل أدلّة الكتاب والسنّة دالّة على وجوب تدبّر 


الوحي» وتفهّمه وتعلّمه والعمل بكلّ ما عُلم منه» علمًا صحيحًاء قليلًا كان أو كثيرًا» اه. 





05 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 





لما يظهر لي من أهمّية التنبيه عليهاء وهذه العلوم ليست على درجة واحدة 
بالعة للمعتدووروقن ركون: مق عضها ‏ وا الآخر ‏ ا و 
أفردتها لأهمّيتها الخاصّةء وتنويهًا بها؛ لتتميّر في ذهن المتفقه للسئّة 
الطالب لأصول شرح وتفسير حديث الرسول يَلِ. 


E E f 





الجزء الأول 0 بمج اا 


من الأمور التي يحتاجها المتفقه في الحديث: التمييز بين صحيح الحديث 
وضعيفه؛ إذ إنما يتفقّه في المنقول من كلام الرسول كل ولا سبيل له إلى 
معرفته إلا بالرواية» والرواية لاب فيها من معرفة صفات القبول والرد 
المتعلّقة بحال الراوي والمرويٌ» وهذا هو علم الحديث. 

قال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) رجانه «فلمًا لم نجد سبلا إلى معرفة 
شيء من معاني كتاب الله ولا من سئّة رسول الله كله إلا من جهة النقل 
والرواية؛ وجب أن نميّر بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم» وأهل الحفظ 
والتتّت والإتقان منهم» وبين أهل الغفلة» والوهم» وسوء الحفظء 
والكذب» واختراع الأحاديث الكاذية» اه . 


قال أبو سعد السمعاني (ت50هه) رح ةآلنّهُ: «اعلم وفقك الله؛ أن علم 


.)6 /١( «الجرح والتعديل»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 





الحديث أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سبْحانة وتعال؛ إذ الأحكام مبنية 
عليهماء ومستنبطة منهماء والله سبْحانه وتال شرّف نينا يك حيث قال: # وما 
طق عن الوك )إن هو الا وی يون )4 [النجم: “-5]...» وألفاظ رسول الله 
يك لابدٌ لها من النقل» ولا تعرف صَتّها إلا بالإسناد الصحيح» والصحة 
في الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة» والعدل عن العدل» اه. 
فلابدٌ له من دراية أوصاف الحديث الناتجة عند اختلاف الرواة» ومعرفة 
. الجرح والتعديل. 
قال ابن رجب (ت45/اه) رجه اله 


تحصل من وجهين: 


: اامعرفة صحة الحديث و سهمه 


والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف» وقد اشتهرت بشرح أحوالهم 
التواليف. 


والوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات» وترجيح بعضهم على بعض عند 
الاختلاف؛ إِمّا في الإسناد. وإمّا في الوصل والإرسالء وإما في الوقف 


والرفع. ونحو ذلك. وهذا هو الذي يحصل من معرفته وكثرة ممارسته 


600 «أدب الإملاء والاستملاء) ص 5 (٤‏ بتصرّف. 





الجزء الأول 0 alla,‏ 
الوقوف على دقائق علل الحديث» اه""'. 

ولست بحاجة هنا إلى الكلام عن مسائل علم الحديثء إذ كتبه معروفةء 
والرجوع إليها متيسّرء ولكن من المهمٌ هنا الإشارة إلى الأمور التالية: 

-١‏ من المصنفين في علم الحديث من يتساهل ولا يميز بين منهج 
المحدثين ومنهج الفقهاء ٤‏ بعص مسائل علم الحديث» فقل بورد ٤‏ 
مسألة كلام الفقهاء» ويعتمده بحسّب اجتهاده» دون أن يميز منهج الفقهاء عن 
المحدّثين؛ فيظن هذا القول من أقوال أهل الحديث. والواقع ليس كذلك". 

فينبغي ملاحظة ذلك. والتمييزٌ بين منهج المحدّثين والفقهاء في مسائل 
علم الحديث. 

-١‏ من المحدّثين من يتساهل في تطبيق قواعد هذا العلم» وخاصّة في 
باب التحسين» وهو ما يعبّر عنه ب (الحسن لغيره). وقد يتساهل في أصل 
وصف القبول» كما تراه عند ابن حبّان رَجمَأنَهُ بحسب شرطه في العدالة. 

فينبغى ملاحظة هذا التساهل الحاصلء وعدم اعتماده؛ فإنه توسّع غير 
)١(‏ «شرح علل الترمذي - همام» (۲/ .)٦1۳‏ 


(النكت على اش الصلاح) )۲۲۷/1( تحت عنوان: «اختيارات الاتجاه الفقهي ف علوم 
الحديث لدى المؤلف». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بلا 





- بعض المشتغلين في الحديث من المتأخرين يتشدّد فيصف الحديث 
بالضعف» ويردٌه لأيٍّ علَّةء ولأدنئ اختلاف يقع في الرواية» وقد يفسّر 
تشدده بأنه منهج المتقدّمين! 

والذي ينبغي أن تطبّق قواعدٌ العلم دون تشدد أو تساهلء إنما تؤخذ 
بحسّب قواعد العلم» فإنه ليست كل علَّة برد من أجلها الحديث» وليس كل 
اختلاف يقع في الحديث يرد الحديث ويرفض من أجله» وهذا ما قرّره 
المتقدّمون» كيف وقد وُصِف بعض المتقدّمين بالتشدّده وبعضهم 
بالتساهل» وبعضهم بالتوسّط والاعتدال. 

- بن بعص الناس بناءً على الأمر الأول والثاني رد كلام المتأخرين 
جملةً وتفصيلا في الحديث» وفي قواعد علم الحديث» وهذا خرق في القول 
لا يحسن» إذ يلزم عليه من اللوازم الشديدة ما أظنٌ أن صاحب هذا القول 
لو تنبّه لها لتركه وتراجع عنه» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

- بن بعص النّاس بناءً على الأمر الثالث التشنيعَ على من يدعو إلى 
مراعاة منهج المتقدّمين واتباع أحكامهم للحديث؛ وهذا لا ينبغي خاصّة 
إذا لوحظ أن كلام أئمّة الحديث على الأحاديث لا يخلو من أن يكون 
تصحيحًا منهم للحديث» أو تضعيفًا منهم للحديث» أو اختلافا منهم في 





الجزءالاول Aa.‏ ۳۷۱ 
حكم درجة الحديث» فينتح لنا من ذلك الأقساء التالية: 

القسم الأول: أحاديث اتفقوا على تصحيحها. 

القسم الثاني: أحاديث اتفقوا على تضعيفها. 

القسم الثالث: أحاديث اختلفوا فيها. 

القسم الرابع: أحاديث لم نقف إلا علئ كلام بعضهم فيها. 

القسم الخامس: أحاديث لم نقف لهم على كلام فيها. 

فالقسم الأول والثاني لا تسعنا مخالفتهم؛ إذ هذا إجماع منهم! 

وأمًا القسم الثالث فينظر ويرجّح فيه بحسّب القرائن! وهنا يوافق 
المتاخر قول بعض 'المتقدمين»«ويشالف قول اخرين» ولا ريب فق .هده 
المخالفة على أحد. 

وأمّا القسم الرابع فإن انفرد إمامٌ منهم بحكم على حديث» فلم نجد من 
يخالفه أو يوافقه» فلا يخلو الحال من أن يكون كلامه على طريق بعينه 
ادكه أو مظان 

ففي الحال الأولئ لا مخالفة بين كلامه وبين ما يسفر عنه الدرس 
لطرق ومخارج الحديث الأخرئء التي يشملها بكلامه! 


وفي الحال الثانية يقال: هذا الحكم منهم خبر مَشُوب باجتهاد. فإن تبن 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 
6 اجتهادهم؛ نظر فيه بحسّب القرائن» وإلا فإن الأصل أنهم أئمّة لا 
يصدرون أحكامهم العوس بوب اتباعهم. وهذا مثل قضية الجرح 
المجمل في حق مَن لم يُونق. 

وأمّا القسم الخامس فإن البحث عن درجة الحديث عن طريق درس 
الطرق والمخارج هو الأصل. وذلك بحسّب ما تقرّر في قواعد هذا العلم 
الشريف. والله الموفق. ٠‏ 

قال البيهقئنٌ (ت5458ه) رَحَدَانَهُ: «إن الأخبار الخاصّة المرويّة على 
ee‏ 

أمّا النوع الثاني من الأخبار؛ فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث 

على ضعف مَخرجها.... وأمًا النوع الثالث من الأحاديث فهو حديث قد 
اختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته؛ فمنهم من يضعّفه بجرح ظهر له من 
بعض رواته» خفي ذلك عن غیره» أو لم يقف من حاله على ما يُوجب قبول 





خبره» وقد وقف عليه غیره» أو المعنی الذي يجرحه به لا يراه غيرّه جرخا 
أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه»ء أو إدراج بعض رواته قول 
زُواته في متنه» أو دخول إسناد حديث في حديث خفي ذلك على غيره. 

فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في 
اختلافهم. ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد» ثم يختاروا من 








أقاويلهم أصحّهاء وبالله التوفيق» اه''". 

قال ابن تيمية (ت78ل/اه) ر َه لَه «إن إجماع الفقهاء على الأحكام 
علبي اع التطارية اببى ECA‏ باعي o r‏ 
كان مستند أحدهم ار واج أو قياس أو عمومٌ؛ فكذلك؛ أهل العلم 
بالحديث إذا أجمعوا على صِحّة خبر أفاد العلم» وإن كان الواحد منهم 
يجوز عليه الخطأء لكن إجماعهم ee‏ اها". 

قال ابن ححر (ت ٥۲‏ ۸ھ) رحَدَالنَُ: لله: «متىل وجدنا دين قل حكم إمام 
من الأئمّة المرجوع إليهم بتعليله» فالأولئ اتباعه في ذلك» كما نتبعه في 
تصحيح الحديث إذا صحّحه. 

وهذا الشافعيٌ (ت5١٠ه)‏ مع إمامته يحيل القول على أئمّة الحديث . 
في كتبه» فيقول: وفيه حديثٌ لا يُثبته أهل العلم بالحديث. 

وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعللء وحيث يصرّح بإثبات 
العلّة فأمًا إن وجد غيرٌه صحّحه فينبغي حينئذ توجّه النظر إلى الترجيح بين 

وكذلاك إذا أغنان امعان ا العا إشارةً» ولم يتبيّن منه ترجيحٌ لإحدئ 


)١(‏ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱/ ۳۸-۳۲) باختصار. 


(۲) «مجموع الفتاوئ) (۱۸/ .)٤۹‏ 





افرع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 


الروايتين؛ فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح. والله أعلم» اه" . 





تحرير أن كلامهم خبر مشوب بالا جتهاد: 
الخمسة التي اشترطها أهل العلم لثبوته» وهي: 

- اتصال السند. 

- توفر العدالة الدينية في الراوي. 

- توفر صفة الضبط في الراوي. 

- انتفاء الشذوذ عن الخبر الذي يرويه. 

ااال 

وهذه الجوانب من حيث هى أوصاف نقلها خر محض» لكن انطباقها 
على الراوي ومنزلة الراوي التي ينزلها بحسب الوصف» ومحل خبره من 
القبول أو الردٌّ أو الاعتبارء محل اجتهاد. ومن هذا الباب اشتراطهم في 
الجرح أن يكون مفسَّرّاء حيث أن الوصف الجارح يُختلف فيه. والائمّة 
الجرح. وهذا يوضح لك أن نقل أحوال الرواة» والعبارة عن وصف 


(۱) «النکت علئ كتاب ابن الصلاح» (۲/ .)۷١١‏ 





الجزء الأول 





الحديث ليس خبرً خالصّاء بل يدخل فيه الاجتهاد من جهات؛ وهي التي 
يتطرّق منها الخطأ؛ منها ما يتعلّق بالخبر عن حال الراوي» ومنها ما يتعلّق 
بالخخر عن وصف الحديث سندًا ومتنا. 

فأمًا ما يتعلّق بالخبر عن حال الراوي» فإنه يتطرّق إليه الخطأ من 
الجهات التالية: | 

الجهة الأولئ: حبث الراوي بأن يكون لمّا علم بوجود الشيخ تلقاه 
بأحسن حديثه» فيذهب الشيخ ويصفه بوصف الضبط وهو ليس كذلك» 
وهذا نادر جذَّاء لكنه يحصل أحيانًا. 

ومنه ما نيّه عليه المعلَّميُ اليماني الله في قوله: «عادةٌ ابن معين في 
الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملة من أحاديثه» . 
ارا اعات ع ادك ها و نه وقد انا 
ويخافونه» فقد يكون أحدهم ممن يخلط عمذاء ولكنه استقبل ابن معين 
بأحاديث مستقيمة» ولما بعد عنه خلط, فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين 
فخ الوؤ انين و معين كد نه و طنتوا قوط شديداء 
فالظاهر أنه من هذا الضرب» فإنما يزيده توثيق ابن معين وهتا؛ لدلالته على 
أنه كان يتعمّد) اه( ''. 


.)3١ص( «الفوائد المجموعة»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





وهذا في حق من انفرد ابن معين بتوثيقه» وجرحه غيرُه جرحًا شديدًاء 
وإلا فقد تقل أن ابن معين كان يمتحن الرواة» ولا يكتفي بمجرّد السماع. 

الجهة الثانية: أن نقل الإمام لحال الراوي في وقت يختلف عن حاله في 
وقت آخرء فقد يكون الراوي في أول أمره ضابطاء ثم يتغير بعد ذلك 
فيحصل للشيخ معرفةٌ بالراوي في أوَّل أمره» فيونّقهه ثم لا يحصل للشيخ 
معرفة بآخر أمره. فاختلاف حال الراوي مع اختلاف وقت لقاء الأئمّة به 
ئ ينتج مثل هذا الاختلاف؛ ويتطرّق الخطأ إلى حكم الأئمّة. 

الجهة الثالثة: قد يكون سبب الخطأ اختلاف حال الراوي في ضبطه. 
فهو إذا روئ من حفظه لا يضبط» وإذا روئ من أصوله فأصوله صحيحة» 
فيحصل أن الشيخ يسمع حديث الراوي في حال رواية الراوي له من حفظه. 
فيصهمه بعدم الضبط» ويسمعه آخر وهو يورق من أصوله فيصفه بالضبط› 
ويتبيّن حاله لشيخ ثالث فيفصّل في حاله. 

الجهة الرابعة: قد يكون سبب تطرّق الخطأ عدم إحاطة الشيخ في نظره 
عل جميع أو أغلب حديث الراوي» فيكون حكمه مبنيا على ما اطّلع عليه 
من حديث الراوي» وما الع عليه لا يمثل الحكم الحقيقي عليه. 


000 انظر «(المجروحين» «(TT/1)‏ (جهذيب التهذيب» )۸/ «(V€‏ و «معرفة أحوال الرواة» 


(ضمن الإضافة ص777. هامش 04 








فمن هذه الجهات وغيرها يدخل في النقل لحال الراوي ما يوجب قبولّه 


ا 


وكذا يدخل الاجتهاد في حكم الإمام على الأحاديث بالصحّة أو الضعف› 
من جهة اعتبار الوصف المعيّن جارحًا أو غير جارح» فإن هذا مما يدخله 
الاجتهاد. كما يدخل الاجتهاد في المقدار من المخالفة الذي ينزل الراوي 
عن حد القبول إلى حد الرد؛ هذا 5 الاجتهاد". 

وقد قال الباجئٌ (ت474ه) رِيمَةَانَهُ: «أحوال المحدثين في الجرح 
والتعديل مما يدرك بالاجتهادء ويُعلم بضرب من النظر» اها '". 

وقال المنذري (ت ٠٠١٦‏ ه) ES‏ «اختلاف هؤلاء (يعني: اكه الجرح 
والتعديل) كاختلاف الفقهاء كلّ ذلك يقتضيه الاجتهاد. فإن الحاكم إذا . 
سهد عنده بجرح شخص؛ اجتهد في أن ذلك القدر مؤثّر أم لا؟ وكذلك 
المحدّث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخصء وثقل إليه فيه جرحٌ؛ اجتهد 


فيه هل هو مؤثر أم لا؟ 


)١(‏ وانظر في تقرير أن كلام أهل الحديث علئ الرواة والأحاديث خبر ثقة» وبيان بعض الجهات 
التى يتطرّق منها الخطأ ما كتبه الشيخ عبد السلام المباركفوري في كتابه «سيرة الإمام 
البخاري» ص »)۲۷۹-۲۷٤(‏ وانظر «التخريج ودراسة الأسانيد» (ضمن الإضافة ص7””7). 


((۲ «التعديل والتجريح) (۱/ .(A*‏ 





رع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 


ويجري الكلام عنده فيما يكون جرخا في تفسير الجرح وعدمه» وفي اشتراط 





العدد في ذلك كما يجري عند الفقيه» ولا فرق بين أن يكون الجارح مخرا 
بذلك للمحدّث مشافهةء أو ناقا عن غيره بطريقة» والله عمجل أعلم» اه ''. 

وقال ا ورل ا اال مذاهب» فا كل راح 
منهم ما أدّى إليه اجتهاده من القبول والرد» اه" . 

وقال الذهبیٌ (ت48/اه) رََدَاَنَهُ في كلامه له عن يحب بن معين: 
"وقد سأله عن الرجال عبَّاسٌ الدّوري وعثمانٌ الدارمي وأبو حاتم وطائفة 
وأجاب کل واحد منهم بحسب اجتهاده» وین ت اختلفت آراؤه وعبارته ي 
بعض الرجال» كما اختلفت اجتهادات الفقهاء المجتهدين» وصارت لهم 
في المسألة أقوال» اه ". 

وقال أيضًا لما ذكر ابنَ مهدي وابنَ القطّان: «فمن جرحاه لا يكاد والله 
يندمل جرحه» ومّن NE,‏ المقبول» ومن اختلفا فيه؛ اجتهد في 
أمره. وتَرّل عن درجة الصحيح إلى الحسن» اھ . 


.)87 «جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» (ص‎ )١( 
.)7576 /۳( «مختصر السنن»‎ )۲( 
.)١77ص( «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل»‎ )۳( 


٤((‏ «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» (ص1517). 





۳۷۹ Aa. الجزءالاول‎ 

والخلاصة: أن كلام الآئمّة في جرح 055 الرواة» وفي أحكامهم على 
الأحاديث» الأصل أنه خبر من ثقة يُقبل» خاصّة إذا صرّح بالعلّة» مالم يقم ما 
يخالفه؛ فإن ذلك يوجب النظر والترجيح بحسب ما تقرّر في علوم الحديث؛ 
لأن كلامهم ليس بخبر محض» بل يدخله الاجتهاد من الجهات السابقة. 

ومنه تعلم أن إطلاق القول باعتماد حكم لإمام من المتقدمين على 
حديث بناءً على أنه خبر محض؛ إطلاق غير مطابق للواقع. 

وأن إطلاق القول بالاجتهاد في تطبيق قواعد علم الحديث في أحاديث 
أجمعوا علا صكّتهاء أو ضعفها؛ إطلاق هذا القول خلاف ما يقتضيه 
المنهج العلمي الصحيح» واتباع لغير سبيل المؤمنين. 

ومنه تعلم تفسير بعض الأسباب في وجود اختلاف في الأحكام النهائية . 
CT‏ ال ل اك أ N‏ 
الثلاثة الأول - وبين نقاد السنّة بعد هذه العصور إلى وقتنا الحاضر. 

هذه الأمور من المهمّات بالنسبة لمن يريد دراسة علم الحديث في وقتنا 
الحاضر؛ بسبب ظهور النزاع بين أصحاب هذه المقالات؛ 

فذهب بعض الناس إلى حدّ طرح كلام المتأخرين جملةً وتفصيلاء في 
تصحيح الحديث وتضعيفه» وي قضايا المصطلح. 

وذهب بعضّهم إلى التحجير على المتأخرين في النظر والبحث. ويجعل 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ي 





الأمر وكأنه تقليد محض» بحجّة الاتباع لخبر الثقة. 

وذهب بعضّهم إلى التشدّد في الأحكام على الأحاديث» فيضعّفون 
الحديث بأدنئ علَّةء ولأ اختلاف يقع فيه. 

ويقابل هؤلاء من يرئ الاعتماد على كلام المتأخرين لأنهم قكّدوا 
العلم وأصّلوه. 

ومنهم من يقع في تساهل في تطبيق قواعد العلم. 

ومنهم من يتوسّع في باب الاجتهاد والنظر فيجعله في كل حديث» حتئ 
ولو اتفقت كلمة المتقدّمين على تعليله ورده» فيصحّحه أو اتفقت على 
تصحيحه» فيضعّفه ويرد أو جاء من إمام معتبر ما يقتضي علَّة فيه» فلا 


يلتفت إليه» ولست أشك أن الحق بين هؤلاء وهؤلاء» والله المستعان. 


E Ê 





۴۸۱ Xa ۰ الجزءالاول‎ 


58 Sg] 
مطلع‎ 


علم رجال الحديث 
TÎ‏ موك 


علم الرجال يحتاج إليه الشارح للحديث؛ إذ لابدٌ له من أن يعرف بالرواة 
ورجال السندء تعريفًا موجرًا يتناسب مع الشرح» فلا يجعل من الشرح كتابًا 
من كتب الرجال» ولا يُهمل أصلا التعريف بالرواة» إنما يأتي بذلك 
باختصارء كما أنه لابد من أن يميّز بين الصحيح والسقيم من الحديث» ولا 
سبيل له إلى ذلك إلا عن طريق المعرفة بالرواة الذين هم سند الحديث. 
وللتعريف بهذا العلم ذكرت هذا المطلع هنا"'". 

فأقول وبالله التوفيق: 

أولا: تعريف علم رجال الحديث 


الكلام عن تعريف هذا العلم المركّب الإضاني» يحتاج إلى تعريف كل 


)١(‏ وقد تكلّمت عن علم رجال الحديث وقواعده» ضمن كتابي «روافد حديثية»» أسأل الله أن 


ييسّر إتمامه ونشره» بمنه وكرمه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 





ذل ننه عا لوثم تكن بعك ذلك ما دل عليه ممع دي الل عد 
إضافة أحدهما إلى الآخر. 

فنبدأ بلفظة «علم»؛ فهو في اللغة: الإدراك والمعرفة. 

وني اصطلاح التدوين: مجموعة المسائل المتعلّقة بجهة ما. 

أمَا لفظة «رجال»؛ في اللغة: الرّجل: الذكر البالغ من بني آدم» ويقال هذا 
رجل: كامل في الرجالء بَيّنُ الوّجولة والرّجولية”". 

وني الاصطلاح: الرّجال هم سلسلة رواة الأسانيد. 

وذكر الرجال خرج مخرج الغالب هناء كما لا يخفئء إن شاء الله تعالى. 

وعليه؛ فإن علم رجال الحديث, هو: 

معرفة مجموعة المسائل والأصول الكلّية المتعلّقة بسلسلة رواة الأسانيد؛ 
من جهة التاريخ» أو الجرح والتعديل. 

شرح التعريف: 

قولنا: «الأصول الكلّية»: يراد منه رفا عناصر الخال وهي: 
-١(‏ الاسم والنسبء وما يتعلّق ببما. (۲ - 7- زمن الولادة والوفاة. 


.)٤١ /١( وقارن ب «أبجد العلوم»‎ »)5/١1( «كشف الظنون»‎ )١( 


(0) «المعجم الأوسط» (۱/ ۲( ` | ظ 








( - 0- الشيوخ والتلاميذ. (5- حاله من الجرح والتعديل. 

قولنا: «المسائل»: هى كل ما يتعلّق هذه الأصولء فمثلا من المسائل 
المتعلّقة بمعرفة الشيوخ معرفةٌ رحلاته في الطلب ومسموعاته» وكيفية تلقيه 
عن هؤلاء المشايخ» وحالهم في أصولهم» وعند سماعه منهم. 

ومن المسائل المتعلّقة بمعرفة التلاميذ معرفة مكانته» وحاله في روايته 
مع أقرانه» وحال تلامذته معه في طول الملازمة. 


و 2 


ومن المسائل المتعلّقة بولادته معرفةٌ محل ولادته في أي بلد. ... إلى 
آخر ذلك. 

وقولنا: «سلسلة رواة الأسانيد»: هذا قيدٌ احترز به من دخول تراجم 
الرجال الذين ليس لهم ذكرٌ في سلسلة الأسانيد» فهي ليست مقصودة في 
علم رجال الحديث» کتراجم القادة والعسكريين والعلماء 2 العلوم 
المتنوّعة الذين لا تعلق لهم بعلم الحديث والأسانيد. 

وقولنا: «التاريخ»: يقصد به تعيبن الراوي وزمنّ ولادته ووفاته وسيرته 
التى لها أثر في الرواية الحديثية. 


وقولنا: «الجرح والتعديل»: يقصد به معرفة حال الراوي من جهة 
العدالة الدينية والضبط. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





وبهذا يظهر الفرق بين ترجمة الرجل في كتب التاريخ» وترجمته في كتب 
الرجال؛ إذ الأولئ ليس من مقاصدها بيان حال الرجل في عدالته الدينية 
وضبطه الحديثي» وهو من أهمٌ مقاصد كتب الرجال”"'". 


)١(‏ ولأجل قصور في كتاب «الكامل في أسماء الرجال» للمقدسي من هذه الجهة» قام المري 
بتهذيبه» وتكميل ما فاته» فهو يقول في مقدّمة «تهذيب الكمال» /١(‏ ۲ مصورة المخطوط) في 
سياق إشارته إلى المصتفات التي صُنّفت على الكتب السنّة: «فكان من ذلك كتاب «الكمال» 
الذي صتفه الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي - رحمة 
الله عليه - في معرفة أحوال الرواة الذين اشتملت عليهم هذه الكتب السنّة» وهو كتاب نفيش 
كثير الفائدة» لكن لم يصرف مصتفه رَه عنايته إليه حقّ صرفهاء ولا استقصيئن الأسماء 
التي اشتملت عليها هذه الكتب استقصاءً تامّاء ولا تتبّع جميع تراجم الأسماء التي ذكرها في 
كتابه تتبّعًا شافيّا فحصل في كتابه بسبب ذلك إغفالٌ وإخلالٌ» اه. ثم جاء ابن حجر وهدَّب 
«تهذيب الكمال» وسمّاه: «تهذيب التهذيب»» وقال في «المقدّمة» ”/١(‏ - ") بعد ذكره 
«الكمال في أسماء الرجال»: «وهدّبه الحافظ الشهير أبو الحجاج يوسف بن الزَّكّي المڙي» 
من أجل المصتفات في معرفة حملة الآثار وضمًاء وأعظم المؤلّفات في بصائر ذوي الألباب 
وقعًا ......... ثم قال: فاستخرت الله في اختصار التهذيب (يعني: تهذيب الكمال) على طريقة 
أرجو الله أن تكون مستقيمة» وهو أنّني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصّة» وأحذف 
منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مرويّاته العالية من الموافقات 
والإبدال» وغير ذلك من أنواع العلوٌء فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه منه بموضوع 
الكتاب» وإن كان لا يلحق المؤلّف من ذلك عابٌء حاشا وكلّاء بل هو والله العديم النظير» 
المطّلع النحرير» لكن العمر يسيرء والزمان قصير» اه. 








سے و 


ولأجل هنذا تجن ر يوروه البخارى ( ای ا ن که 
«التاريخ الكبير»» ولا يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء ويذكره ابن أبي حاتم 
(ت۳۲۷ه) رَيِمَهُآنَهُ في كتابه «الجرح والتعديل»» ويذكر فيه ما يبيّن حاله 
جرحًا أو تعديلا؛ لأن ذكر الجرح والتعديل ليس من مقاصد كتاب «التاريخ 


الكبير» وهي من مقاصد كتاب «الجرح والتعديل». لذا لم يستوعب 
)010( 


الأول والثاني استوعب 

ومن هنا تميّرت الكتب التاريخية التي صنفها الإمام المحدّث المؤرّخ 
الذهبئٌ (ت58لاه)؛ إذ لم يقتصر فيها على ما جرئ عليه أهل التاريخ» إنما 
أدخل فيها ذكر الجرح والتعديل أثناء الترجمة» فتراه يعدّل ويجرّحء وهذا 
ما لا تكاد تجده في كتب التاريخ عند غيره» كما اهتم كثيرًا برجال الحديث 
اراهن Noh‏ تزيم الانعن خلال انارية.. 
الإسلام» للذهبي! 

فإن قيل: هل معنئ هذا أن الكتب التاريخية التي لا تذكر الجرح 


)١(‏ وبين ابن أبي حاتم في (۲/ ۳۸) من كتابه «الجرح والتعديل» أن من أورده دون بيان حاله» إنما 
سببٌ ذلك أنه لم يحضره أثناء التصنيف ما يتعلّق بحاله» على رجاء أن يجد فيهم جرحًا أو 
تعديلًا يلحقه فيما بعد. ومنه تعلم أن من سكت عليه البخاري وابن أبي حاتم» لم يكتسب 
ا السكوت شع فالبتخازي ابسن من مقاصد كتابم:ولذا لم ستوعب» وابن أي جات 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





ول وام تب الرجال؟ 


فالجواب: بل هو من كتب علم الرجال» ومن أجل مراعاة هذا الحال 
جاءت (أو) في التعريف؛ «من جهة التاريخ أو الجرح والتعديل»؛ ليشمل ‏ 
التعريف الكتب التي تهتمٌ بمعالم الترجمة من جهة التاريخ» والكتب التي 
اهتمّت بذكر الجرح والتعديل» فإنها جميعها من كتب الرجال. 

ثانيًا: ثمرة هذا العلم: 

يمكن تلخيص فائدة وثمرة دراسة هذا العلم في النقاط التالية: 

.١‏ أنه يبرز لنا خصيصة هذه الأمة في اتصال سندها برسول الله كَلِةِهِ وهذا 
الأمر لم يتيسّر لام من الأمم غير أمّة الإسلام» حتئ قال أحد المستشرقين 
وهو براجستر: «ليفخر المسلمون ما شاء لهم أن يفخروا بعلم رجال 
الحديث. فإنه لا يوجد في أمّة من الأمم تراجمٌ لرجالها وأعيانها ما يوجد في 
علم الحديث لدئ المسلمين»"''. 

37. أنه يميز بين الصحيح والضعيف من الحديث. وبيان ذلك أن يقال: 
الحديث يعتمد في نقله على هؤلاء الرواة. وإذا أردنا أن نبيّن حال حديث ما 
فإن ظريقنا إلى ذلك من خلال هؤلاء الرواة؛ فلا غرو كان «الإسناد من 


)١(‏ نقل ذلك المعلمي في مقدمة التحقيق؛ لتقدمة كتاب الجرح والتعديل (ص: ب). 





الجزء الأول 





الدين»» وطريقنا إلى معرفة حال الرواة هو الرجوع إلئ علم رجال الحديث. 
قال أبو سعد السمعاني ره أَلنّهُ: «اعلم وفقك الله؛ أن علم الحديث 
أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سبحانةوتعَالّ؛ إذ الأحكام مبنيّة عليهماء 
ومستنبّطة منهماء والله سبْحَانَهُوَتَعَالَ شرف نبنا كلل حيث قال: # وما ينطق 
ناموك إن هو إلا وى یوی 4 [النجم: *- 5]... وألفاظً رسول الله ككل 
لابدّ لها من النقل» ولا تعرف صحَتّها إلا بالإسناد الصحيح» والصحّة في 
الا ساد لا تحرف ال برو اة الق عى القت والعدل عن الغلاو 
[فالإسناد مطلوبٌ في الدين» قد رَغِبّت إليه أئمّة الشرع المتين» وجعلوه 
من خصائص أمّة سيّد المرسلين» وحكموا عليه بكونه من سنّة الدين]”". 
ولمّا كان الأمر بهذه الخطورة؛ احتيج إلى معرفة عدول النقلة من 
غيرهم؛ ليؤخذ حديث العدل الضابط» ويُّترك حديث الفاسق» وينظر في 
حديث خفيف الضبط سيئ الحفظ» فإن وافق حديثه حديث الثقات؛ قبل 
واعتبر به» وإلا لم يُقبل. 
قال ابن أبي حاتم رَحمَهنَهُ: «فلمًا لم نجد سبيلًا إلى معرفة شيء من 
معاني كتاب الله» ولا من سنة رسول الله يلل إلا من جهة النقل والرواية؛ 
)١(‏ «أدب الإملاء والاستملاء» ص (” - 5) بتصرّف. 


(۲) من كلام اللكنوي في كتابه «الأجوبة الفاضلة» (ص١7).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يه 


وجب اا س عدون الناقلة والرواة وثقاتهم. وأهل الحفظ وَالتعيّتَ 





والإتقان منهم» وبين آهل الغفلة» والوهم» وسوء الحفظ. والكذب» واختراع 
الأحاديث الكاذية» اه . 


قال الإمام مسلم بن الحجاج الليسايورى صاحب «الجامع الصحيح): 
«اعلم - رحمك الله - أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح 
والسقيم» إنما هي لأهل الحديث خاصّة؛ لأنهم الحفاظ لروايات الناس» 
| العارفين بها دون غيرهم؛ إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم: السنن والآثار 
المنقولة» من عصر إلى عصر؛ من لدن النبيّ ية إلى عصرنا هذاء فلا سبيل لمن 
نابذهم من الناس» وخالفهم في المذهب؛ إلى معرفة الحديث» ومعرفة الرجال. 
من علماء الأمصار فيما مضي من الأعصار. من نقل الأخبارء وحمّال الآثار. 

وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميّزونهم حت ينزلونهم منازلهم. 
في التعديل والتجريح. 

وإنما اقتصصنا هذا الكلام لكي نثبته من جهل مذهب أهل الحديث. 
ممن يريد التعلّم؛ والتنبيه على تثبيت الرجال وتضعيفهم. فيعرف ما 
الشواهدٌ عندهم» والدلائل التي بها ثّتوا الناقل للخير من نقله» أو أسقطوا 
من أسقطوا منهم. والكلام في تفسير ذلك يكثرء وقد شرحناه في مواضع غير 


.)0 /١( «الجرح والتعديل»‎ )١( 





الجزءالأول 0 ra.‏ 
هذاء وبالله التوفيق في كل ما نوم ونقصد ا 

۳. أنه يوقفنا علئ أنواع علم الحديث المتعلّقة بالرواة» كمعرفة العالي 

والنازل» وسلسلة الأقارب والمدنيين» ورواية الأقران» ورواية الأصاغر 


4. أن هذا العلم يظهر لنا صورة من صور حفظ الله - سبحانه - لهذا 


من الطوائف. رجهرادة. 
ثالنًا: هد العلم: 
فرض كفاية على عموم المسلمين» وفرض عين على كل من يشتغل في 
علوم الشريعة. ا 
قال ابنُ حبّان في كتابه «المجروحين»: «الواجب على كل من ينتحل 
السنن أن لا يقصّر في حفظ التاريخ؛ حتئ لا يدخل في جملة الكذبة على 
رسول الله يكو . 


م 


وقال أيضًا رََهَانَهُ: «من لم يحفظ سنن النبئ با ولم يحسن تمييز 


.)8- ۷ /١( وانظر «مجموع الفتاوئ»‎ .)5١19- ۲٠۱۸( كتاب «التمییز » لمسلم بن الحجاج ص‎ )١( 


.)8/١( «المجروحين»‎ )۲( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويار 
صحيحها من سقيمهاء ولا عرف الثقات من المحدثين» ولا الضعفاء 
والمتروكين» ومن يجب قبولٌ انفراد خبره ممن لا يجب قبولٌ زيادة الألفاظ 
في روايته» ولم يحسن معاني الأخبار» والجمع بين تضادّها في الظواهرء ولا 
عرف المفسّر من المجملء ولا المختصر من المفصل» ولا الناسخ من 
المنسوخ» ولا اللفظ الخاصٌ الذي يُراد به العام» ولا اللّفظ العام الذي يراد 





به الخاص» ولا الأمرَّ الذي هو فريضة وإيجابٌ. ولا الامر الذي هو فضيلة 
وإرشادٌ ولا النهي الذي هو حتمٌ لا يجوز ارتكابه» من النهي الذي هو ندب 
يباح استعمالّه» مع سائر فصول السنن» وأنواع أسباب الأخبار على حسّب 
ما ذكرناها في كتاب (فصول السنن)؛ كيف يستحل أن يُفتي» أو كيف يسوّغ 
لنفسه تحريم الحلال أو تحليل الحرام» تقليدًا منه لمن يخطاء ويصيب». 
رافضًا قول من لا ينطق عن الهوئء إن هو إلا وحي يوحئء يكل؟21 اه" . 

رابعا: مسائل هذا العلم: 

مسائل هذا العلم تدور حول الراوي من جهة عناصر الترجمة الستة» وهي: 


(5- زمن الولادة. 


.)١17/١( «المجروحين»‎ )١( 





الجزءالاول 





(۳- زمن الوفاة. 

-٤(‏ الشيوخ. 

-٥(‏ التلاميذ. 

(7- حاله من الجرح والتعديل. 

فيبحث في الراوي من جهة اسمه ونسبه» وما يتعلق مهما من ضبط 
وتميبز مشتبه» ومجتمع ومفترف. 

ويبحث في الراوي من جهة زمن ولادته ووفاته. 

ويبحث في الراوي من جهة شيوخه» وطرق التحمل والسماع عنهم. 
وما ای لك من انور قد تحت بالراوق جال مماغة و أخذ عن تعش 
شيو خه. 

ويبحث في الراوي من جهة تلامذته وطبقاتهم» وخصوصية الواحد 

ويبحث في الراوي من جهة حاله من الجرح والتعديل» وكلام أهل 
العلم فيه. 

خامسا: واضع هدا العلم؛ وصور تدوینه: 


واضع هذا العلم: هو الشرع بما جاء فيه من النصوص في القرآن والستةء 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 
تحث على التثيّت في الأخبار» وناقليها. 





قال تعالی: «ويكآيها الین اموا إن جاء د فاسق نا فسَيِيَنوَاً أن نويو هوم هدك 


کر 


ال حت و هم errr r‏ 


فلصبحواً عل ما فَعَْتَمَ دمن © [الحجرات: 1]. 


عَنْ حفص بْنِ عَاصِمء عَنْ ابي هُرَيَْةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكة: «كفَى 
بِالْمَرْءِ كَذِبًا أن يُحَدتَ بل ما سم . 

وعليه جرئ السلف الصالح رضوان الله عليهم» فكانوا يسألون عن 
الرجال» وخاصّة في زمن الفتن» ليُعرف أهل السنّة فيوخذ حديثهم» وأهل 
البدعة فلا يُؤخذ حديثهم. 


قال الإمام مسلم لين في مقدمة صحيحه: الخدت كسد أن عاذ 


مر 7م 9ر 


معد بن رد الأشتيي بجوي عن انو غك قال ا E‏ 


إن كنب et.‏ ذه قل ل رخ عادر : + عد لِحَدِيثِ كَذَا ركذا قا 


ر 


ٿو حَدَنَكُ فَقَالَ لَهُ: عد لِحَدِيثِ كَذَا وَكَدَاء فَعَاد لَهُ. قَقَالَ لَهُ: مَا أذْري 


4 


عرفت حَدِيثِي كُلَهُ وَأَنْكَرتَ هَذَاأَهْ نكرت حَدِيثئِي کله وَعَرَفْتَ هَذَا؟! مما 


وت 


له ابن عَبَاس: إا كتا ْحَدّث عَنْ رَسُولٍ الله 4 کی إذ إِذْلَمْ يكن يذب ب عَلَيْه فَلَما 
رَكِبّ الاس الصَّعْبَ وَالدَّنُولَ تَر کتا الْحَدِيتَ عَنْهُ). 


.)0( أخرجه مسلم في مقدّمة صحيحه» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» الحديث رقم‎ )١( 





rra. الجزءالأول‎ 

خبرتا مَعمَر» عن ابْنٍ 

طاوس» عن بيد عن ابن عباس قال : «انما کنا تخظ الْحَدِيتٌ رالخديكف 
لخط عن ل لله کا أا | : ار کل ماه ب وَذَلُولٍ؛ تَهَيْهَاتَ!). 


MN +» 


تس عو و ل و وو نة ro‏ اس 2 ص 0 
حدثنی أبو أيُوب سليمان بر عبيد الله الغيلانِك» حدثنا أبو عامر يَعنى: 
O a,‏ 1 لعي بي لل عر جي 
ا ت ر اکر 5 o o‏ س ۶ ا بر د E E‏ و 
أ لعقدِي» حدٿتا رَبَاحٌ» عَنْ قيس بن سعد» عن ماهد قال: «(جاء بشي العد ی 
1 2 00 سے غير 1 ا م هي 7 لل اد 
إلى ابن عباس فَجَعَل ب يحدث ويمول. قال ر رسو الله کا ل رسو الله لی 
مير ص 


- 66 


ار سے 


فَجَعَلَ ابن عباس لا يدن لِحَدِيئِه وَل ينظ لی فقَالَ: يا ابْنَ عباس مالي 


2 


س ل سے هن 


اراك نَسْمَعٌ لِحَدِيثِيء أَحَدَنُكَ عَنْ رَسُولٍ الل لا وَلَا تَسْمَمُ؟! 


- - و و ص و 
5 اه تير سن | سدة هك وك سر ۹ ف إلى مم e.‏ ر ل ا 
فقال ابن عباس: | مَرّةَ إذا سمعتا رجلا ب ل: قال رسو الله ليلد 
و ۶ ص 9 70 وم rT‏ َك سر ص 7 و سَ هاس اس 000 
ابتك ته أبصارناء أصغينا إليه باذانناء فلما رکټ الناس الصعبت والذ 


٠‏ وساق بسنده عَنِ ابن بین فال" ١الَمْ‏ یکو يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنْ الإسْنَادٍ فلم 


سے صر 31 


وَقَحَتْ الْفِْئَةُ قَالُوا: سوا لتا رجَالَكُم ينظو إلى أل السَّة يُوْحَذ حَدِينهُم 
و (Ye‏ 
و إلى هل البدّع قلا, يوذ حَدِيئهة)". 


5 


.)17- ۱۲( «مقدّمة صحيح مسلم»: ص‎ )١( 
.)١5 أخرجه مسلم في مقدّمة صحيحه (ص‎ )۲( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





- قال محمد بن سيرينَ رمَدَأَنَهُ: «هذا العلم دين» فانظروا عمّن 
ازل دینکم»'. 

- قال سفيان الثوري: «الإسناد سلاح المؤمن»”". 

- قال عبد الله بن المبارك: «الإسناد من الدين»”". 


قال الشاطيتٌ جاك : «جعلوا الإسناد من الدين» ولا يعنون: حدّئنى فلان 


عن فلان مجرّدًا. بل يريدون ذلك لما تضمَّنه من معرفة الرجال الذين يحدّث 





الثقة بروايته؛ لن رفخ المسألة أن يغلب عل الظن من غير ريبة: أن ذلك 
الحديث قد قاله يك لنعتمد عليه في الشريعة» وتسند إليه الأحكام» ام"». 
ويمكن تلخيص الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذا العلم فيما يلي: 
١‏ د بخفظ السة المطي بوذت الكذي عا 


)١(‏ مقدّمة صحيح مسلم (ص5١).‏ «الجرح والتعديل» (۲/ ١٠)ء‏ «المجروحين» لابن حبّان 
»)۲١/١(‏ ضعفاء العقيلي /١(‏ ۷). 

(۲) «المجروحين» لابن حبّان /١(‏ ۲۷)ء «المدخل إلیٰ كتاب الإکلیل» (ص‌۲۹)ء «شرف 
أصحاب الحديث» للخطيب (ص 7 5). «أدب الإملاء والاستملاء» (ص۸). 

(۳) «مقدمة صحيح مسلم» (ص١٠)ء‏ «الجرح والتعديل» (۲/١١)ء‏ «المجروحين» لابن حبّان 
(۲۹/۱). «الكفاية» للخطيب (ص397١).‏ 

) .)5١5 /١( «الاعتصام»‎ )٤( 








۲ - المعرفة بأحوال المشايخ وسير الأسلاف. 


۳ - المعرفة بمراتب الحديث. 

٤‏ - التمييز بين الرواة وتعيينهم. 

وقد نقل الأئمّة عباراتٍ لبعض الصحابة والتابعين وتابعيهم فيها الكلام 
في رجال ممن نقل خبرا» مما يدل دلالة ظاهرة على اهتمامهم بهذا الأمر. 

ودُوّن هذا الآمر في المدوّنات الأولئ, ومرّ هذا العلم بمراحل في تدوينه. 
وصورها كالتالي: 

المرحلة الأولى: تدوينه على هيئة شذرات متفرّقة في كتب الحديث 
رواية ودراية كالمساند والسنن وكتب المراسيل. 

المرحلة الثانية: تدوينه مبيئة مفردة غير منظّمة» متداخلة بعض الشيء مع ٠‏ 
علوم أخرئء ويمثل هذه المرحلة كتبُ السؤالات» وكتب التواريخ والعلل. 

المرحلة الثالثة: أفرد هذا العلم في مصتّفات» ولكنها غير مستوفية كما 
ترئ في كتاب «الطبقات» لمسلم. و«ارواة عروة» لمسلم. 

المرحلة الرابعة: ون فيها العلمُ على أساس جامع منظَّم مصتّف» فظهرت 
الكتب الجامعة المنظّمة» مثل كتاب «التاريخ الكبير» للبخاري» و«الطبقات» 


)١(‏ انظر مقدمة «الكامل» لابن عدي» ومقدمة «المجروحين والمتروكين» لابن حبّان. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يار 
لابن سعد. و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم. 

ويّلاحظ أن مراحل التدوين هذه متداخلة» فلا نستطيع تقسيمها إلى 
مراحل زمنية» ولذلك نسميها صور التدوين لعلم الرجال. 





E Ê 





الجزء الأول ا Aa.‏ ۳۹۷ 


og]‏ 1 ددا 
مطلع 


علم نخريج الحديث 


اک مع 


تخريج الحديث يحتاج إليه الشارح لحديث الرسول بي فلاب له من أن 
بخرّج الحديث الذي يشرحه تخريجًا مختصرًاء ولابدٌ أن يتأكد من صِحَّة 
الروايات التي يستعين بها في شرح الحديث» وكذا لبت من صكّة الأحاديث 
التي يوردها أثناء الشرح» مما يعني أنه لا غناء له عن تخريج الحديث. 

بل الطريق لمعرفة ما جاء عن الرسول ية مرهونة على النقل والإسناد 
فعليه بعد الله الاعتماد» وقد قالوا: «الإسناد من الدين». 


ن 


قال أبو سعد السمعاني يََدَأنَهُ: «اعلم وفقك الله؛ أن علم الحديث 
أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سبحانةوتعال؛ إذ الأحكام مبنيّة عليهماء 
ومستنبطة منهماء والله سبْحَاَهويعَالَ شرّف نبنا وك حيث قال: «إ مايق 
عن الوك )ن هو إلا وی يوس © [النجم: ۳ - »...]٤‏ وألفاظ رسول الله كل 
لابن لها من النقل» ولا تعرف صِكَّتّها إلا بالإسناد الصحيح» والصحّة في 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 
الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقةء والعدل عن العدل» اهم(" . 
[فالإسناد مطلوب في الدين» قد رغبت إليه أئمّة ئمّة الشرع المتين» وجعلوه 
من خصائص أمّة سيد المرسلين» وحكموا عليه بكونه من سئّة الدين]”". 
- قال محمد بن سيرين رَمَانَهُ: «هذا العلم دين» فانظروا عمّن تأخذون 
دينكم) ". 


«Î °‏ . 5 7 62 
6 قال سفيان الثوري: «الإسناد سلاح المؤمن» 





- قال عبد الله 7 المبارك: «الإسناد من الديه)”) 

قال الشاطبئٌ لار . «(جعلوا الإسناد من الدين. ولا يعنول: دن 
فلان عن فلان مجرّدًا. بل يريدون ذلك لما تضمّنه من معرفة الرجال الذين 
يحدث عنهم» حت لا يُسند عن مجهولء ولا مجروح. ولا متهم» إلا عمّن 


(١)«أدب‏ الإملاء والاستملاء» ص (7 - 5) بتصرّف. 

(۲) من كلام اللّكنوي في كتابه «الأجوبة الفاضلة» (ص١5).‏ 

(۳) «مقدّمة صحيح مسلم» (ص٤١)ء‏ «الجرح والتعديل» (۲/ ١٠)ء‏ «المجروحين» لابن حبّان 
(۲۱/۱)» ضعفاء العقيلي /١(‏ 7). 

)٤(‏ «المجروحين» لابن حبّان /١(‏ ۲۷)ء «المدخل إلى كتاب u‏ (ص‌۲۹)» «(شرف 
أصحاب الحديث» للخطيب (ص۲٤)ء‏ «أدب الإملاء والاستملاء» (ص۸). 

(4) «مقدمة صحيح مسلم» (ص .)١5‏ «الجرح والتعديل» »)١١/۲(‏ «المجروحين» لابن حبّان 
»)55/١(‏ «الكفاية» للخطيب (ص؟ة*). 





الجزءالاول 0 Xa.‏ ۳۹4 
تحصل الثقة بروايته؛ لأن روح aS‏ أن 
ذلك الحديث قد قاله اة لنعتمد عليه في الشريعة» وتسند إليه الأحكام» اھ . 
قال اللُكنوي (ت05١1١ه)‏ رِحمََآلنَهُ بعد سَوّقه للعبارات السابقة عن 
ابن سيرين والذين معه. قال: «فهذه العبارات بصراحتها أو بإشارتها ندل عل 
أنه لابدٌ من الإسناد في كل أمر من أمور الدين» وعليه الاعتماد» أعم من أن 
يكون ذلك الأمر من قبيل الأخبار النبوية» أو الأحكام الشرعية» أو المناقب 
والفضائل» والمغازي والسير والفواصل» وغير ذلك من الأمور التي اسان 
بالدين المتين» والشرع المبين. فشيء من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد. 
مالم يتأكّد بالإسناد» لا سيما بعد القرون المشهود لهم بالخير» اه”". 
وهنا أعرف بهذا العلم تعريفاً عام يتناسب مع مقاصد هذه المطالع» ‏ 
علما بأني قد أفردت رن لجيه وال - كتابًا وسمته ب «التخريح 


ودراسة الأسانيد»”". 
التخريج في اللغة هو النفاذ من الشيء» تقول: خرج من الباب خروجاء 


(۱) «الاعتصام» (775/1). 
(۲) «الأجوبة الفاضلة» (ص۲۷). 


(۳) وقد اعتمدت عليه فيما أوردته هناء وهو مطبوع (ضمن الإضافة ص۲۷۷ -187). 





رع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 

وتقول: فلان خرّيج فلان» إذا تعلّم منه» كأنه هو الذي أخرجه من حدٌّ الجهل. 

وفي الاصطلاح: إبراز سند الحديث» أو موضعه» أو هما معّاء من كتب 
الحديث المسندة» مع بيان درجته من القبول. 





والعلاقة بين المعنئ اللغوي والاصطلاحي علاقة عموم وخصوص. 
فکل تخريج اصطلاحي هو تخريجٌ لغوي» ولا عكس؛ فإن المخرّج بإبرازه 
سند الحديث أو موضعه من كتب الحديث المسندة» نفذ بالحديث منها. 

وإذا كان العلم في اصطلاح التدوين: «معرفة مجموعة المسائل 
والأصول ا ال ج فإن تعريف (علم تخريج الحديث) 
و و ع المبدائل. وال الكلة ا بابرا سند 
الحديث» أو موضعه من الكتب المسندة» أو هما معّا» مع بيان درجته من 
ت القيول اف الررة). 

شرح التعريف: 

قولنا: (مجموعة المسائل والأصول الكلية) يقصد بذلك: المسائل 
التي تبحث في هذا العلم» كمسألة: ما أنواع التخريح؟ وهل يكفي مجرّد 
العزو إلى موضع الحديث برقم الحديث» أو لابدٌ من ذكر الكتاب والباب؟ 
وهل جرئ الأئمّة المصئفون في الحديث على بيان درجة الحديث أو لا؟ 
ونحو هذه المسائل» والأصول الكلّية: مثل معرفة طرق البحث عن 





الجزء الأول ظ 00 قحك ]| 
الخدت مدو ميا کرک ات ومعرفة طرق التصنيف في 
التخريج» ونحو ذلك. 

قولنا: «إبراز سند الحديث» أو موضعه من الكتب المسندة» أو هما معًا) 
هذا قيد احترز به عن إبراز أي شيء غير سند الحديث أو موضعه من 
الكتب المسندة» فإن هذا لا يكون تخريجًاء فمن أخرج مسألة فقهية لا يقال 
له أنه خرّجٍ حديثاء وكذا من خرّج مسألة أصولية» أو من خرّج عل فقهية 
يدور عليها الحکم» فهذا لا يقال عنه: إنه خرّجٍ حديثا. 

وقولنا: «الكتب المسندة» قيدٌ احترز به عن الكتب غير المسندة 
اریم مھا از لمرو إلا اليس عكري خد ودل افيه کل کاب 
يورد الأحاديث بالإسناد» سواء كان من مصتفات الحديثء أو التفسير» أو 
الفقه» أو الأصول» أو اللغة» أو الأدب» أو غيرها. 

وقولنا: «مع بيان مرتبتها من حيث القبول أو الرد» قيد احترز به عن 
العزو المجرّد عن بيان المرتبة» فإن هذا إنما يتنزّل في تسميته تخريجًاء إذ 
ثمرة التخريج وغايته ومقصوده مفقودة فيه. 

فالتخريج لا يخرج عن الصور التالية: 

الصورة الأولئ: أن يشتمل على إبراز سند الحديث» مع بيان مرتبته. 

الصورة الثانية: أن يشتمل على ذكر موضع الحديث من الكتب المسندة» 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول اة 





مع بيان مرتبته. 


الصورة الثالثة: أن يشتمل على إبراز سند الحديث» وذكر موضعه من 
الكت المسندة» مع بيان مرنبته. 


الصورة الرابعة: أن يشتمل على إبراز السندء دون بيان مرتبته. 

الصورة الخامسة: أن يشتمل على ذكر موضعه من الكتب المسندة 
دون بيان مرتبته. 

الصورة السادسة: أن يشتمل على ذكر السند» وبيان موضعه من الكتب 
المسندة» دون بيان مرتبته. 

وهذه الصور تندرج في أنواع ثلاثة؛ هي أنواع التخريج: 

فالتخريج التامٌ: هو الصورة الثالثة. 

والتخريج المختصر: هو الصورة الأولئ والثانية. 

والتخريج القاصر: هو الصورة الرابعة والخامسة والسادسة. وإنما يطلق 
عليها تخريج تكلم وتنزلاء وذلك لخلوها من ثمرة التخريج ومقصده. مع 
اشتمالها علا أغلب أركانه. 

ثانيًا: موضوع علم تخريج الحديث ومسائله: 


موضوع هذا العلم هو الحديث النبوي من جهات ثلاث: 





الجزء الأول 





الجهة الأولى: إبراز سنده. 

الحهة الثانية: إبراز موضعه. 

الحهة الثالثة: إبراز درجته من القبول. 

ومسائل هذا العلم كلها في بيان هذه الجهات الثلاث, وبتأمّلها تنتهي 
إل أن مسائل علم تخريج الحديث هي مسائل علوم الحديث رواية 
وذرابةمضافا إلنها طرق التحف عن الحديف: 

ثالنًا: نسبة علم تخريج الحديث إلى سائر العلوم الشرعية. 

هو ثمرة علم مصطلح الحديث» بل وأصلّه؛ إذ المحدث لا يصل إلى 
تطبيق مسائل علوم الحديث إلا بعد إبرازه سند الحديث وموضعه» من أجل 
الوصول إلى معرفة درجة الحديث من القبول والردٌّه ومن نَم فقهه وما تعلق 
سواء منها الفقه أم التفسير أم العقيدة أم الحديث رواية وفقها وتفسيرًا. 

وعلاقته بها عند التحقيق علاقة عموم وخصوص من وجه؛ فهو يتداخل 
مع سائر العلوم الشرعية» وينفرد عنهاء وتنفرد عنه. 

رابعًا: استمداد علم تخريج الحديث: 


يُستمَدٌ هذا العلم من جميع جهود العلماء في التصنيف في علم الحديث 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 
رواية ودراية» مع ما يتعلّق بذلك من فهرسات» وكشَّافات» تساعد على 
البحث عن الحديث. 





واضع هذا العلم علماء الحديث» بمصنفاتهم في الحديث التي تعتبر في 
الحقيقة من التصنيف في تخريح الحديث؛ لأن تخريج الحديث إِمَّا أن 
تافو عل اباس الموضوعاتو و اع اسا اروا وال ق 
| الحديث لا يخرج عن ذلك. 

ك 
سادسا: حكم الشرع 2 تعلم علم تخريج الحديث: 
تعلم هذا العلم فرض كفاية على عموم المسلمين. 
١ o‏ 1 2 / 3 - 4 1 

وهو فرض عين على كل باحث في العلوم الشرعية؛ إذ كل العلوم 
الشرعية لا يُستغنئ فيها عن الحديث. فالمفسّر والفقيه والأصوليٌ وغيرهم 

ولا يقوم بهذا العلم كل من طلب علوم الحديث حتى يتقنه ويفقه 
مسائله» وخاصّة مسائل الجرح والتعديل» وذلك للوصول إلى بيان درجة 
الحديث من القبول والردء مع الدراية بكيفية البحث عن الحديث في الكتب 
المسندة» مع حسن الاعتناء بفهم كلام العلماء في ذلك جميعه. 





الجزءالاول 





قال ابن حبان رجه الله: «من لم يحفظ سنن النبيئ يلد ولم يحسن تمييز 
فخا من ستمها ولا عرف الات من المحدنية» ولأ الضعناء 
والمتروكين» ومن يجب قبولٌ انفراد خبره مكّن لا يجب قبول زيادة الألفاظ 
في روايته» ولم يحسن معاني الأخبار» والجمع بين تضادّها في الظواهرء ولا 
عرف المفسّر من المجمل» ولا المختصر من المفصّل» ولا الناسخ من 
المنسوخ» ولا اللفظ الخاص الذي يراد به العام» ولا اللفظ العام الذي يراد 
به الخاص» ولا الأمر الذي هو فريضة وإيجاب» ولا الأمر الذي هو فضيلة 
وإرشاد. ولا النهي الذي هو حتم لا يجوز ارتكابه» من النهي الذي هو ندب 
يباح استعماله» مع سائر فصول السنن» وأنواع أسباب الأخبار على حسّب 
ا ان كناب (قصول ال )كلقن تح أن سي أو کت ا 
لنفسه تحريم الحلال أو تحليل الحرام» تقليدًا منه لمن يخطئ ويصيب» - 
رافضًا قول من لا ينطق عن الهوئ» إن هو إلا وحي يوحئ ككيِ؟!) اها ''. 

سابعا: فضل علم تخريج الحديث وثمرته: 

إذا كانت الصناعات الحقيقية تشرف بأحد ثلاثة أشياء» وهي: 

إا بشرف موضوعاتهاء نحو أن يقال: الصياغة أشرف من الدباغة؛ لأن 
موضوعها - وهو الذهب والفضة - أشرف من موضوع الدباغة» وهو جلد الميتة. 


.)١7/١( «المجروحين»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





وإمّا بشرف صورهاء نحو أن يقال: طبع السيوف أشرف من طبع القيود 
والسيون: 

وإمّا بشرف أغراضها وكمالهاء كصناعة الطب التي غرضها إفادة الصحة؛ ‏ 
فإنها أشرف من الكناسة التي غرضها تنظيف المستراح. 

إذا كان الحال كذلك؛ فإن علم تخريج الحديث من أشرف الصناعات؛ إذ 
موضوعه الحديث من جهة إسناده وموضعه في الكتب المسندة» وبيان مرتبته 
. وصورة فعله: التمييز بين الصحيح والضعيف من الحديث» وغرضه: العمل بما 
صح عن رسول الله كه واتباعٌ شرع الله عَرجَلٌ وتحقيقٌ العبودية لله تعالئ. 

وتفصيلٌ هذه الجملة في النقاط التالية» التي تشتمل على أهم ثمرات 
علم التخريج» وهي التالية: 

١‏ - التمييز بين المقبول والمردود من الحديث. 

؟- تبيئة المجتمع المسلم» والتقدّم به إلى سيرته الأولى» التي تخلّف 
وتأخر عنها! سيرثه التي لن يصلح إلا بهاء ولن يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما 
صلح عليه أوَلّهاء وذلك تحقيقًا للمنهج الذي رسمه بعص أهل العلم للعودة 
إلى الدين عن طريق: ظ 

أ: التصفية. 


ب التربية. 





الجزءالاول la.‏ 
يبرن آنا ما لمرن من سيور سق اف 3112 ا لبر 
والقرآن العظيم. 

-٤‏ يبرز هذا العلم صورة من اهتمام سلف هذه الأمّة بالحديث ومدئ 
عنايتهم به» حت قال المستشرق مرجليوث: «ليفخر المسلمون ما شاؤوا بعلم 
حديثهو)”" والفضل ما شهد به الأعداء. 

-٥‏ المحافظة على خصّيصة هذه الأمة من جهة الإسناد. 

5- وصل الخلف بالسلف من خلال النظر في كتبهم ومصتفاتهم. 
والوقوف على أقوالهم وإشاراتهم وإرشاداتهم. 


٠‏ عر ثبي ل سا ص ص چ م سا ساس رس صل ر و 
۷- بهذا العلم يُمتثل قول الله تباركوتعال: ماما لذن ءامنوا إن جَآء د فاق 


14 سر سس يي السو 2 و . 2 ر ر اي و علص سا ساس ترس ل 4 
بنا فتبينوا أن نصسوأ قوما هلل فلصبحواأ عل مافعلتم تد مين 4 [الحجرات: 1 ]. 
م گر م 


8- وبهذا العلم يحصل الاحتراس من أن يُنسب إلى رسول الله اء ما 
لم يقله. 

4- وبه يحصل السير علئ ما أمرنا به سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم - 
من التثّت في الدين» ورأسّه القرآن العظيم» وحديث الرسول الكريم َلك 
حيث قالوا: «إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم). 


)١(‏ بواسطة مقدمة العلّامة المُعَلّمي اليماني في تحقيقه لكتاب «الجرح والتعديل» /١(‏ ب). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





Sg‏ ددا 
مطلع 
معرفة أعيان فقهاء أهل الحديث 


قيرع مدع 


عقد أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه اامعرفة علوم الحديث) 
النوع العشرين من علم الحديث» ذكر فيه جملة من أعيان أهل الحديث. 
وقد أجاد وأفاد NS‏ وسآق بمقاصده هناء باختصار يسير» ثم أعطف 
عليه بزيادات وتتمّات» أسأل الله سبحانهوتعال التوفيق والهدى والسداد 
والمعرفة بأعيان فقهاء أهل الحديث فيها فوائد كثيرة للمتفقه. منها أن 
يهتمّ بفقه هؤلاء ويطلبه» ومنها أن يتتبّع أقوالهم» ومنها أن يحاول استخلاص 
المنهج الذي ساروا عليه» ومنها أن يعلم أن أهل الحديث لا يجهلون الفقه. 
ما قاله هؤلاء الأئمة وأمثالهم» لكن ليس الحق وقفًا على واحد منهم» والخطأ 
وققا بين الباقين حت يتعيّن اتباعه دون غيره]'. 


(1) من كلام ابن أبي العرٌّ الحنفي في كتابه «الاتباع» (ص 57). وقال يَمَهُأنَهُ (ص”57): «لا نقول 





الجزء الأول 3 Aa.‏ 

قال أبو عبد الله الحاكم (ت5٠4ه)‏ رَيمَدَالنَه: «النوع العشرون من هذا 
العلم - بعدما قدَّمنا ذكره من صكَّة الحديث إتقانًا ومعرفة» لا تقليدًا وظنً 
- معرفةٌ فقه الحديث؛ إذ هو ثمرة هذه العلوم» وبه قوام الشريعة. 

فأمًا فقهاء الإسلام أصحات القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر؛ 
فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد» ونحن ذاكرون بمشية الله في هذا 
الموضع فقه الحديث عن أهلهء ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة مَّن 
تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث» إذ هو نوعٌ من أنواع هذا العلم. 

فممن أشرنا إليه من أهل الحديث: 

محمد بن مسلم الزهري [ت5١١ه]‏ ''. 

عن مكحول قال: «ما رَأَيْتٌ أَحَدًَا أَعْلّمَ بِسنْةِ مَاضِيَةِ مِنَّ الزَهْرِيٌ). 

عن ابن شهاب قال: «إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيّه کا وأدّب 

أن هؤلاء الأئمة وأمثالهم لا يجوز تقليذهم لآحاد العوام» وأنه يجب على آحاد العوام أن 

يكون مجتهدًا في كل مسألة تنزل به» فإن هذا قول ضعيف. قاله بعض أهل الكلام» وجمهور 

الأئمّة والأمّة على خلافه. وهو خطأ؛ لأن أكثر العوام عاجزون عن معرفة الاستدلال على كل 

مسألةء وهؤلاء الأئئّة المشهورون كان لهم من الاجتهاد في معرفة الأحكام وإظهار الدين للأنام 


ما فضَّلهم الله به علئ غيرهم» اه قلت: فليُعدٌ هذا من فوائد معرفة فقهاء أهل الحديث. 
(١)انظر‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطى (ص59). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول لاز 


النيئ اة مته به» وهو أمانة الله إلى رسوله ليؤدّيه على ما أَدّي ! ليه» فمن 
سمع علمًا فليجعله أمامه حجّة فيما بينه وبين ٠‏ الله عَرَقِجَلَّ) . 





هشام أن أباه قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: «اجْتَنِبُوا الْحَمْرَ؛ إن 
الْحَبَاء كث»2. وذكر الحديث بطوله. 

31 ف اه ع 1 2 5 

قال ابن شهاب: في هذا الحديث بیان أن لا حير في خل من خمر أفسدت» 
حت يكون الله يُفسدهاء عند ذلك يطيب الخل. ولا بأس على امرئ أن 
يبتاع خلا وجده من أهل الكتاب» ما لم يعلم أنها كانت خمرًا فتعمّدوا 
إفسادها بالماء» فإن كان خمرًا عمدوا ليكون خلا فلا خير في أكله. 

قال ابن وهب: وسمعت مالکا يقول: سمعت ابن شهاب سُئل عن خمر 

5 كك . 0" د , 
جعلت في قلة» وجعل معها ملح وأخلاط كثيرة» ثم جعل في الشمس حتئ 
عاد كربا يسا يه كال إين A‏ اينات اإيسة بن i‏ 
يُجعل الخمر مر EC‏ 

ومنهم یحییٰ بن س ا اھ . 


عن حمّاد بن زيد قال: قدم أيّوب من المدينة» فقيل له: من أفقه من خلّفت 


(1) انظر «طبقات الحفاظ» (ص٤٠). ٠‏ 





الجزء الأول 00 sa.‏ 
ہا؟ قال: يحيئا بن سعيد. 

عن عبيد الله بن عمر قال: كان يحيئ بن سعيد يحدّث كأنما يسح علينا 
اللؤلو. 

عن الليث بن سعد» عن يحيئ بن سعيد» عن عمرو بن شعيب أن 
رسول الله ياء قال: «وَالَّذِي تفي يدو ما لي مما أَقَاءَ الله عَلَيِكُمْ شىء وََا 
مل هذه أو هَذًَا. إلا الْحْمْسَ والخمس مَردود IK‏ م». قال: فسئل يحي 

عن النفل في أوّل مغنم؟ فقال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإماء. ا 
في ذلك أمر مُوقت» ولا شيء ثابت؛ بلغنا أن رسول الله ڳل نفل في بعض 
مغازيه» ولم يبلغنا أنه نمل في مغازيه كلّهاء فذلك عندنا عل وجه الاجتهاد 
من الإمام في أوّل مغنم وفيما بعده. 

ومنهم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي [ ت۷١٠ه]‏ '. 

عن عرسيرة ا قال مارايك: الحدا قلا اليد لواو ولا ا 
عن الإسلام من الأوزاعي. 

عن أبي عبد الله بن بحر قال: سمعت الأوزاعي يقول: يجتب أو يتر من 
قول أهل العراق خحمس» ومن قول آهل الحجاز خمس؛ من قول أهل العراق: 


.)866 انظر «طبقات الحفاظ» (ص‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 
شرب المسكرء والأكل عند الفجر في رمضان» ولا جمعة إلا في سبعة 
العاب رار با بر ع رن ول كل فى ارين امالس در 
يوم الزحف. ومن قول آهل الحجاز: استماع الملاهي» والجمع بين 
الصلاتين من غير عذرء والمتعة بالنساء» والدرهم بالدرهمين والدينار 





بالدينارين» يذَا بيد» وإتيان النساء في أدبارهن. 

عن الْأوْرَاعِتَ» عن ll‏ بن الْحْسَيْنِ أن جره عن یوب الان 
. أنه قال: إذا حدَّئت الرجل بسنةء فقال: دَعْنا من هذا وأجبّنا عن القرآن؛ 
فاعلم أنه ضال. قال الأوزاعي: إن السنّة قاضية على الكتاب» ولم يجى 
الكتاب قاضيًا على السئة. 

ومنهم سفيان بن عيينة الهلالي [ ت9/8١ه]”''.‏ 

عن الشافعى قال: ما رأيت أفقه من أبن عييثة» وأسكت عن الفتيا منه. 

عن علي بن خشرم» قال: كنا في مجلس سفيان بن عيينة» فقال: يا 
أصحاب الحديث E‏ فقه الحديث. لا يقهركم أصحاب الرأي؛ ما قال 
أبو حنيفة شيئًا إلا ونحن نروي فيه حديثًا أو حديثين. قال: فتركوه. وقالوا: 


عمرو بن دينار عن من؟ 


(۱) انظر «طبقات الحفاظ» (ص9١١).‏ 





الجزءالاول 





عن نصر بن حاجب قال: سألت سفيان بن عيينة عن أمر التب يكل 
بالمواساة: أهي لازمة لهذه الأمة؟ فقال: كانت لازمة للأنصار فيما بايعهم 
عليه النيئٌ ية أن يواسوا المهاجرين» ففعلوا ذلك» حتئ نزلت آية الزكاة 
المفروضةء ثم ذكر التطوّع في الصدقةء فوْسّع عليهم في ذلك إلا عند 
الضرورة حيث لا يجد غيره. قيل لسفيان: كيف قسم النبيٌ ية للمهاجرين 
دون الأنصار. وقد قاتلوا عليه جميعًا؟ قال: إنما فعل ذلك لتقع المواساة 
عن الأنصار ثم ترجع إلى الأنصار أموالّهم إذا استغنئ عنهم المهاجرون» 
فسقطت عن الأنصار المواساة إلا عند الضرورة» ونظر بذلك لهما جميعًا. 

ومنهم عبد الله بن المبارك الحنظلي [ ت١۸١ه]'.‏ 

عن العباس بن مصعب قال: جمع عبد الله بن المبارك الحديث والفقه ‏ 
والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبّة عند الفرق. 

عن الفضيل بن عياض قال: ورب هذه البنية ما رأت عيناي مثل عبد الله بن 
المارك: 

عو سان ضاحي ادن الجارك قال فلت د ا ا قزل 
عائشة للنبيّ ية حين نزلت براءتها من السماء: «وَبِحَمْدٍ الله لا بِحَمْدِكَ2 
إني لأستعظم هذا القول؟! فقال عبد الله: ولْتِ الحمد أهلّه. 


.)١7"ص( انظر «طبقات الحفاظ»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





عن أبي عمّار قال: سمعت عبد الله بن المبارك وسُئل عن قوله كَلِل: 
«گلاپس نَوْبَيْ رُور» قال: الْذِي يلس ما ليس لَه. 

e DA NO 
النيت كَلِةّ: «استقية ْتقِيمُوا قرش ما اسْتَقَامَتٌ ٿث لكو تفسيرٌه حديث أمَّ سلمة‎ 
لا اوشم ما لوا الات‎ 

ومنهم یحییٰ بن سعيد القطان [ ت۱۹۸ ه]'. 

عن أحمد بن حنبل قال: سمعت يحيئ بن سعيد أثبت الناس. وما 
کتبت عن مثل يحيئ بن سعيد. 

عن علي بن المديني قال: سمعت يحيئ بن سعيد ذكر عن ابن جريج» 
عن يعقوب بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس في الإيلاء: أنها واحدة بائنة. 
قال: فدخلت عل أبيه» فأنكره! فخرجت إليه ال فك سف مه أو 
حدّثني به. قال عليٌ: فقلت ليحيئ: فما تقول أنت؟ قال: حدّثني شعبة قال: 
حدّثني ابن أبي نجيح علقمة في الإيلاء قال: يُوقّف. قال يحيئ: وقال عطاء 
عن ابن عباس قال: إن مضت الأربعة الأشهرء فهي واحدة بائنة. 

قال: وسألت يحيئ عن العطاس؟ فقال: كان شعبة يحدّث عن ابن أبي 


.)١17١ص( انظر «طبقات الحفاظ»‎ )١( 





الجزء الأول 





ليلئ» عن آبيه» عن أبي أيوب في العطاس. قال يحيئ: والمستحبٌ فيه ما 
حدّئنا ابن أبي ليل قال: حدّئني أخي» عن أبي» عن علي قال: قال رسولٌ الله 
عد «إذَا عطس أَحَدُكُمْ فَليقَل: الْحَمْد لِلَّهِ عَلَى كل حَال. وليقل له: ير :مك 
الله لك وَلْيَقَل : يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحٌ بَالْكَمْ) . قال يحيئا: فرددته علئ ابن أبي 
ليل غير مرَّة فقال: عن علي بن أبي طالب. 

ومنهم عبد الرحمن بن مهدي [ ت/9١ه]”''.‏ 

عن علق بن المديض فال واف لر اغات و حلفت ين الركن والمقاء: 
لحلفت بالل أنّي لم أر قط أعلمٌ بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. 

عن أحمد بن حنبل قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن رضاع 
الكبير؟ فقال: سمعت مالكا يحدّث عن نافع عن ابن عمر قال: لا رضاعة 
إلا لصغير» ولا رضاعة لكبير. 

عن أحمد بن حنبل قال: سألت عبد الرحمن عن نحل الولد؟ فقال: 
حدَّئنا مالك» عن الزهري» عن عروة عن عائشة: اَن ابا بكر تَحَلَهَا جِدَادَ 
عِشْرِينَ وَسْقَا مِنْ مَالِهِ بالْعَابةِ. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كذا قال: 
«بالْعَابَ ب" وإنما هي ابِالْعَاليَةِ». 


.)١54 انظر «طبقات الحفاظ» ( ص5‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 





قال: وسألت عبد الرحمن عن الآبق إذا سرق؟ فقال: حمّاد بن سلمة 
أخبرنا عن هشام بن عروة» عن يحيئ بن سعيد» عن عروة بن الزبير قال: يُقطع 
الآبق إذا سرق. وقال حمّاد: سأل رجل هشام بن عروة عنه» فقال: لم أسمعه 
من أبي» ولكن حدّثني الثقة المأمون على ما تغيّب عنه يحيئ بن سعيد. 

ومنهم يحب بن يحيئ التميمي [ت٣۲۲ه]‏ '. 

قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: ما رأيت مثل يحيئ بن يحيى» ولا 
ب اأخسيب ان نے بن ج راف فا اة 

عن يحيئ بن محمد قال: ما رأيت محدّثًا أورع من یحییٰ بن يحيئ» ولا 
اخ لاسا مه 

عن أبي زكرياء يحيئ بن محمد بن یحییٰ» إملاءً» قال: أتيت يحيئ بن 
يحيئ يوم جمعة» فانطلقت معه إلى المسجد وهو راكب برذون» حتى أتينا 
المسجد الجامع عند الزوال» فدخل المسجد ودخلت معه. فصلّى في 
الصحن في الشمس وذلك في الصيف» ولم يركع قبل الصلاة ولا بعدهاء 
فلما أراد أن يسجد بسط كُمَّ قميصه فسجد عليه» فلما انصرف انصرفت 
معه حت دخل إل بيته ومعنا رجل آخر يسم محمد بن عثمان» فسأله 
حك غ الى القن م .ته التاق هت ولك آنا مرا ق ف 


:)۱۸١ص( انظر «طبقات الحفاظ»‎ )١( 





الجزءالاول Aa‏ ۷ 
تناد مد هن يكل ذلك الفازيق: يهاز ۽ الاق سي قان ييخ به 
يحيئ: قرأت علئ مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التميمي عن أمّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» قالت: 
سألتٌ أمَّ سلمة فقلت: إِني إِمْرَأَة أطيل يلي هامر بالْمَكَانٍ الْقَذِرِ وَالْمَكَانِ 


0 و 


2 1 لاقع الاي ا نر د ل ل ار ES‏ 
الطيب» فقالت آم سَلمَة: قال رَسُول الله ياة: «يطهره ما بعده» . 


ةا 


قال أبو زكرياء: أحسبني كتبت هذا الحديث على مفتاح الحانوت؛ لأنه 
لم يكن معي بياض. 

ومنهم أحمد بن حنبل [آت١4‏ 7ه]”''. 

عن الشافعي قال: خرجتٌ من بغداد وما خلّفتُ بها أفقه ولا أزهد ولا 
أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. ظ ظ 

عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبي عن وطء المستحاضة؟ 
فقال: حدثنا وكيع» عن سفيان عن غيلان» عن عبد الملك بن ميسرة» عن 
الشعبي» عن قمير» عن عائشة قالت: الْمُسْتَحَاضَةٌ لا يَعْشَاهَا رَوْجْهًا. قال 
أبي: ورأيت في كتاب الأشجعي كما رواه وكيع؛ ورواه غندر عن شعبة» عن 
عبد الملك بن ميسرة» عن الشعبي أنه ا ان ريا 

تال اعد حر اسار يعيه ب مان د مسرن با 


)١(‏ انظر «طبقات الحفاظ) (ص۱۸۹). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 
الجمحي قال: ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن النبئ ي قال: 
«مَا خَالَطتٍ الصَّدَقَةٌ مالا إلا أفلكثة» . ظ 

قال أحمد بن حنبل: تفسيره: أن الرجل يأخذ الصدقة أو الزكاة وهو 
موسر أو غني» وإنما هي للفقير. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا مخلد بن يزيد» عن الأوزاعي» عن عبد 
الواحد بن قيس» عن أبي هريرة قال: تكفيرٌ كَل لحاء ركعتان. 

قال أحمد: يعني: الرجل الذي يلاحي الرجل يخاصمه يصلي ركعتين» 
تكفيره يعني : كفارته. 

ومنهم علي بن عبد الله بن جعفر المديني [ت4 171ه]”". 

عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: سمعت علي بن المديني يقول: وهو 
كفر. يعني: من قال: القرآن مخلوق. - 

ثم ذكر الحاكم أسامي مصتفات علي بن المديني» فقال: إنما اقتصرنا على 
فهرست مصتفاته في هذا الموضع؛ ليُستدلٌ به علئ تبخُره وتقدّمه وكماله. 

ومنهم يحيئ بن معين صاحب الجرح والتعديل [ت7١٠ه]'".‏ 

عن جعفر بن محمد بن كزال قال: كنت مع يحيئ بن معين بالمدينة 
ات ل ظ 
(۲) انظر «طبقات الحفاظ» (ص۱۸۸).. 








فمرض مرضه الذي مات فيه وتوفي بالمدينة» فحُمل على سرير رسول الله کیا 


ورجل ينادي بين يديه: هذا الذي كان ينفى الكذب عن حديث رسول الله وة 


عن يحيئ بن معين» قال: سمعت يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه 
قال: أخبرني من رأئ بريدة بن سفيان يشرب الخمر في طريق الري. 

الا فغيو او لووقا دی اغ ادها وف 
الجدعة ون رن الا خد هو اللىي عندنا دران بريدة شري النية 
في طريق الريّ» فقال: رأيته يشرب خمرًا. 

وغ اد معيق. عن آل :المهر ؟ فال حلاتنا الأسوذ من عار قال 
حدثنا سفيان الثوري/ عن أبي حازم» عن سهل بن سعد: أن التي تكله رَو 
امأ مِنْ رَجُل على سُورَةٍ م مر الْقَرَآن. وحدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا ‏ 
صالح بن رومان» عن أبي الزبير» عن جابر أن النبى يك قال: «لَوْ أنَّ رَجْلَا 
تَرَوّْحَ ا مرا على مِلْءِ كف مِنْ صَعَام؛ لَكَانَ دَلْكَ صَدَانًا) 1 

ومنهم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي [ ت۲۳۸ھ . 

عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: سألني أحمد بن حنبل عن حديث 
الفضل بن موسئ من حديث ابن عباس» قال: ١كَانَ‏ الي يكل يَلْحَظُ في 


(۱) انظر «طبقات الحفاظ» (ص١15١).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





و 


صلاټه وَلَا يلوي 2 عنقَهُ حَلْفَ ظَهْرهِ؟) فحدثته. فقال له رجل: يا ابا يعقوت 


رواه وكيع خلاف هذا! فقال له أحمد بن حنبل: ات ااك ابو 
يعقوب أميرٌ المؤمنين؛ فتمسّكَ به. 
ومنهم محمد بن يحيئ الذهلي [ ت۸٣‏ ۲ه وقيل: 21 . 


PEE EER E e 
بحديثك؟ قال : كتب بماء الذهب وفع في ع‎ ْ 


)١(‏ انظر «طبقات الحفاظ» (ص778). 

(۲) كثيرًا ما تجد كتب التراجم تذكر الرؤئ والمنامات في الترجمة؛ وهذا يورد من باب البشارة. 

قال ابر“ تيمية مهاف في «مجموع الفتاوئ» :)8/١(‏ «فمن كان مخلصًا في أعمال الدين يعملها لله: 
كان من أولياء الله المتقين» أهل النعيم المقيمء كما قال تعالئ: ألا إت أول 55 
حو عليه ولا هم روت الذي امنا وَحكاوا يتقو ) لهم اليش 

الد وص اأخرة ر لا ديل ڪامت افو دلت هر ال عطي 4. 

وقد فسّر النبيٌ َة البشرئ في الدنيا بنوعين: 

أحدهما: ثناء المثنين عليه. 

الثاني: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح» أو ترئ له. فقيل: يا رسول الله الرجل يعمل العمل 
لنفسه فيحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرئ المؤمن. وقال البراء بن عازب: سئل 
النيئٌ ية عن قوله: ا لديا 4 فقال: «(هى الرؤ يا الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا الَجُلٌ 
الصَّالِحُ أو ترَى له .) اه 


1 





الجزءالأول ٠‏ 0 بمج الى 

عن بي عمر المستعلي قال: حدئنا محمد بن يحيئ بحديث لني 18 
«إنهُ ل بَعَانَ ڪل كَلْبِي). فسئل عن معناه؟ فقال: ممع هنان فقول سألت 
اراب عند وار ان ل يان ای 

قال: وسئل محمد بن يحيئ عن اللفظة في الحديث: «هل الت ايلّه) ؟ 
فيقول: «مَا يبي لِأحَدٍ اَن ری الله تَعَالى). فقال: هذا في الدنياء فأمّا في 
الآخرة فإن آهل الجنة ينظرون إلى الله تعالئ بأبصارهم. 

عن محمد بن يحيئل قال: أرئ الوضوء من مس الذكر استحبايًا لا 
إيجابًا؛ لحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبى كَلِ. 

ومنهم محمد بن إسماعيل البخاري [آت155ه]"''. 

عن أبي بكر بن إسحاق قال: ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم - 
بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري. 

عن محمد بن إسماعيل البخاري قال: اعتللت بنيسابور عله خفيفة 
وذلك في شهر رمضان. فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه» فقال 
لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. قال: خشيت أن تضعف عن قبول 
الرخصة. فقلت: أخبرنا عبدان» عن ابن المبارك» عن ابن جريج قال: قلت 
لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: ومن أيّ مرض كان. كما قال الله عَرَوَجَلَّ: 


(۱) انظر «طبقات الحفاظ» (ص؟57١).‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويار 
لإ کات منک ريسا 4 [البقرة: 1417]. قال البخاريّ: ولم يكن هذا عند إسحاق. 

عن محمد بن إسحاق يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري 
يقول: عندنا حبر" صحيح عن النبئ اة في القراءة على العالم! فقيل له: عن 
النبئ كلِهِ؟ قال: نعم؛ فذكر «قصّة ضمام بن ثعلبة» وقوله للنبت كَكِ: الله 


أَرْسَلَكَ إِلَيْنا؟ فَقَالَ: نَعَم؛ آله أَمَرَلكَ أن را أن نُصَلّي في اليم وَاللية؟ 


قال م 


ل: نعم م . 


ومنهم أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم [ت154ه]"''. 


8 5 


عن أبي العبّاس محمد بن إسحاق الثقفي قال: لما انصرف قتيبة بن 
سعيد إلى الريٌّ سألوه أن يحدّثهم فامتنع» وقال: أحدثكم بعد أن حضر 
مجلسي أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» وأبو بكر بن 
أبى شيبة» وأبو خيثمة؟ فقالوا له: فإن عندنا غلامًا یسرد كل ما حدّثت به 
مجلسًا مجلسّاء قم يا أبا زرعة. فقام أبو زرعة فسرد كل ما حدّث به قتيبة 

ومنهم أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلى زتهةثااه وقيل: PAY‏ 

فون خمد مل قال مارات يعاد ا نوماي يحي اا 
)١(‏ انظر «طبقات الحفاظ» (ص707). 
(۲) انظر «طبقات الحفاظ» (ص 20509 





الجزءالاول 





لتر الفا ا 

حديث أنس قال: كان ابن لم سليم يقال له: أبو عمير» وكان النبييٌ يكل 
ربّما يمازحه إذا دخل؛ فدخل يومًا فمازحه فوجده حزيئاء فقال: مالي أرئ 
ااب قال: يا رسول الله مات نغرّه الذي كان يلعب به. فجعل 
يناديه «يا أبا ء عمير» ما فعل التُمَير ؟) 

ورج یری النيئ اة مازح صبيّاء وفيه 
أنه لم ينه عن لعب الصبيٌ بالطير» وفيه أنه كنّی من لم يولد له» وفيه أنه لم 
ينه عن صيد وحش المدينة» وفيه أنه صغّر الطير» وهو خلق من خلق الله. 

ومنهم إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي [آت1/86ه]"'"'. 

في حديث: ا شم بمَا لَمْ معط گلابس لَوْبَيْ زُور»» قال إبراهيم: 55 
هی لد ل 

قال الحاكم: سمعت القاضي محمد بن صالح يقول: لا نعلم أن بغداد 
أخرجت مثل إبراهيم بن إسحاق الحربي في الأدب والفقه والحديث 
والزهدء ثم ذكر القاضي أن له كتابًا في غريب الحديث لم سبق إليه. 
(١)انظر‏ «طبقات الحفاظ» (ص777). 


(۲) يعني في سنده. وقد ذكرها في «معرفة علوم الحديث» ص (۷۷ - ۷۸)»ء وتركتها اختصارًا. 





5 ع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





ومنهم مسلم بن الحاج القشيري [ت١15ه]"'".‏ 

عن الحسين بن منصور قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ونظر 
إلى مسلم بن الحجاج» فقال: مرد كامل بوذ [يعني: ما أعظم هذا الرجل!]. 

قال مسلم بن الحجاج في حديث أبِيَ بن كعب قال: «إنما كانت الفتيا 
الماء من الماء رخصة في اول الإسلام» ثم نبي عنها». 

قال مسلم: حديثٌ عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري في ترك الغسل 
من الإكسال» وقوله: «الْمَاءٌ مِنَ الْمَاءِ ثابتٌ متقدم من أمر رسول الله کا 
منسوخ بحديث عائشة وأبي هريرة عن النبئ ي إا جس بَيْنَ شعبهًا 
اربع وَمَس الْختَانُ الْخِنَانَ». والرواية الأخرئ: «وَجَاوَرَ الْخِنَانُ الْخَِانَ). 
وفي حديث أبي هريرة من رواية هشام: 4 جَهدَهًَا»» ومن رواية سعيد: ا 
اجْتَهَدَ). وكل ذلك في المعنى راجع إلى أمر واحد» وهو تغييب الحشفة في 
الفرج» فإذا كان ذلك منهما وجب عليهما الغسل» وهما لا يبلغان ذلك من 
الفعل» وإلا قد اجتهد وجَهّدها. فأمّا حديث سهل بن سعد عن أبيَّ بن 
كعب: «الماء من الماء كانت رخصة من النبئ يل ثم أمرنا بالاغتسال»؛ فإن 
الزهري لواسمعة من سيل بن س" 
(١)انظر‏ «طبقات الحفاظ» (ص٤٠۲).‏ 


(۲) ثم تكلّم عن إسناده» وتركثه اختصاراء وإذا شئت الوقوف عليهء انظر «معرفة علوم الحديث» (ص4١7).‏ 





لجز الأول Aa‏ 


ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي [أبو عبد الله البوشنجي 
ت١191ه”"'.‏ ظ 

قال الحاكم: سمعت أبا زكرياء العنبري يقول: شهدت جنازة الحسين 
بن محمد القباني سنة تسع وثمانين ومائتين» فقدم أبو عبد الله للصلاة عليه 
E TT‏ 
وأبو بكر محمد بن إسحاق بركابه» وأبو بكر الجارودي وإبراهيم بن أبي 
طالب يسوٌّيان عليه ثیابه» فمضئ ولم يكلّم واحدًا منهم. 

عن أبي بكر محمد بن إسحاق قال: لو لم يكن في أبي عبد الله البوشنجي 
من البخل في العلم ما كان - وكان يعلمني - ما خرجت إلى مصر. 

قال أبو عبد الله البوشنجي في حديث النبئّ لا : «الْبَذَاءُ من الْجَفَاءا. ‏ 
قال: البذاء خلافٌ البذاذة» إنما البذاء طول اللسان برمى الفواحش 
والبهتان» يقال: فلان بذيء اللسان. والبذاذة التى قال رسول الله يِه إنها من 
الإيمان» هي رثاثة الثياب في الملبس والمفرش» وذلك تواضع عن رفيع 
الثياب وثمين الملابس والمفترش» وهي ملابس أهل الزهد في الدنياء 
يقال: فلان بذ الهيئة» رث الملبس» والله أعلم. 

وقال في حديث: ادوا تَحَابُواه : بالتشديد من الحُبٌٍّ» وأا بالتخفيف 


)١(‏ انظر «طبقات الحفاظ» (ص‌۲۹۱). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عي 


من المحاباة. 


ومنهم عثمان بن سعيد الدارمي زت٠78ه]”'.‏ 

قال أبو الفضل بن إسحاق: ما رأينا مثل عثمان بن سعيد» ولا رأئ عثمان 
مثل نفسه؛ أخذ الأدب عن ابن الأعرابي» والفقه عن أبي يعقوب البويطي. 
والحديث عن يحيئ بن معين وعلي بن المديني» وتقدَّم في هذه العلوم رَمَةَاللَهث 

وقال عثمان بن سعيد في حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 
. أبي ليل عن البراء بن عازب: «أَنْ رَسُولَ ڳڀ گان يرف يديه ذا كبر حت 
ترَئ إِبْهَامَاه كاين ا > قال: ليس في رواية الثوري وزهير وهشيم عنه 
أنه كان يرفعهما عند الركوع» وإنما ذكروا صفة الرفع كيف يرفع» وإلئ أين 
يبلغ به» ولم يذكر فيه العَود من رسول الله يل كما أنه لم يذكر فيه قراءته 
وركوعه وسجوده وتسليمه كيف كان» فهذا الذي يسبق القلب إلى صحته 
عن يزيد. حدثنا علىٌ بن المديني عن سفيان قال: ثنا يزيد بن أبي زياد 
- وهو تابعىٌ - بمكة» فلما قدمنا الكوفة إذا هو يقول: «رفع يديه ثم لا 
يعود»؛ قال سفيان: فإذا هم ا هذه الكلمة:.وسالت أحمد بن خا 
مهأل فقال: لا يصح عنه هذا الحديث» وسمعت يحيئ بن معين يضعُف 
يزيد بن أبي زياد. قال عثمان بن سعيد: ولو صم عن البراء» أنه قال: «کان 


)١(‏ انظر «طبقات الحفاظ» (ص۲۷۷): 








رَسُولُ الله يك لا يَرَْمْ يَدَيِْ إلا أَوَلَ مَرّو » وقال غيرٌه أنه عاد لرفعهما؛ كان 
أولئ الحديثين أن يؤخذ به حديث 'صاحب الرؤية؛ لأنه لم يقدر على 
الحكاية إلا بالرؤية الصحيحة والحفظ والذي قال: لم أَرَ؛ فقد يمكن أنه 
عاد» ولم يره. 


ومنهم أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي [ت٤۲۹ه]'.‏ 


قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري: كان محمد بن نصر 
المروزي عندنا إمامّاء فكيف بخراسان؟ 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: لو صلح في زماننا أحد للقضاء لصلح 
أبو عبد الله المروزي. 

قال أبو عبد الله الحاكم: فضائل أبى عبد الله المروزي ومناقبه كثيرة؛ 
فإنه إمام الحديث بخراسان؛ وأمّا كلامه في فقه الحديث فأكثر من أن يمكن 
ذكره. ريص اله ٤‏ بلاد المسلمين مشهورة» ولعلا تزيك عل ست مائة 

ومنهم أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي [ت”٠ه””".‏ 

قال الحاكم: سمعت أبا عليٌ الحافظ غير مرّة يذكر أربعة من أمّة المسلمير 
(١)انظر‏ «طبقات الحفاظ» (ص7589). 


(۲) انظر «طبقات الحفاظ» (ص5١35).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عه 





رآهم» فيبدأً بأبي عبد الرحمن. 
وقال: فأمًا كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديث» فأكثرٌ من أن يذكر 
في هذا الموضع» ومن نظر في كتاب «السنن» له تحير في حسن كلامه» وليس 


هذا الكتاب بمسموع عندنا. ومع ما جمع أبو عبد الرحمن من الفضائل. 


زق الشهادة في آخر عمره. 

قال أبو العباس بن سريج وذكر أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
فقال: يخرج النكت من حديث رسول الله َو بالمنقاش. 

قال الحاكم أبو الحسن السنجاني: نظرت في مسألة الح لمحمد بن 
إسحاق بن خزيمة: فتيقدتٌ أنه علج لا نحسنه نحن. 

قال أبو عبد الله الحاكم: فضائل هذا الإمام مجموعة عندي في أوراق 
كثيرة» وهي أشهر وأكثر من يحتملها هذا الموضع. ومصنفاته تزيد علا 
ماثة وأربعين كتابًا سوئ المسائل. والمسائل المصتفة أكثر من مائة جزءء 
فإن فقه حديث بريرة ثلاثة أجزاء» ومسألة الحج خمسة أجزاء. 


قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة عن معنى قول رسول الله عَكِِ: 


01 انظر «طبقات الحفاظ» (ص‎ )١( 





L۹ Aa. 00 الجزء الأول‎ 


من صا الدَهْرَ ر عليه جهنم فقال: ينبغي أن يكون هاهنا معنو 
(عليه» «عنه» فلا يدخل جهنم؛ لأن من أراد لله عملا وطاعة؛ ازداد به عند 
الله رفعة» وعليه كرامة» وإليه قربة. ٠‏ 

وقال ابن خزيمة: من لم يقر بان الله تعالئ علئ عرشه قد استوی» فوق 
سبع سمواته فهو كافر بربّه» يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وألقي على 
بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بتتن ريح جيفته» وكان 
ماله فيا لا يرثه أحد من المسلمين؛ إذ المسلم لا يرث الكافر» كما قال يَك. 

وقال في حديث: «تقتا عَيَارًا َة الْبَاغِيَُ؛ : فنشهد أن كل من نازع ا 
المؤمنين علي بن أبي طالب يته في خلافته فهو باغ. عل هذا عهدتٌ 
مشايخناء وبه قال ابن إدريس وَنَدْعَنَه. | 

وقال في حديث: ١تَحَاجَتَ‏ الجنة ولتار قَقَالَتِ الحنة: يَدْخُلَنِي الضَعَفَاءُ» 
فقيل لمحمد بن إسحاق: مَّن الضعيف؟ قال: الذي يبرئ نفسه من الحول 
والقوة» يعني في اليوم عشرين مرّة إل خمسين مرّة. 

وقال أيضًا: ليس لأحد مع النبيّ يك قول إذا صح الخبرٌ عنه. سمعت أبا 
هشام الرفاعي يقول: سمعت يحي بن آدم يقول: لا يحتاج مع قول النبي 
بي إلى قول أحد. وإنما كان يقال سنّة النيت يك وأبي بكر وعمر رََيَدعَنها؛ 
ليعلم أن النبئ ية مات عليها. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ميا 





قال أبو عبد الله الحاكم: قد اختصرت هذا الباب» وتركت أسامي 
جماعة من أتمّتنا كان من حقهم أن أذكرهم في هذا الموضعء فمنهم أبو 
داود السجستاني» ومحمد بن عبد الوهاب العبدي» وأبو بكر الجارودي» 
وإبراهيم بن أبي طالب» وأبو عيسئ الترمذي» وموسئ بن هارون البزازء 
والحسن بن علي المعمري» وعلي بن الحسين بن الجنيد» ومحمد بن مسلم 


بن وارة» ومحمد بن عقيل البلخي» وغيرهم من مشايخنا زايحنا اه iF‏ 


الت امات 

هذه التتمّات التي وعدت بها في أوّل هذا المقصد» أكمل بها الكلام على 
هذا الموضوع. لد الحاكم را لله والله المستعان» وعليه 
التكلان» وبه التوفيق 

التتمّة الأولئ: الطراز الأول والتاج المكلّل في طبقات فقهاء أهل الحديث؛ 
هم صحابة رسول الله كك وأشهرهم: الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق. 
وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» رضى الله 


عنهم وأرضاهم. 


60 الكلام من أول المقصد 2 هنا من (معرفة علوم الحديث» (ص"٣٦‏ — (AO‏ باختصار 


2 


وتصرف. 





H4 Aa. 0 الجزءالاول‎ 


2 سے 
سے نا داو Az‏ 


وابن مسعود رََوَانَدْعَنْهُ. 


e 


والعبادلة: ابن عمر» وابن عبّاس» وابن الزبير» وابن عمرو بن العاص» 


سج ۶( 


Fite 


سے سر ی 


وا 


١ 


3# ا 


وعائشة» وأم سلمة» وزينب» ضواللةْعنشن . 

وأنس» وزيد» وأبو هريرة» وجابر» وأبو سعيد. وََوَلنَهعَنْف. 

وقد قال ابن قيم الجوزية (ت١هلاه)‏ رح ةآلنّهُ: قول الصحابيّ إذا لم 
يخالفه غيرٌه حجَّة ولا سيما على أصول أهل المدينة والعراق» اه" . 


(١)كذا‏ ا العبادلة الإمام أحمد بن حنبل رمه آللة. انظر «طبقات الحنابلة) ا أبى یعلیٰ (۱/ .)۳٤۸‏ 


اي 


وبعض الناس يعد ابن مسعود معهم بدلا من ابن عمرو بن العاص» تهر جميعاء وهذا وهم. 


حت قال الناظم: 


إن السصادلة الأخضجارأربعة مناهج العلم في الإسلام ناس ٠‏ 
ابن الزبير مع ابن العاص وابن أبي حفص الخليفة والبحر ابسن عباس 
وقديضاف ابن مسعودلهم بدلا عن ابن عمرو لوهم أو لإلباس 


انظر «الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» (۱/ 585 - ۳۸۷). 

(۲) «جلاء الأفهام» (ص5١5).‏ وقد كان أله يبني على هذا الأصل في تفقهه للحديث كثيرًا 
فقد كان يعتمد على تفسير الصحابة وفقههم وعملهم بالحديث» ويعيب على من لا يراعيه. 
من ذلك ما ذكره في كتابه «تهذيب السنن» (۳/ ۲۸۸)ء حيث قال: «هَذًا مَوْضِع يَغلّط فيه كثير 
ين قاصري الوم بنجو بمُمُوم نص عَلَى حم ومون عَْ عَم صاب القريعة 


سے م َه ص 3 سر 7 سر ل گے سے سر ر 2 EEE‏ 2 ر صر ص 
وَعَمّل أصحَابه الذي بين مُرَاده. وَمَنْ تدَيرٌ هَذا عَلِمَ به مراد النصوص» وَفهِمَ مَعَانِيهًا. وَكَان 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ميا 

التتمّة الثانية: لم يذكر الحاكم رأة في هذا النوع» الإمام أبا حنيفة. 
وكذا الإمام مالك , تر اشر الأصبحي إمام دار الهجرة. كما لم لاک الإمام 
الشافعى. لكنه ي النوع التاسع والأربعين الذي عفذه 2 معرفة: الاه 





الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم» ممن يجمع حديثهم للحفظ 
والمذاكرة والتبرك بهم وبذكرهم من المشرق إلى المغرب)» ذكر منهم من 
أهل المدينة: مالك بن أنس الأصبحي"'". وذكر منهم من أهل الكوفة: أبا 


يور بيني وبين الْمَكَيِينَ كَلَامٌ في الاعْتِمَار مِنْ مَكَة في رَمَضَان وَغَيْره. اقول لَهُمْ: کنر 
العلواقف أفصّل مِنْهَا فَيَذْكُرُونَ قَوّله: «عْمْرَةٌ في رَمَضَان تَعْدِل حَجّة». فَقَلت لَهُمْ في ناء 
ذَلِكَ: مُحَال أَنْ يون مُرَاد صَاحِبٍ الشَرْع الْعُمْرَة الي يرج إلَيْهَا مِنْ مَك إلى ّى الْحِل» 
ونه تخل حَجَّة نّم لا يَفْعَلِهَا هو مده مَقَامه بمَكّة أَضْلَاء ا قبل المح ولا بده وَلَا أَحَدٌ مِنْ 
اف قم ال ارآ ص اا ل وَأَعْلَمَهُمْ بِمُرَادٍ الرَسُولء وَأَقْدِرهُمْ عَلَى 
الْعَمَل به. OR BE‏ 
في فقان كلاد اا م لا بابي ينها َة جد وَل تخْتَصون أَنْتَمْ عَنْهُمْ بهذا 
CUI LES‏ 


ى 


الْمَضْل رالراب جم حَنّ يَخْصّل لِأْحَدِكُمْ سِتونَ حَجة 
0 وَإِنَّمَا حرج كلام الي ب عَلَْ الْعُمْرَة الْمُعَْادَة التي فَعَلَهَا هُوَ وَأصحَابه» وَهِيَ التي 
سوا السَّمَر لها مِنْ أَوْطَانِهِمْ» وَيهَا أَمَرَ ر اَم مَعْقلء وَكَالَ لَهَا: «عمْرّة في رَمَضَان تَعْدِل حَجّة). 
وَل قل لهل مَكة: ار ا أَذنَى الحل فَأَكيدوا من الاعتمّار إن عَمْرَةَ في رَمَضَان 
غدل حَجَّة. وَلا قهم هذا أحَد مِنْهُمْ وبال التؤفيق». 
)١(‏ «معرفة علوم الحديث» (ص۱٤۲).‏ 





الجسزءالأول LFF Aa,‏ 
حنيفة النعمان بن ثابت التيمي”'. وذكر في النوع التاسع والثلاثين معرفة 
أنساب المحدثين. وذكر الطبقة الرابعة من الفقهاء والمحدثين الذين يجمعهم 
ورسول الله ية نسب» منهم: «محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن 
شافع بن السائب بن عببد بن عبد يزيد [بن هاشم] بن المطلب بن عبد 
ا 

التتمّة الثالثة: قال ابن تيمية رَجمَهَاانَهُ: (إسحاق بن راهويه قرينٌ أحمد بن 
حنبل» ويوافقه في المذهب: أصوله وفروعه» وقولّهما كثيرًا ما يُجمع بينه. 

والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق» وكذلك حربٌ الكرماني سأل 
فيا كله اڪيل وإسحاق» وكذلك غيرهما؛ ولهذا د يجمع الترمذي قول 
اذ 

وكذلك أبو زرعة وأبو م وابن قتيبة وغير هؤلاء من ده العلم 
وال والجايه اا تهون عا هيت حون و اسای مون 
قولهما علا أقوال غيرهما. 

وأئمة ئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أيضًا 
من أتباعهماء وممن يأخذ العلم والفقه عنهما. 


)١(‏ «معرفة علوم الحديث» (ص 15 7). كما ذكر الإمام مالكًا في موضع آخر» انظر منه (ص55). 


(۲) «معرفة علوم الحديث» (ص75١).‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ياء 





وداود من أصحاب إسحاق. 


ور ا سن اا سد عن اسان و11 هه 
إسحاق! إسحاق يُسأل عتي» اه . 

ومن فقهاء الحديث سائر الأثمّة الفقهاء المجتهدين الأعلام» فمنهم غير 
ما تقدَّم: الحمّادان» وسفيان الثوري» وخلقٌ من المتقدّمين والمتأخرين”". 

وأذكر منهم غير من تقدّم : 

ابن جرير الطبري ١٠١1‏ 7ه ]. 

افر أبي حاتم [/١8”ه].‏ 

الطحاوي [ت١؟١ه].‏ 

الأجرّي [آت ٠١‏ 1ه]. 

ابن بط [۳۸۷م]. ٠‏ 

ابن أبي رَمَنِین [ت ٣۹۹‏ ه]. 

أبو عبد الله الحاكم النيسابوري [ت5٠‏ 5 ه]. 

اللالكائي [5١51ه).‏ 


)١(‏ «حقيقة الصيام» (لابن تيمية) ص (70 )١-‏ بتصرّف. 
() انظر «فتح المغيث» للسخاوي (5/ 700). 









الجزءالاول Aa.‏ 
أبو إسحاق الإسفراييني TT‏ 
ابن حزم [آت505ه]. 

البيهقي [ت۸٥٤ه].‏ 

ابن عبد الر [آت577 ه]. 

الخطيب البغدادي [17 5 ه]. 

الحسين بن مسعود البغوي [آت51١0ه].‏ 
المازري 1ت 57ه]. 

القاضي عياض [ت ٤ ٤‏ 0ه]. 

ابن قدامة 1ت ٦۲۰‏ ه]. 

مجد الدين ابن تيمية أت1067ه]. 

ابن أبي شامة [آت1716ه]. 

النووي 11/51 ه]. 

ابن دقيق العيد [آت؟ ٠‏ لاه ]. 

ابن تيمية [/7لاه]. 


ا [ت ٤۲‏ ۷ه]. 
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ابن عبد الهادي [ت٤ ٤‏ لاه]. 


الذهبي [زت868: لاه ]. 

ابن القيم زت١5/اه].‏ 

الشاطبي [ت۷۹۰ه]. 

ابن رجب [ت5لاه]. 

ابن الوزير اليمانى [ت ٠‏ 85ه]. 

ابن حجر [ت8657ه]. 

السخاوي [ت۹۰۲ه]. 

السيوطي [أت١١1ه].‏ 

محمد حياة السندي [ت”7١1ه].‏ 
شاه ولي الله الدهلوي [ت٣۷١١ها].‏ 
الصنعاني [ت ١۸١١ه]‏ صاحب «سبل السلام شرح بلوغ المرام». 
محمد بن عبد الوهاب [1ت5١١١ه].‏ 
الشوكاني [ت٠65١١ه].‏ 


عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب «فتح المجيد» [ت١۲۸١ه].‏ 











اللّكْتَوي زت:5١"١ه)].‏ 


محمد صديق خان [ت۱۳۰۷ها]. 

شمس الحق العظيم آبادي [ت۹٤۳١ه].‏ 

محمد عبد الرحمن المباركفوري [ت07 ١1١‏ ه]. 
عبد الرحمن بن سعدي [|ت٣۱۳۷ها].‏ 

أحمد شاكر [آت/ا/ا ١‏ ه]. 

المعلّمي اليماني [آت187ه]. 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ [ت785١ه].‏ 
محمد الأمين الشنقيطي [ ت ۳۹۳٠ه]ء‏ صاحب «أضواء البيان». 
عبد الحق الهاشمي [ت ٠۳۹۳‏ ه أو بعدها بقليل]. 
بديع الدين السندي [1ت5١5١ه].‏ 

دافن الجامي زت”١5١ه).‏ 

عبد الرزاق عفيفي [ت١٠١١٤٠ه].‏ 

عبد العزيز ابن باز [ت۱۹١١٤١ها].‏ 


الألبان زت١٠5١ه].‏ 
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محمد بن صالح بن عثيمين [آت١57١ه].‏ 

مقبل بن هادي الوادعي [أت577١ه].‏ 

أحمد بن يحيئ النجمي 1ات5794١ه].‏ 

زيد المدخلي [ت575١ه].‏ 

ربيع بن هادي المدخلي. 

صالح بن فوزان الفوزان. 

عبد العزيز آل الشيخ. 

وفي مشايخنا وإخواننا وأصحابنا ومعارفنا جماعة كثيرة من طلبة العلم 
- أحسن الله ختامنا وختامهم - على طريقة أهل الحديث» فهي شعارهم. 


وهي دثارهم. غفر الله للجميع» ورزقنا وإيّاهم الثبات على الحق» وأحسن 


التتمّة الرابعة: نسبة العالم إلى مذهب من المذاهب الفقهية لا تعني 
خروجه عن أهل الحديث» مادام بعيدًا عن الهوئ والتعصّب. مقدّمًا للحديث 
والأثرء متفقهًا على ضوء فهم السلف رضوان الله عليهم» فكل هه الاتباع. 

ولذلك قال يحيئ بن محمد العنبري: «طبقات أصحاب الحديث جمّة : 
المالكية. والشافعية. والبكتيلية والراهوية. E‏ أصحاتٌ محمد بن 





L۴۳۹ Aa. e الجزء الأول ظ‎ 


حزيمة»'. 


وقد وصف ابن تيمية لك الأئمّة ئمّة الأربعة وأتباعهم بأنهم أئمّة هل 
الخدي ويروا ضا فوا 

براسيةا سن 015 !ا وي ولاج ابرلا من اع اذ ئمّة المذاهس» 
إنما حاله أنه تفقه علئ كلام إمامه» ويقدَّم كلامه علئ كلام غیره» ما دام لا 
يوجد دليل يجب المصير إليه» مع حرصه على الاتباع» وترك التعصّب 
والتقليد. ظ 


ويساعدك على فهم هذا أن تتذكّر أن أصولهم واحدة» ومناهجهم 
متقاربة» والأمر كله عندهم دائر على الاتباع» وترك الابتداع. 

وقد يأتي في كلام ابن تيمية رمَألنَهُ وغيره من أهل العلم المغايرة بين 
اها a‏ و الما لكبو O a‏ 
الحديث غير هؤلاء! وذلك لأن مراده في هذا السياق وأمثاله: أتباع المذاهب 
على طريقة ة أصحاب الرأي؛ من كان منهم لا يذكر إلا رأي متبوعه وأصحابه. 
وأعرض عن الكتاب والسئة» ووزن ما جاء به الكتاب والسنّة على رأي 
)١(‏ نقله صاحب (إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص۸)»ء وذكر أن البيهقي أورده في مدخله. 
(۲) «منهاج السنة النبوية» (طبعة بولاق) .)١۷۳ - ۱۷۲ /١(‏ 


(۳) انظر «مجموع الفتاوئ» (۳/ ۱۹۷). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كل 





متبوعه» ككثير من أتباع أبي حنيفة» ومالك» والشافعي. باعي فقد يجتمع 
في أتباع المذهب الواحد من هم على طريقة ة آهل الحديث» ومن هم على 
طريقة أصحاب الرأي. 

التتمّة الخامسة: وجود خطأ ما لدئ العالم لا يعني خروجه عن آهل 
الحديث» ولا يبرر إخراجه عنهم؛ لأن كونه من أهل الحديث لا يعني 
اا ا ا 
فخطاً بعضهم بعضًاء ونظر بعضهم في أقاويل بعض» ند 

والأصل: أن يُنظر في منهج العالم وطريقته في العلم؛ هل مبناها على 
تقديم الحديث والأثر والاتباع (التفقه في القرآن والسنّة على ضوء ما كان 
عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم)؛ فإن كان كذلك فهو من أهل 
الجديقة» وذ ما طا فة 

قال ابن تيمية رجه الله لَه «فإن أهل الحق والسنّة لايكون متبوعهم إلا رسول الله 
اة الذي لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحواء فهو الذي يجب تصديقه في 
e OST‏ ين الل كل 
أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ي فمن جعل شخصًا من 


.2)255/١ ٠( انظر «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)8 /۲( انظر «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )۲( 





aa. 0 الجزءالأول‎ 


الأشخاص غير رسول الله ي من أحبّه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة 
ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع 
َة في الكلام في الدين وغير ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرّق'") 


)١(‏ وهذا يدرجهم في حديث الافتراق» فهم من الفرق الهالكة بخلاف الفرقة الناجية. ويلاحظ أن 
هذا من باب نصوص الوعيدء فالفرق المتوعدة بالنار» في قوله كَكِِ: «كلها في النار إلا واحدة» 
هذا عذاءها إن شاء الله عذاءهاء وإن شاء غفر لهاء كما قال تعالئ: # إن أله لا يمر أن شرك يو 
CS‏ [النساء: .]٤۸‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رم هلله في «مجموع 
الفتاوئ» (۷/ ۲۱۷ - ۲۱۸): «ليس في الكتاب والسنّة: المظهرون للإسلام إلا قسمان: 
مؤمن أو منافق. فالمنافق في الدرك الأسفل من النار. والآخر مؤمن. ثم قد يكون ناقص 
الإيمان, فلا يتناوله الاسم المطلق. وقد يكون تام الإيمان. 

ثم قال وَيِمََآنَه: المقصود هنا أنه لا يُجعل أحدٌ بمجرّد ذنب يذنبه» ولا ببدعة ابتدعها - ولو دعا . 
الناس إليها - كافرًا في الباطن, إلا إذا كان منافقا. فأمّا من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما 
جاء به» وقد غلط في بعض ما تأوّله من البدع» فهذا ليس بكافر أصلا. والخوارج كانوا من 
أظهر الناس بدعة وقتالا للأمّة وتكفيرًا لهاء ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا عليٌ بن أبي 
طالب ولا غيره. بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين.... وكذلك سائر 
الثنتين والسبعين فرقة» من كان منهم منافقًا فهو كافر في الباطن» ومن لم يكن منافقًا بل كان 
مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرًا في الباطن» وإن أخطأ التأويل كائتا ما كان خطؤه؛ 
وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق» ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في 
الدولة الال من الا ومن قال ن لطيو رال رق رانم متهي تقر كلها قل 
عن الملّة؛ فقد خالف الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» بل وإجماع 
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| 000 
ها . 


وبناء على هذا: لا يقال عن ابن حزم والنووي وابن حجر ونحوهم من 
أهل العلم» الذين عرفت محبّتهم للحديث» وحرصّهم على الاتباع» لا يقال . 
عنهم: إنهم ليسوا من آهل الحديث! بل هم من أهل الحديث» وخطؤهم 
مردود» وهم في اجتهادٍ فاتهم فيه أجرء وحصّلوا فيه أجرًا. 

التتمّة السادسة: من المهمٌ جدًا عند طلب فقه إمام من هؤلاء الأئمّة 
وخاصّة الصحابة رضوان الله عليهم» التنبّه للأمور التالية: 

- صحّة ذلك النقل عنه» من جهة ثبوته. 

- صحّة الفهم عنهم» من جهة معناه. 

- التأكّد من استقراره عليه» فلا يكون قولًا رجع عنه. 

- التأكد من أنه ليس للإمام في المسألة قولان» وإلا نظر في مخرج القولين» 
هل هما في المحصّلة مرجعهما إلى معنى واحدء أو هما قولان لا يمكن 


الأئمّة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كمّر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقةء وإنما 
يكر بعضُهم بعصا ببعض المقالات» كما قد بُسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع» اه. 

(۱) «مجموع الفتاوئ» (۳/ .)۳٤۷ - ۳٤٩۹‏ وقد تضمّن كلامٌه رَيمَهآَلَُ ذكرٌ ضابط الفرقة» فكل من 
جعل متبوعه - غير رسول الله ية - محر الولاء والبراء فمن وافقه عليه يواليه» ومن لم 


يوافقه عليه تبر منه» فهو من أهل التفرّق والضلال. 








الجزء الأول Xa.‏ 
التوفيق بينهماء فيُنظر في المتأر منهماء فإن لم يمكن اعتّمد الأقرب لأصول 
فقه الإمام ونظره من جهة الدليل. 

انظر: أصل: «يفهم القرآن والحديث على ضوء فهم الصحابة رضوان 
الله عليهم». 

- أصل: «طرق شرح الحديث». 

التتمّة السابعة: ليس من شرط الفقيه من آهل الحديث أن يُعرف بكثرة 
الكلام والمسائل. 

قال قوام السة الأ بهاني رال (وينبغي للمرء أن يحذر محدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة. والسئّة إنما هي التصديق لآثار رسول الله كاف 
وترك معارضتها ب كيف. ولِم. 

والكلام والخصومات في الدين والجدال؛ محدث» وهو يوقع الشك 
في القلوب» ويمنع من معرفة الحق» والصواب. ٠‏ 

وليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو الاتباع والاستعمال؛ يقتدي 
بالصحابة والتابعين» وإن كان قليل العلم. ومن خالف الصحابة والتابعين 
اه وإن كان كثير العلم» اه" . ٠‏ 


.)878- ٤۳۷ /۲( «الحجة في بيان المحجّة)‎ )١( 
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وقد ذكر ابن رجب رَيْمَهُأَنَهُ موقف السلف من ذلك» فقال: «ومما أنكره 
أئمّة السلف: الجدالٌ» والخصاءً» والمراءٌ في مسائل الحلال والحرام أيضًاء 
العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف. 
ووسّعوا البحث والجدال فيها. وكل ذلك محدث لا أصل له» وصار ذلك 

ثم قال رجمهاله: ((وقل ورد النهي عن كثرة المسائل» وعن أغلوطات 
السناان وم الات ول رقو الجوا دك ررق والك ها يطول تر 

ومع هذا ففي كلام السلف والأئمّة مّةه كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ 
التنبيه على مأخذ الفقه. ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصرء يفهم به 
المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. 

وني كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسئة بألطف إشارة وأحسن عبارة» 
بحيث يُغني ذلك مَن فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم. بل ربّما لم 
يتضمّن تطویل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمّنه كلام 
السلف والائمّة مع اختصاره وإيجازه. 


)١(‏ انظر كلام الحَطَّابيَ في هذا المعنى في كتابه «الغنية عن الكلام»؛ نقله السيوطي في «صون 


المنطق والكلام» ص 917 - 45). وكلام ابن رجب يانه من مشربه» وهو ينظر إليه. 





الجزء الأول ظ وأا 

فا که تان کت را اتا جوا مر ناف الال جديا 
ولا عجزاء ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. 

وما تكلم من تكلم وتوسّع من توسّع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم» 
ولكن حب للكلام وقلة ورع. يا (هؤلاء 
فوم 0 العبادة» وخففٌ عليهم القول. وقلّ ورعهم کو ) اھ 

ثم قال: اوقل فتن كذ من الام ,لاوقا رامين كثر که وجا 
وخصامّه في مسائل الدين؛ فهو أعلم ممن ليس كذلك! وهذا جهلٌ محضٌّ؛ وانظر 
إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر» وعمر» وعلي» ومعاذ» وابن مسعود. 
وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم أقل من كلام ابن عبّاس» وهم أعلم منه. 

وكذلك كلام التابعين أكثرٌ من كلام الصحابة» والصحابة أعلمٌُ منهم 

وكذلك تابعو التابعين كلامُهم أكثر من كلام التابعين» والتابعون أعلم منهم 

فليس العلم بكثرة الرواية» ولا بكثرة المقال» ولكنه نور يُقذف في القلب 
يفهم به العبد الحق» ويميز به بينه وبين الباطل» ويعبّر عن ذلك بعبارات 
وجيزة محصّلة للمقصد. 

وقد كان النبيٌ بيا أوتي جوامع الكلم» واختصر له الكلام اختصارًاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» ص )5١-51(‏ باختصار. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ميا 
ولهذا ورد النهئ عن كثرة الكلام» والتوسّع في القيل والقال.... 

قدت أن تقد أنه لین كر يمن ك بل لرل وكلاقه ى الله 
كان أعلم ممن ليس كذلك. 

وقد ابتلينا بجهلةٍ من الناس يعتقدون في بعض من توسّع في القول من 
المتأخرين أنه أعلم ممن تقدَّم؛ فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل 
من تقدم من الصحابة ومّن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول: هو 
. أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين؛ وهذا يلزم منه ما قبله؛ لأن هؤلاء 
الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قوللا ممن كان قبلهم» فإذا كان من 
بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله» كان أعلم ممن كان أقلّ منهم قولًا بطريق 
الأولئ» كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك» وطبقتهم» ومن قبلهم 
من الان رالا أا ايهو لامكل اذل كلما مكن اتيا 

وها تحصن عشم بالف الصالج» إا غ ر لهم لز 
الجهلء وقصور العلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة: إنهم أبِرٌ الأمّة قلوباء 
وأا علو كوو ا 





)١(‏ رواه الهروي في «ذم الكلام وأهله» /٤(‏ ۲۸۸ تحت رقم ۷٤١‏ الشبل)» وابن عبد البر في «جامع 


بیان العلم» (۲/ ٩٤۷‏ تحت رقم ۱۸٠١‏ الزهيري). 








۾ ك )1( f‏ > 
وروي نحوه عن ابن عمر أيضا. 


وني هذا إشارةٌ إل أن من بعدهم أقل علومًاء وأكثر تكلمًا. وقال ابر 
مسعود أيضًا: إنكم في زمان كثير علماؤه» قليل خطباؤه» وسيأتي بعدكم زمان 
قليلٌ علماؤه؛ كثيرٌ خطباؤه'". فمن كثر علمّه وقلّ قوله فهو الممدوح» ومن 
كان بالعكس فهو مذموم.» اه ". 


وهذا آخر هذه التتمّات» ولله الحمد والمئة. 


Ê Ê 


.)۳١١- ۳۰۵ /۱( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) رواه أبو خيثمة في «العلم» (۹٠٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۹)ء ومحمد بن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱۰۳۸)» والطبراني (۹/ ٠١٠۸‏ و۲۹۸)» وغيرهم. وصححه 
الألبان في «الصحيحة» .)7١/89(‏ ظ ظ 

(۳) «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» ص (77 -175) باختصار. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 





57 og] 
ت‎ 


طرق دراسة كتب الحديث 


اک مدع | 


اعلم أن دراسة كتب الحديث على ثلاثة مناه" 


الأؤل: منهج السرد» وهو أن يقرأ الشيخ | مُسمّع أو القارئ الكتاب بدون 
عرض للمباحث اللغوية والفقهية وأسماء الرجال وغيرها. وهذه الطريقة 
عادة يسلكونها عند طلب القراءة للإجازة» أو عند طلب البحث عن حديث 
معيّن» وهي قريبة من قراءة الجَرْد. 


أ 


وقد ذكر الفيروز آبادي صاحب (القاموس»(ت۸۱۷ه) ردا که أنه قرا 
ااصحيح مسلم) ف اد ئة أيام بدمشقی 

وقراً الحافظ أبو الفضل العراقي (ت5 ۰ھ) الله «صحيح مسلم) 
على محمد بن إسماعيل الخباز بدمشق» في ستة مجالس متوالية» قرأ في 
آخر مجلس منها أكثر اا و ور رين الدية 


)١(‏ استفدت ذلك من كلام شاه ولي الله الدّهلوي» وزدت عليه زيادات» وسيأتي ذكر المصدر بعد قليل. 





الجزءالاول 





ادن رجب (ت٥۷۹ه)»‏ وهو يعارض بنسحته. 


وسمع الخطيب البغدادي على إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري 
الضرير «صحيح البخاري (بمكة» بسماعه من الكشميهني في ثلاثة مجالس» 
اثنان منها في ليلتين» كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب» ويختم عند صلاة 
الفجرء والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر. 

وقرأ الحافظ ابنْ حجر العسقلاني (ت ۲٠۸ه)‏ رَجمَُأانَهُ صحيح البخاري 
«في أربعين ساعة رملية» وقرأ «صحيح مسلم» في أربعة مجالس سوئ 
مجلس الختم في يومين وشيء» وقرأ «سنن ابن ماجة» في أربعة مجالس. 
وقرأ كتاب النسائي الكبير في عشرة مجالس» منها أربع ساعات» وأسرع 
شيء وقع له أنه قرأ في رحلته الشامية «معجم الطبراني الصغير» في مجلس 
واحد بين صلاتي الظهر والعصرء وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو 
اتخات وم ا . 

وهذه همم عالية» أين منها نحن في هذا الزمان» أسأل الله أن ير حمنا بر حمته! 

الثاني من طرق درس الحديث: منهج البحث والتحليل» وهو أن يتوقف 
بعد قراءة حديث عند غريبه وتراكيبه العويصة» والاسم النادر من أسماء 


رجال إسناده» وما يرد عليه من السؤال الظاهر في المسالة المتصوصى 


()انظر «قواعد التحديث» للقاسمى (ص؟517). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يار 
عليهاء ويحل هذه الأمور بكلام متوسط» ثم ينتقل إلى الحديث التالي على 


هذا القياس. 





وعلئ هذه الطريقة أدركنا شيوخناء كالشيخ عبد الله بن حميد هادف 
فقد كان يبدأ درسه في الفتاوى عادة بشرح حديث من الأحاديث الجوامع. 
وكذا كان الشيخ عبد العزيز ابن باز في شرحه للحديث من ذلك في شرحه 
لكتاب «المنتقئ» للمجد ابن تيمية (ت1957ه)؛ وكذلك الشيخ محمد بن 
صالح ابن عثيمين مَك ومن مشايخنا الذين كانوا لا يطيلون في الشرح. 
ويسلكون هذه الطريقة المتوسّطة الشيخ سعيد شفا الأثيوبي ريََدُاللَكُ 
والشيخ يحيئ عثمان المدرّس حفظه الله. 

الثالث: منهج الإمعان والتعمّق» وهو أن يتكلّم كثيرا على كل كلمة من 
الحديث بما لها وما عليها وما يتعلّق بباء فمثلا في شرح الغريب ومشكل 
الإعراب يذكر الشواهد من الشعرء ويستطرد إلى بيان المادة اللغوية 
واشتقاقاتها وأماكن استعمالهاء وفي أسماء الرجال يذكر تراجمهم وأحوالهم» 
ويخرّجٍ المسائل الفقهية على المسألة المنصوص عليهاء ويحكي حكايات 
غريبة وقصصًا عجيبة بأدنوا مناسبة. 

قال شاه ول الله الذّهلوي (ت ١٠۷٦‏ ه) َّال بعد ذكره لهذه الطرق: 
«وقد رأيت علماء الحرمين الشريفين على هذه المناهج الثلاثة» فكان 





Xa. الجزءالاول‎ 





اختيار الشيخ حسن العجيمي"'' وأحمد القطّان والشيخ أبي طاهر وغيرهم 
منهج السرد بالنسبة للخواص المتبحرين؛ ليقوموا بسماع الحديث. 
وتصحيح متنه وإسناده بسرعة» وكانوا يحيلون إلى شروح الكتب للمباحث 
الأخرئ؛ لأن مذار شيف اا اليوم على تتبع هذه الشروح. 

أمّا بالنسبة للمبتدئين والمتوسطين فكانوا يختارون لهم منهج البحث» 
ليحيطوا بما يجب معرفته في علم الحديث, ويستفيدوا منه» وكانوا في هذه 
الحالة يضعون أمامهم غالبا شرحًا من الشروح يراجعونه في أثناء البحث. 

أنَا المنهج الثالث فهو منهج القصّاصء وكان القصد منه إظهار العلم 
والفضل أو غيرهماء لا الرواية وتحصيل العلم» والله أعلم» اه . 


HÉ ¥ ¥ 


(1) رأيت في «الأعلام» للزركلي (۲/ )٠٠١‏ ترجمة لحسن العجيمي» لكنه ذكر أنه توفي عام (11١١ه)ء‏ 
وهذا هو غير المذكور هنا؛ لأن شاه ولي الله ولد سئة (1775١ه)»‏ وهو هنا يقول: «وقد 
رأيت...2» فهو جزمًا يعني غير هذا الشيخ» والله أعلم. 

(۲) «إتحاف النبيه بما يحتاج إليه المحدّث والفقيه» لشاه ولي الله الدهلوي (ت175١ه)‏ رمال ص 
)106-106( (من نسخة مصفوفة علرة الحاسب الآلي امتنّ علي ناقلها عن الفارسية الأسبتاذ 
الفاضل والأخ النبيل: محمد عزير شمس السلفي بالقراءة فيها والنقل منهاء وذلك بواسطة أخي 


العينه ر هاا ل خن ود هنا ف ا وان ال ص ناب 0 ). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





مطلع 


أساليب كتب الشروح, وشرط الشارح وآدابيه'' 


اک ظ Osa‏ 


ية 1 

الأول: الشرح ب «(قوله). كشرح ابن حجر الح (فتح الباري)» وشرح 
الكرماني المسمّئ «الكواكب الدراري»» كلاهما شرح صحيح البخاري. 

والثاني: الشرح ب «قال» «أقول»» فيورد المتن مصدّرًا له ب «قال»» ثم 
يورد الشرح مصدرًا له ب «أقول». ظ 

وهذا اسا لا يليق بسر ح الكلام النبوي» وبيان معئأه. ولا أعرف 
أحدًا سلكه في ذلك. 

والثالث: الشرح مزجاء ويسمّئ: شرح ممزوج» حيث تمزج فيه عبارة 


(۳ - ۹۱ /١( «أبجد العلوم»‎ »)۳۸ - ۳۷ /١( مجمل هذا المطلع مستفاد من «كشف الظنون»‎ )١( 


«الحطة» ص (۱۸۲ —- (IA‏ 1 





الجزء الأول ظ 00 ers.‏ 
المتن والشرح. 

ثم اا بحرف (م) والشرح بحرف «ش). 

وإِما بوضع خط يخط فوق المتن» تمييزا له عن الشرح. 

وإمّا بتلوين المتن بلون غير لون الشرح. 

وإِمّا بتحبير عبارة المتن دون الشرح. 

أو جعل المتن بخط مغاير لخطً الشرح. 

والشرح المزجي غير مأمون في تمبيز المتن. 

وهناك نوع آخر من أساليب الشرح - إلا أنه يعود إلى إحدئ الطرق السابقة 
-: أن يورد الشارح المتن» ثم يعقد مسائل على معاني الحديث» يأتي فيها بيان 
مفردات الحديث» وفقهه» وما يتعلّق به من مباحث إسنادية أو تخريجية» وهذا 
كما تراه في شرح الترمذي المسمّئ (عارضة الأحوذي) لابن العربي المالكي 
(ت ٤۳‏ دها)ء و(طرح التثريب) لأبي الفضل العراقي (ت١٠ه)‏ يمهوالئه. 

شرط الشارح: 

يُطلب في الشارح الأمورٌ التالية: 

١‏ - إخلاص النيّة لله تعالى» وهذا شرط يُستصحب من أوَّل العمل إلى 


آخره» فإن فات في أوّله استدرك بعد ذلك في أي محل منه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 

١‏ - التأهل في العلم الذي فيه هذا المتن» إذ غالبا ما يتضمّن المتن 
معاني دقيقة بكلام وجيز كافيًا في الدلالة على المطلوب؛ وذلك من كمال 
مهارة المصتف» فإذا لم يكن الشارح متأملا في العلم» قريبًا من مهارة 
المصتف» يعسر عليه فهمٌ بعض المتن» ويصعب عليه الوقوف على المراد 


منه عل وجهه» ویاتي شرحه غير محرّر ولا مدقق. 





وإذا كان هذا الحال في كلام المتن من كلام العلماء» فما بالك في كلام 
النبيئّ كك الذي لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ, والذي أوتي 
جوامع الكلمء فلا يتكلّم فيه إلا من تأمّل فحاز ما شَّرّطه أهل العلم في 
المجتهد» [وهذه صفة الأئمّة الفقهاء والمجتهدين الأعلام» كالشافعي. 
ومالك» وأحمد» والحمّادين» والسفياتين» وابن المبارك» وابن راهوية. 
والأوزاعي» وخلق من المتقدّمين والمتأخرين]'. 

۳ - المعرفة باصطلاحات العلماء في التصنيف» واصطلاحات أهل 
الفن الذي فيه المتن» واصطلاحات العالم صاحب المتن في كتابه. فإنه إذا 
تكلّم الرجل في غير فته أت بالعجائب. 

٤‏ - الدراية بكلام المصثف صاحب المتن» في كتبه الأخرئء إذ هذا 
من أنفع وأجدر وأحق ما يكون في تحرير المراد من عبارة المتن» ولذلك 


(1) ما بين معقوفتين من كلام السخاوي في «فتح المغيث» /٤(‏ 0 7). 





الجزء الأول 





شرح بعض العلماء تصنيفه» وصاحب الدار أدرئ بما فيه 

والشارح للجدية لاد له من أن يكون دم بالحديث» عارقا به 
حافظًا له» أو عارفا بكيفية الرجوع إليه في مصادره. إذا ما احتاج إلى أن 
يجمع أحاديث الموضوع الواحد» وسبق في طرق شرح الحديث أن أولئ ما 
فر وال ماج الغ قاض سن جا 

ه - أن يراعي الأدب في شرحه» وتفصيل ذلك فيما سيأتي. 

آداب الشارح: 

ألخص لك آداب الشارح فيما يلي: 

١‏ - أن يبذل النصرة فيما قد التزم شرحه قدر الاستطاعة. 

وفي شرح الحديث يبذل جهده في بيان المعنئ المراد» وبيان حكمته. 
وتعليل الحكم» والوقوف على مناسبته وبلاغته» وأسرار التعبير فيه 
وموافقة الأسلوب للمعنئ المراد تقريره» وتلمس أساليب تقرير الحكم 
والدعوة خلال ذلك. ظ 

دان اسك تكن اماعدييا بث و ما جب :نلك الصتاعة 
ليكون شارحًا غير ناقض وجارح» ومفسّرًا غير معترضن؛ اللهك إلا إذا عثر 


)١(‏ وهذا مقصد طريف» حقيق بأن يُفرد بالتصنيف» فتجمع الكتب التي شرحها أصحايها. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





علئ شيء لا يمكن حمله عل وجه صحيح.ء فحيتئذ ينبغي أن يبه عليه 
بتعريض أو تصريح» متمسّكًا بذيل العدل والإنصاف, متجئبًا عن الحيف 
والاعتساف. 

وفي شرح العديف يدن عن معاني الأخبارء ويزيل عنها الإشكال. 
ويدفع عنها التعارض الذي يطرأ عند من لم يتأهّلء معتقدًا نفي الاختلاف 
والتعارض عن جناب الشرع» وأن ما وجد من اختلاف إنما مرجعه إلى 
اجتهاد المجتهدين. 

مستعيتا بما قرّره أهل العلم في مختلف الحديث ومشكله» ويجيب عن 
طعون آهل الريب والإلحادء والزيغ والضلال؛ مستعيتا في ذلك بكلام أهل 
العلم المتصدّين لمثل ذلك خاصّة كلام السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وأتمّة المسلمين وأتباعهم. ومنهم ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» 
والذهبي (ت58لاه).ء وابن القيم (ت١5لاه)ء‏ وابن رجب (ت460ل/اه). 
وابن حجر (ت۲٥۸ه)»‏ وغيرهم. رحم الله الجميع. ومنهم في هذه 
العصور المتأخرة أتمّة دعوة التوحيد في الديار النجدية» فإن لهم في هذا 
الباب الشيء الكثير الذي يُذكر فيشكرء ولا ينكره إلا جاهل أو مكابر» ومن 
طالع مصتفاتهم وخاصّة ما جُمع في (الدرر السنية) تبيّن له مصداق قولي. 


ومثل الشوكاني (ت٠75١ه)»‏ وصديق حسن خان (ت۷٠۳١ه)»‏ والمعلّمي 





الجزء الأول 0 كج اه 
(ت17875ه). والجامي (ت5١51١ه).‏ وابن باز (519١ه).‏ والألباني 
(ت١57١ه).‏ وابن عثيمين (ت١57١ه).‏ ومقبل (ت577١ه).‏ وربيع» 
والفوزان» وعيرهم» رحم اللّه الأموات وعفر لهمء وحفظ الاخاة رة 
وعافية وسلامة» آمين. 

١‏ دي اتر ى اله واي ااال ان ان 
والقلم ليس بمعصوم من الطغيان» فكيف بمن جمع المطالب من محالّها 
المتفرّقة؟! 

ولس كل ب اد سالةا عن له ا 
ظهر الغيب» حتئ يلام في خطئه؛ فينبغي أن يتأدّب عن تصريح الطعن 
للسلف مطلقاء ويكني بمثل: 

«قيل»» و«(ظن»» والوهم). 

00007 

و ابعض الشرّاح)؛ و«المُحَشّي). ور بعض الشروح»» وابعض الحواشي ي 
و«بعض الناس». 
ونحو ذلك» من غير تعيين» كما هو دأب الفضلاء. 


وانظر لصنيع البخاري (ت107ه) رَجمَهالرَ لَه كلّما أراد التعقب على أهل 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويار 
الرأي» عنون لهم ب «بعض الناس»» حتئ إن لشمس الحق العظيم آبادي 
(ت175ه) رسالة في تحرير هذه المواضعء اسمها: (رفع الالتباس عن 
بعض الناس)» رد فيها على رسالة ألّفها بعضّهم يتعقب فيها البخاري» عليه 
من الله الرحمة والرضوان'. 

وقد تأنّق المتأخرون في أسلوب التحريرء وتأدّبوا في الرد والاعتراض على 
المتقدّمين» بأمثال الألفاظ المذكورة» تنزيهًا لهم عما يفسد اعتقاد المبتدئين 
. فيهم» وتعظيمًا لحقهم» وربما حملوا هفواتهم على الغلط من الناسخين» لا 
من الراسخين؛ وإذا لم يمكن ذلك قالوا: «لأنهم لفرط اهتمامهم بالمباحثة 
والإفادة لم يفرغوا لتكرير النظر والإعادة». 

وأجابوا عن لمز بعضهم بأن ألفاظ كذا وكذا ألفاظ فلان بعبارته. 
بقولهم: (إنَّا لا نعرف كتابًا ليس فيه ذلك» فإن تصانيف المتأخرين» بل 
المتقدمين لا تخلو عن مثل ذلكء لا لعدم الاقتدار على التعبير وتغيير 
العبارة» بل حذرًا عن تضييع الزمان فيه»» وعن مثالبهم بأنهم عزوا إلى 
أنفسهم ما ليس لهم ب «أنه إن اتفق فهو توارد الخواطرء كما في تعاقب 
الحوافر على الحوافر». 





)١(‏ انظر «حياة المحدث شمس الحق وأعماله»ء تأليف: محمد عزير السلفى» إدارة البحوث الإسلامية 


والدعوة والإفتاء» بالجامعة السلفية بنارس الهند الطبعة الأول (۱۳۹۹ه)» ص ١١15(‏ -175). 








قال صديق حسن خان (ت107ه) رَجمَهَآانَهُ: «ولله در صاحب (مشكاة 
المصابيح) حيث يقول: فإذا وقفت عليه فانسب القصور إِلِيَ؛ لقلَّة الدراية 
لا إلى جناب الشيخ» رفع الله قدره في الدارين» حاشا لله من ذلك» اه'''. 


E E 


)١(‏ «الحطَّة) (ص184). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول لاز 





أهم كتب شروح ا لحديث يث 


اک موك | 


) قال أبو حم أللّهُ: ماب ا ی 
رجلا ينادي EN‏ ا فالس 

من مهئّات المحدّث الاحتياط العظيم في فهم معاني الحديث؛ لأن 
المساهلة في ذلك توجب اشتباه المراد بغير المراد” ". 


ومن أهمّ الكتب المعينة على فهم المراد من الحديث» كتبٌّ شروح 
الحديث» وهي على أنواع: 


)١(‏ وموضوع هذا المطلع لو ينهد له أحد المهتمّين بالحديث» فيجمع كتب شروح الحديث التي 
يقف عليهاء مع التعريف بها وبمؤلفيهاء وبيان المطبوع منها والمخطوط وأماكن وجوده. 
ومميزات كل شرح بإيجاز» أو خطته كما نص عليها في مقدمته» فإن في ذلك - إن شاء الله 
تعالیٰ - خيرًا كثيرًا. 

(۲) «فتح المغيث» للسخاوي .)١/٤(‏ 

(۳) «الحطّة) (ص۲۲۲). ) 





الجزءالاول 5 (Osa‏ 
النوع الأول: كتبٌ مفرّدة لشرح حديث واحد. 
النوع الثاني: كتبٌ مفرّدة لشرح مجاميع الحديث. 
ومن النوع الأول: 
- جزء فيه فوائد حديث أبى عمير» لأبى الغاس احم اي اعدد 

الطبري )237 . 

ظ 7 ر او 
- بغية الرائد لما تضمنه حديث ام زرع من الفوائد» للقاضي عياض 

التخصّى (ت ٤٤‏ ةى" ظ 
- شرح حديث أمٌّ زرع» لأبي عبد الله محمد البعلي (ت۹٠۷ه)".‏ 
- شرح حديث عمران بن الحصين: «کان الله ولم يكن شيء غيره)”*". 
- شرح حديث أبي ذر: «يا عبادي إني حرمت الظلم». 

.)ه١515؟( مطبوع بتحقيق: صابر أحمد البطاوي» مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأول‎ )١( 

(۲) مطبوع» بتحقيق: صلاح الدين بن أحمد الإدلبي» ومحمد الحسن أجانف» ومحمد عبد 
السلام الشرقاوي» مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» دار الفرقان» 
(۱۳۹۵ه). 

(۳) مطبوع» بتحقيق: سليمان بن إبراهيم العايد» نشر مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة. 


(4 -- /١8( ضمن «مجموع الفتاوئ»‎ )٤( 


(6) ضمن «مجموع الفتاوئ» .)۲٠١- 175 /١18(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ميا 





- شرح حديث: «إنما الأعمال بالنيات00'. 

- شرح حديث خطبة الحاجة. 

- شرح حديث «بدا الإسلام غريبًا؛”". 

جميعها لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 


(ت8؟/اه)”. 
0 «إيراز الحكم من حديث رفع القلم». لعليٌ بن عبد الكافي السبكي 
( ت٦٥۷ھ(‏ . 


- نظم الفرائد لما تضمّنه حديث ذي اليدين من الفوائدء لصلاح الدين 
خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائی (ت ٦۳‏ ۷ه)". 


- شرح حديث «اختصام الملا الأعلئ»)””". 


.)5860- ۲٤٤ /۱۸( ضمن «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 

(۲) ضمن «مجموع الفتاوئ)» (۱۸/ ۲۸۵ - ۲۹۱). 

(۳) ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۹۱/۱۸ .)۳۰٣-‏ 

)٤(‏ وجميع هذه الشروح التي لابن تيمية موجودة ضمن المجلد ٠۸‏ من (مجموع الفتاوئ» لابن 
تيمية رمه آلله. 

.)ه١517( مطبوع» بتحقيق: كيلاني محمد خليفة» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأول‎ )٠( 

(5) وهو مطبوع» بتحقيق: بدر عبد الله البدر» دار ابن الجوزي» الظهران» الطبعة الأولئ (51١ه).‏ 

(۷) مطبوع» وقفت له على طبعتين» إحداهما لمكتبة التراث الإسلامي؛ تحت اسم (مكقّرات الذنوب» 





0 Aa. الجزءالأول‎ 


- شرح حديث «ما ذثبان جائعان»"''. 

- «غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع». 

- «كشف الكربة بوصف حال أهل الغربة» شرح حديث «بدأ الإسلام 
و 


- شرح حديث عمار بن ياسر «اللهمّ بعلمك الغيب». 


ودرجات الثواب» ودعوات الخير)ء ويبدو أن هذا الاسم من تصرّف الناشرء والثانية باسم 
(اختيار الأولئ في شرح حديث اختصام الملا الأعلئ)» تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيد» الطائف. مكتبة دار البيان» دمشق» (550١ه).‏ 

)١(‏ مطبوع» وقفتٌ له على طبعة في هامش كتاب «جامع بيان العلم وفضله»» لابن عبد البر» إدارة 
الطباعة المنيرية» (/179١ه)., ٠١۷ /١(‏ - ۱۸۳). وطبعة مفردة ضمن «مجموعة الرسائل 
المريةة ى أوال الحرء الغالتوطبحة مفردة يتحقيق يدري عبد اله البدر دار ابن الجوذي: 
الطبعة الثالثة (5١51١ه).‏ ظ 

(۲) وقفت عليه مطبوعاء بتحقيق: أشرف بن عبد المقصود. مكتبة الإمام البخاري, الإسماعيلية» 
مصر» ضمن سلسلة شروح الأحاديث» الطبعة الأولئ (۸١١٤٠ه).‏ 

(۳) وقفت له على طبعتين إحداهما: إعداد جمال ار دار الدعوة» الإسكندرية, الطبعة الأولى 
(٠5١ه).‏ والأخرئ تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» مؤسسة الريان» بيروت» دار النفائس 
الکویت» (5١5١ه).‏ 

(1) وقفت له على طبعة بتحقيق: أبي عبد الرحمن إبراهيم بن محمد العرف» مكتبة السوادي. 
جدَّة» ضمن (مكتبة ابن رجب) الطبعة الأولئ (۸١١٤٠ه).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





- انور الاقتباس في مشكاة وصية الي وي لابن عباس لكدعنة0”. 


- «الجكّم الجديرة بالإذاعة من قول النبي يَلِ: بعثت بالسيف بين يدي 
الساعة)”". 


- شرح حديث أبي الدرداء في فضل العلم والغلماء” . 

جميعها لزّين الدين عبد الرحمن ابن رجب (ت6لاه). 

- «منتهئل ااال ف شرح حديث: إنما الأعمال». لجلال الدين السيوطي 
(ت۹۱۱ھ). 


a 5‏ 5 )0( 
- قطر الولي في شرح حديث الولي . 
55 رفع الباشن عن حديث «النفس والهم ETE‏ 


)١(‏ مطبوع» وقفتٌ له على طبعتين إحداهما بقراءة وتعليق وتقديم: عز الدين البدوي النجارء 
مكتبة المدني ومطبعتهاء جدَّة» والأخرئ بتحقيق: محمد بن ناصر العجميء دار البشائر 
الإسلامية. بيروت» جمعية إحياء التراث الإسلامي بالجهراءء الطبعة الثالثة (5١51١ه).‏ 

(۲) مطبوع» بتحقيق عبد القادر الأرنؤوط» دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولئ (١511١ه).‏ 
(۳) مطبوع» باسم «ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء)» وهذا الاسم من تصرف المحقق» والكتاب 
بتحقيق: أشرف عبد المقصود. مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» تاريخ الإيداع (۱۹۸۷٠م).‏ 

(5) مطبوع» بتحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببیروت» الطبعة الأولئ (5٠5١ه).‏ 

)٥(‏ مطبوع» بتحقيق: إبراهيم هلال. 

(0) مطبوع» بتحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 
الطبعة الأول (516١ه).‏ 1 





الجزءالاول 





- نثر الجوهر على حديث أبي ذر'''. 

جميعها لمحمد بن علي الشوكاني (ت٠6١١ه).‏ 

- أكمل البيان في شرح حديث «نجد قرن الشيطان»» لحكيم محمد 
PTE‏ اه . 

- الإبداع شرح خطبة الوداع» لعبد الله بن حميد (ت١55١ه)””".‏ 

ومن النوع الثاني: 

-١‏ أعلام السنن (أعلام الحديث)“ في شرح صحيح البخاري””2. 
لأبي سليمان حمد بن سليمان الخَطَّابي (ت۳۸۸ه). وهو أوَّل من تناول 


صحيح البخاري بالشرح والتعليق لما أشكل من معانيه» وصنفه رجانه 


)١(‏ مطبوع» بتحقيق: أحمد بن محمد بن حسن المصلحي. دار الأندلس الخضراء» جدَّة؛ دار ابن 
حزم» الطبعة الأولئ (١571١ه).‏ 

(؟) مطبوع» وقفتٌ له علئ طبعتين إحداهما نشر حديث أکادمي» فيصل آباد» باکستان» اهت 
بطبعه: عبد الحميد حبيب الله نشاطيء الطبعة الأولئ (57٠4١ه)»‏ والأخرئ بتقديم وتحقيق: 
عبد القادر بن حبيب الله السندي» نشر دار المنار» الخرج» الطبعة الثانية (١١١٤١ه).‏ 

() مطبوع» مطابع دار الثقافة» مكة. 

(4) هذا ما انتهئ إليه المحقق »)1٤ /١(‏ في اسم الكتاب. 

(5) وهو مطبوع» بتحقيق: الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود» ضمن مطبوعات 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإإسلامي» مركز إحياء التراث» جامعة أم القرئ. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 

بعد تصنيفه ل «معالم السنن» شرح سنن أبي داود. واعتمد في شرحه لجامع 

البخاري على رواية إبراهيم بن معقل النسفي» إلا أحاديث من آخره. فإنه 
! : ا ل 0( 

اعتمد فيها على رواية محمد بن يوسف الفربري عن البخاري”"''. 

وقال في مقدّمته: «إن جماعة من إخواني بِبَلْخْ كانوا سألوني عند فراغي 
EES‏ أن أشرح لهم كتاب الجامع الصحيح لأبى عبل الله محمد بن 
. إسماعيل البخاري رَجمةأللّه» وأن أفسّر المشكل من أحاديثه» وأبِيِّن الغامض 
من معانيها» اه" . 

ب معالم ا ٤‏ شرح سنن أت داوو"» لأبى سليمان حمد بن 
سليمان الحَطابي (ت۳۸۸ه). وهو شرح نفيس» ولعله أوَّل من تناول 
كتاب أبي داود بالشرح. وشرحه للسنن برواية ابن داسة“» وهي تخالف 
في ترتيبها رواية اللؤلؤي المطبوعة. 

.)1١77/1١( «أعلام الحديث»‎ )١( 

.)6١١ /١( «أعلام الحديث»‎ )0( 

2 وهو مطبوع» من ضمن طبعاته» الطبعة التي مع مختصر سنن أبي داود. للمنذري» وتهذيب 
تبذيب سنن أبي داود» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية) 
(ت١0/اه)»‏ تحقيق: أحمد شاكر» ومحمد حامد الفقي» نشر دار المعرفة (5٠٠5١ه).‏ 


(4) ملحق «معالم السئن» .)۱۳١١/۸(‏ 7 





الجزءالاأول 2 Aa.‏ 41۷ 
قال في مقدّمته: «وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول 
العلم» وأمّهات السنن وأحكام الفقه» ما لا نعلم متقدّمًا سبقه إليه» ولا متأخرًا 
وقد كتبت لكم فيما أمليت في تفسيرها وأوضحته من وجوهها ومعانيهاء 
وذكر أقاويل العلماء واختلافهم فيها؛ علمًا جمّاء فكونوا به سعداء» نفعنا 
لله تعالئ وإيّاكم برحمته» اه "'". 


التمهيد لما فى الموطًا من المعاني والأسانيد' "» لأبي عمر يوسف بن 
بام ا 

قال ابن حزم (ت5ه5:ه) أنه «كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر 
يوسف بن عبد البر - وهو الآن بعد في الحياة لم يبلغ سن الشيخوخة - وهو 
كتابٌ لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاء فكيف أحسن منه»” ". 

قال ابن تيمية الله عن هذا الكتاب: «وهو أشرف كتاب صنف في 


فنه) اھ . 


.)١۳ /١( «معالم السئن»‎ )١( 
وهو مطبوع» بتحقيق محمد عبد الكبير البكري» وزملائه» توزيع مكتبة الأوس» المدينة المنورة.‎ )۲( 
عن رسالة ابن حزم في «فضل الأندلس».‎ )١14/( نقله في «نفح الطيب»‎ )*( 


.)١5١٠١ /6( «مجموع الفتاوئ)‎ )٤( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





صدّف ابن عبد الير «التمهيد» بر عا امام تبرت ماللكدين امن 
رجألل وشرح فيه الأحاديث المرفوعة» شرحًا ماتعًا نافعًا جامعًا حديثًا 
وفقهًا وتاريخا ولغة وأدباء رَجمَدَاَلنَه. 

والكتاب بترتيبه الذي رە قله اب عبد الى ا ع الول 
صعب المأخذ, لا يسهل الوصول فيه إلى فوائده. فقام جماعة بإعادة ترتيبه» 
ومن أحسنها - فيما يبدو لي والله أعلم - ما وقع على أبواب الموطً”". 

قال في مقدٌّمته: «رأيثُ أن أجمع في كتابي هذا كل ما تضمّنه موطأ مالك 
انس حم ةلك ٤‏ رواية یحییٰ بن يحي الليثي الأندلسي عنه» # حديث 
رسول الله عَلةِ؛ مسنده ومقطوعه ومرسله» وکل ما يمكن إضا فته إليه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

ورتبتٌ ذلك مراتب» قدَّمت فيها المتّصل» ثم ما جرئ مجراه مما 
اختلف في اتصاله» ثم المنقطع والمرسل. 

وجعلته على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك رَيِمَهُمَنَهُ؛ ليكون 
أقرب للمتناول. 

ووصلت كل مقطوع جاء مصلا من غير رواية مالك» وکل مرسل جاء 


)١(‏ من ذلك «فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ مالك»» لمصطفئ صميدة» من 
منشورات دار الكتب العلمية» الطبعة الأول (/51١ه).‏ 








مسندًا من غير طريقه رحمة الله عليه» فيما بلغني علمّه» وصح بروايتي 
جمعه ليرئ الناظر في كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحّة. 
واعتمدت في ذلك على نقل الآتمّة» وما رواه ثقات هذه الأمّة 


وذكرت من معاني الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب ما عوّل 
على مثله الفقهاء أولو الألباب. 

وجلبت من أقاويل العلماء في تأويلهاء وناسخها ومنسوخهاء وأحكامها 
ومعانيهاء ما يشتفي به القارئ الطالب ويبصّرهء وينبّه العالم ويذكره. 

ا ليسي سح يو ا اراي 
وصحبني حفظه» مما تعظم به فائدةٌ الكتاب. 

وأشرت إل شرح ما استعجم من الألفاظ» مقتصرًا على أقاويل أهل اللغة. 

وذكرثٌ في صدر الكتاب من الأخبار الدالّة على البحث عن صحَّة 
النقلء» وموضع المتصل والمرسل» ومن أخبار مالك ر حَمَهُألنَهُ وموضعه من 
الإمامة ٤‏ علم الديانة. ومكانه من الانتقاد والتوفى ٤‏ الرواية» ومنزلة 
موطئه عند جميع العلماء المؤالفين منهم والمخالفين» بدا يستدل بها 
اللبيب على المراد» وتغنى المقتصر عليها عن الازدياد. 


وأومأت إلى ذكر بعض أحوال الرواة وأنسابهم وأسنائهم ومنازلهم. 





امطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





وذکرتٌ مَن حفظت تاريخ وفاته منهم» معتمدًا في ذلك کله على 
الاختصار» ضاربًا عن التطويل والإكثار» والله أسأله العون على ما يرضاه. 
ويزلف فيما قصدناه» فلم نصل إل شيء مما ذكرناه إلا بعونه وفضله؛ لا 
شريك لهء فله الحمد كثيرًا داتمًا على ما ألهمنا من العناية بخير الكتب بعد 
كتابه» وعلئ ما وهب لنا من التمسّك بسئّة رسوله محمد يف وما توفيقي 
إلا بالله» وهو حسبي ونعم الوكيل» اه. 

لك وال فيو كنات جلا تحاف هن را رائ العسب العحات: 
فسبحان الله الومّاب! 

4- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار" لأبي عمر يوسف 
ابن عبد البر (ت477ه). صئّفه بعد «التمهيدا» وقصد فيه شرح جميع 
أقاويل الصحابة والتابعين في الموطأء وما لمالك فيه من قوله الذي بنى 
عليه مذهبه» واختاره من أقاويل سلف أهل بلده» الذين هم الحجّة عنده 
على من خالفهم» مع ذكر ما لفقهاء الأمصار من التنازع في معاني كل قول 

وقد رتبه فيه علئ أبواب الموطأً. 


)١(‏ مطبوع» من طبعاته طبعة دار الكتب العلمية» بتحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض» 
الطبعة الأولئ (١١٤١ه).‏ ظ 





الجزء الأول TA‏ 
وكرت شل لبد اريت امم NG‏ 
وقد اعتيره ابن حزم (ت1 ٤٥‏ ه) رَحمَةَاانَهُ مختصرًا للتمهيد”''. 
قال أبو الطاهر السلفي (ت0177ه) ورَيمََانَهَ عن كتاب «الاستذكار): 


۲ EE E 
. «هو كتاب لم يصنف في فنه مثله) اه"‎ 


0- شرح الي ا ين سعرة البغورى (ت5١5ه).‏ 

قال السخاويٌ (ت ٩۰۲‏ ه) رَيِمَُأنَهُ عن هذا الكتاب: «مفيدٌ في بابه) اه" . 

قال مصئّه واصمًا كتابه: «هذا كتاب في شرح السنّةء يتضمّن - إن شاء الله 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ - كثيرًا من علوم الأحاديث» وفوائد الأخبار المروية عن رسول 
الله يك من حل مشاكلهاء وتفسير غريبهاء وبيان أحكامهاء يترتب عليها من 
الفقه واختلاف العلماء جمل لا يستغني عن معرفتها المرجوع إليه في 
الأحكام والمعوّل عليه في دين الإسلام).... 


)١(‏ «نفح الطيب» :.)١19/7(‏ نقلا عن رسالة «فضل الأندلس» لابن حزم. قلت: كذا قال ابن 
حزم حالف أن «الاستذكار» اختصار للتمهيدء ولكن الواقع خلافه» والله الموفق. 

(۲) مقدّمة إملاء الاستذكار (ص 5 "7). (ضمن لقاء العشر الأواخر). 

(۳) وهو مطبوع» بتحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط؛ من مطبوعات المكتب الإسلامي؛ 
الطبعة الأول بدئ فيها (118ه)ء وانتهت (0٠14ه).‏ 


.)357/5( «فتح المغيث»‎ )٤( 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول يا 

وقال: «وإني في أكثر ما أوردته بل في عامّته متّبم» إلا القليل الذي لاح لي 
بنوع من الدليل» في تأويل كلام محتمل» أو إيضاح مشكلء أو ترجيح قول ِ 
على آخرء إذ لعلماء السلف - رحمهم الله تعالئ - سع كامل في تأليف ما 
جمعوه» ونظر صادق للحَلّف في أداء ما سمعوه»'. 





و ت 


قلتُ: وقد اعتمد كثيرًا على كلام الحطابي في كتبه ر حمَدَالنهَ. وكتابه 
هل د دمت المقدىء رلا ت عه الى 

ل ا سي 
إل رسول الله يا ثم يقول عقبها: «متفق عليه». أو «أخرجه البخاري»» أو 
«أخرجه مسلم» فينظر هل ساقها من طريق البخاري أو مسلم أو من طريق 
آخر» فإن ساق الحديث من غير طريق صاحبي الصحيح» فقوله عقبه: امتفق 
عليه»» أو «رواه البخاري»» أو «أخرجه مسلم»» إنما يعني به أصل الحديث» لا 
اللفظ الذي ساقه جميعه» حتى تعتبره برواية الصحيح» والله الموفق. 

والحال مع البغوي رَيِمَهُآَنَهُ كالحال مع البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ حيث يورد 
الحديث بسند نفسه» ثم يعزوه إلى البخاري أو مسلم أو إليهماء باعتبار 
إخراجهما أو أحدهما لأصله» وقد تعقب ابن دقيق العيد (ت7١/اه)‏ 
رجه الله تصرف البيهقي بقوله: «(ذلك عندنا مَعيبٌ جدًا؛ إذا قصد الاحتجاج 


)١(‏ «شرح السنة» للبغوي (۱/ ۲ - ۳) باختصار. 





الجزء الأول 





يختلف نظره باختلاف اللفظء فلا ينبغي له أن يحتجٌ بأحد المخرجين إلا 
إذا كانت اللفظة فيه» اه . 

- المُعلم بفوائد مسلم”"» لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري 
(رت”7مه)ل وهو أول شرح لصحيح الإمام مسلہ". اشتمل عل عيول 
من علم الحديث» وفنون من الفقه» على أشعرية فيه. والكتاب إنما هو 
دروس أملاهاء ولو توفر لتصنيفه وتأليفه لكان غاية إن شاء الله. 

قال القاضي عياض 1 رها (إن كتاب المعلم لم كد تأليعًا استجمع | 
افو اق ا ا ا مايه رقا ةو دات 
الألاء» ام ©. 


.)١١١ /١( «نصب الراية»‎ )١( 

(۲) وهو مطبوع» بتحقيق: الشيخ محمد الشاذلي النيفر» من مطبوعات دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولئ (/98١م).‏ 

(۳) انظر مقدّمة المحقق لكتاب «المُعلم» .)١777/1(‏ 

.)۷١ /١( «إكمال المعلم»‎ )٤( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 
ا ن لأبي بكر بن العربي (ت47 ٥‏ ه). 
يقول محقق كتاب «القبس؟ عن ابن العربي المالكي صاحب «القبس»: 

«والشارح رمالل معروف بدقة النظر» وتحرير محل النزاع في المسائل 

النختلف فها ين الأتكّة؟ فهو إذا عرضته مسال خلافة تاقشها وي 

أقوال العلماء» ويُعرب عن رأيه صريحًاء وأحياتًا يرجح المذهب المالكي. 

وأحياتًا يرجح غيره من المذاهب؛ إذا ظهر له أنه الحق» يقول به ولو خالف 

مالكا نفسه» وذلك في كثير من المسائل)”". 





وأشار إلى أن من مزايا هذا الكتاب أنه أت بما كان أغفله الباجى (٤۷٤ه)‏ 


لذي يتض گنه كناب لوطا و شبع القول ٤‏ الف 


۸ - إكمال المُعلم بفوائد صحيح مسلم”*» لأبي الفضل عياض بن 


(۱) مطبوع» بتحقيق: محمد عبد الله ولد كريم» طبع دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولئ (997١ه).‏ 

(۲) مقدمة المحقق لكتاب (القبس» .)۷١ /١(‏ 

(۳) مقدمة المحقق لكتاب «القبس» .)۷١ /١(‏ 

(4) مطبوع» بتحقيق: الدكتور يحيئ إسماعيل» من مطبوعات دار الوفاء بمصر - المنصورة» مكتبة 
الرشد - الرياض» الطبعة الأول (19١5١ه).‏ ومن الدراسات فيه كتاب «منهجية فقه الحديث 
عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم». للدكتور الحسين بن محمدء. دار ابن 
عفان الح السعودية؛ الطبعة الأول (1414ه). 





الجزءالأول ظ 00 Xa.‏ د 
و يخ قاض البحصبي ( ت٤ ٤‏ هه أكمل فيه كتاب «المُعلم) للمازري» 
فأجاد وأفاد. وفاق أصله أو كاد! والقاضي عياض أشعريّ في العقيدة» غفر 
الله له. 


-٩‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج”''» لمحيي الدين شرف 
الدين يحيئل بن شرف النووي (ت6لاكه). وهو شرح جمع فيه خلااصة 
عة شروح. ووصف بأنه أجمع الشروح فوائل. وأكثرها عوائد» وأضبطها 
للشوارد والأوابد. مع أشعريّة فيه» غفر الله له ورحمه. 

قال السخاوى رت؟١وه)‏ ره أللّهُ: انعم الكتات شرح مسلم 5 
زكريا النووي» ا ' 

م )۳( 3 | * » 

 قيقد «شرح الإلمام»"" و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن‎ - ٠ 
ل/اه) رِحمَهالنهُ.‎ ٠ العيد (ت7‎ 

قال السخاوي (ت۹۰۲ه) رَيِمََانَهُ: «وفيهما دليل على ما وهبه الله 


(۱) وهو مطبوع. ومن طبعاته طبعة بتصحيح محمد محمد عبد اللطيف» دار إحياء التراث» (۱۳۹۲ه). ا 
(؟) «فتح المغيث» .)١ /٤(‏ 
(۳) مطبوع جزء منه» بتحقيق: عبد العزيز بن محمد السعيد» دار أطلس للنشر والتوزيع» الطبعة 


الأول هق زان حمى قبا تقر سدس الور جرد من الميخطوط: 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





والآداب المستنبطة منه)4 اه . 

قلت: قد قرأت كتاب «شرح عمدة الأحكام»”" لابن دقيق العيد» المسمّى 
الإحكام الأحكام). ورأيته يتميّر بأمور, منها: 

- تخريجه الفروع على الأصول عند بحثه للمسائل المستنبطة من الحديث. 

- اعتماده طريقة البحث لا التقرير في غالب الكتاب» عند شرح الحديث 
وذكر مسائله» وهذا من ورعه وحيطته رجه جه أللّهُ. 


لوو ا ا 


- الاختصار في العبارة» فهو شرح موجز غير بسيط» ولعل سبب ذلك 
أنه أملاه. 00 
- استقلاله في سبك العبارة» رمه لك 


ظ ودس الات حول د اا اا آنه اللي حكن من اوا 
بن سعد بن أحمد بن الأثير الحلبي» وهو الذي سمّئْ شرح العمدة باسمه 


(۱) «فتح | لمغيث») .)۳١ /٤(‏ 
(۲) وهو مطبوع» من طبعاته طبعة المطبعة المنيرية» دار الكتب. 








الذي عرف به. الإحكام الأحكام ٤‏ شرح أحاديث سيك الأنام», ويسبب 
الإملاء حصل في العبارة دوع صعوبة» تزول ت إن شاء الله تعالىل - بالمران 
وإعادة النظر. ظ 


س ےو 


آَم كتاب شرح الإلمام فقد مات رح ةلله قبل تمامه» وهو شرح عظيم» 
ذكر مقاصده في مقدمته فقال: «... فنشرح ما فيه (يعني: ما في كتاب الإلمام 
بأحاديث الأحكام) من السنن على وجوه نقصدها ومقاصد نعتمدها: 

الأول: التعريف بمن ذكر من رواة الحديث» والمخرّجين له والتكلّه 
فيما يتعلّق به عل وجه الاختصار. 

الثاني: التعريف بوجه صكَّته: إا على جهة الاتفاق» أو الاختلاف. 
على وجه الإيجاز أيضًا. . 

الثالث: الإشارة - أحيانًا - إلى بعض المقاصد في الاختيار لِم الاختيار عليه! 

الرابع: الكلام على تفسير شيء من مفردات ألفاظه إذا تعلّق بذلك فائدة: 

إا لغرابته عن الاستعمال العادي» أو لفائدة لا تظهر عند أكثر المستعملين. ٠‏ 
الخامس: إيراد شيء من علم الإعراب إذا احتيج إليه أحيانًا. 
السادس: في علم البيان في بعض الأماكن. 


السابع: الكلام على المعاني التركيبية» والفوائد المستنبطة» والأحكام 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 
المستخرجة» وهذا هو المقصود الأعظم. 

الثامن: اعتماد ما تقدّمت الإشارة إليه» مع عدم الميل والتعصّب في ذلك 
اا سعا! سول هفاک ما يلقن مما اسل به ااب ظ 
المذاهب لمذاهبهم. أو يمكن أن يُستدل به لهم» فان كان وجه الدليل 
ظاهرّاء وإلا بدأنا ببيانه» ثم نتبع ذلك بما عساه يُذكر في الاعتذار عن مخالفة 
ظاهره لمن خالفه؛ إن تيسّر ذلك. 





التاسع: الإعراض عمًا فعله كثيرٌ من الشارحين من إيراد مسائل لا تستنبط 
من ألفاظ الحديث» كمن يأتي إلى حديث sS‏ المسح على 
الخفين» أو الاستنشاق» أو الظهارء أو الإيلاء - مثا -» فيأق بمسائل ذلك 
الباب من غير أن تكون مستنبطة من الحديث الذي يتكلّم عليه» وإن أمكن 

العاشر: ترك ما فعله قومٌ من أبناء الزمان» ومن يُعَدٌ فيهم من الأعيان. 
فأكثروا من ذكر الوجوه في معرض الاستنباط» واسترسلوا في ذلك استرسال 
عر ب :وض عبطا عدار ري لو ب اللا ONE‏ 
وجوهًا ليس في صفحاتها نور» وذكروا أوهامًا لا تميل إليها العقول الراجحة 
ولا تَصُورء حتى تقل عن بعضهم أنه ادّعئ الاستدلال على جميع مسائل 
مذهبه الذي تقلّده من الكتاب العزيز. 








الحادي عشر: ن کر مما دكر الشارحون للحديث.» وتلخيصه. 
والتحقيق فيه» والمؤاخذة فيما عساه يۇ خذ على قائله. 


الثاني عشر: جلب الفوائد المتبدّدة من كتب الأحكام التي تقع مجموعة 


في كلام الشارحين للأحاديث؛ فيما علمناه على حسّب ما تيسّر. 


إلى غير هذه الوجوه من أمور تعرض» وفوائد تتصدى للفكر فتعترض» 
ولاتعرض» اه" . 

قلت: وهذا الشرح لو تم على هذه الصفة. لكان عجبًا من العجائب» 
وهو فيما قد تم منه أدهش العلماء» [فجاء بالعجائب الدالّة على سعة 


دائرته» خصوصًا في الاستنباط ]”'". 


. ."”)هال١ التعبين في شرح الأربعين» لنجم الدين سليمان الطوفي (ت‎ - ١ 
قال محقق الكتاب: «وقد كشف هذا الكتاب عن مقدرة في التألى» ف‎ 
وسرعة في الإنجاز» ومكانة في العلم» فقد أتم هذا الشرح الذي وصل إلى‎ 
مئات الصفحات في ستة عشر يوماء مع ما فيه من مباحث شائكة» كبحث‎ 
.)۲١- 754 /1( «شرح الإلمام»‎ )۱( 
.)97 /٤( ما بين معقوفتين من كلام ابن حجر رَجمَهُآنَهُ في «الدرر الكامنة»‎ )۲( 
مطبوع. بتحقيق أحمد حاج محمد عثمان» مؤسسة الريان» بيروت». المكتبة المكية. مك‎ (۳) 


الطبعة الأولئ (519١ه).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





المصلحة في شرح حديث: «لَاضصْرَّرَ وَلَاضِرَارَا الذي كان مثار جدل بعده. 
بدأ في ثلاثة عشر ربيع الثاني سنة ثلاث عشرة و سبعمائة» وفرغ منه في 
وهو شرح جيّد في مجمله» وإن وقع فيه بعض الهنات» لا تنقص من 

قيمته» ولا تضع من قدره) اه . 
وذكر المحقق بعض التناقضات التي وقع فيها المؤلّف عند شرحه لحديث: 

١لا‏ ضرَرَ ولا ضِرَارَاء عند تقريره مسألة المصلحة التى خالف فيها جمهور 

العلماء”. 


-١‏ الكاشف عن حقائق السنن» شرح الطيبي على مشكاة المصابيح”, 
لشرف الدين أبي الحسن الحسين بن عبدالله بن محمد الطيبي (ت ٤١‏ ۷ه). 
ذكر في مقدّمة الكتاب أنه طلب من أخيه في الدين محمد بن عبدالله 
الخطيب التبريزي (ت بعد ۷۳۷ه) أن يهذّب ويشذب المصابيح ويعيّن 


f 5‏ م 4 _ و ت ٠‏ )اس ٠ ٠‏ 5 ۾ اس و 
رواته» وينسب احاديثه. قال الطيبئٌ حَدَاللّه: «فلما فرغ من إتمامه 0 


ل «التعيين» (ص"). 

(۲) مقدمة محقق «التعيين» (ص 77). 

)۳( وهو مطبوع بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي» من مطبوعات مكتبة نزار مصطفئ البازء مكة 
المكرمة - الرياضء الطبعة الأول (5117١ه).‏ 





الجزءالاول Xa. ٠‏ الى 
عن ساق الجد في شرح معضله» وحل مشکله» وتلخيص عویصه» وإبراز 
نكاته ولطائفه» على ما يستدعيه غرائب اللغة والنحو» ويقتضيه علم المعاني 
والبيان» بعد تتبّع الكتب المنسوبة إلى الأئمّة ينعت وشكر مساعيهم» 
معلمًا لكل مصئّف بعلامة مختصّة به فعلامة معالم السنن وأعلامها «خحط» 
وشرح ا حس»)» وشرح صحيح مسلم ((مح)» والفائق للزمخشري (فا) 
ا ومتاكت ن النقل ها طرر الاتعضان ر كان غل ادى رغ 
اهتمامي بشرح مسلم للإمام المتقن محيي الدين النووي؛ لأنه كان أجمعها 
فواند ب أكترها:عواكده. وآضيطها اتر ارد والأوابلن: وط ال ترقا عليه 
علامة» فأكثرها من نتائج ساغ خاطري الكليل» فإن ترئ فيه خللا فسدّه 
جزاك الله خيرًا» اه”'"'. ظ ظ 

والكتاب نفيس جدًّا في النواحي البلاغية في الأحاديث» وما يتعلّق بها 
من تدقيقات» لكن له منزع صوفي وأشعرية في العقيدة؛ غفر الله له. 

١‏ - كتاب «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع 
الكلم)”" لابن رجب الحنبلي (ت40/اه) رمالل وهو شرح ماتع جامع 


(1) شرح الطيبي (۲/ ۳۹۸ - ۳۹۹). 
(۲) وهو مطبوع» من طبعاته الطبعة التي بتحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة - بيروت. الطبعة الأولين (١511١ه).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يكل 

كثير الفائدة» مللأه بأقوال السلف» رجه را وهذه طريقة في الشرح لم أر من 

يضارعه فيهاء مع تحقيقات وتدقيقات فريدات» جزاه الله خيرًا. ظ 
-١‏ طرح التثريب شرح التقريب» لزين الدين عبد الرحيم العراقي ‏ 


(ت607ه). وأكمل الشرح ولد أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
رتا"امىهم). 





والمتن اسمه (تقريب الأسانيد)» قال العراقي في مقدمته: «أردت أن 
أجمع لابني أبي زرعة مختصرًا في أحاديث الأحكام» يكون متصل الأسانيد 
بالأئمّة الأعلام؛ فإنه يقبّح بطالب الحديثء بل بطالب العلم أن لا يحفظ 
بإسناده عدَّةٌ من الأخبار» يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار. وعن 
مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضارء ويتخلّص به من الحرج بنقل 
ما ليست له به رواية» فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. 

ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولهاء وكان قصر 
أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها؛ رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في 
تراجم محصورة» وتكون تلك التراجم فيما عَدَ من أصح الأسانيد مذكورة» 
إِمّا مطلقا على قول من عمّمه أو مقيّدًا بصحابِيٌ تلك الترجمة. 

ولفظٌ الحديث الذي أورده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من 


«الموطأً» و(مسئد أحمد».. ١‏ 








LAY Aa. 0 الجزء الأول‎ 

فإن كان الحديث في الصحيحين لم أعزّه لأحد وكان ذلك علامة كونه 

ن ااافا ار كان ع واو كن ى واحدمن 
الصحيحين عزوته إلى من خرّجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن 
التزم الصحّةء كابن حبّان والحاكم. 

فإق كان سنك من روت انیت إليه ریاد ندل عار كع دا 

وكذلك أذكر زيادات أخرَ من عند غيره. 

فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره» بل أقول: ولأبي 
داود أو غيره كذا. 

وإن كانت من غير حليثه قلت: ولفلانٍ من حديث فلانٍ كذا. 

وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة» كقولي: عن نافع» عن ابن 
عمرء لم أذكرها في الثاني وما بعده» بل أكتفي بقولي: وعنه» مالم يحصل 


اشتبأه. 


وحيث عزوت الحديث لمن خرّجه فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك 
اللفظ. على قاعدة المستخرجات؛ فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي 


و 1 
رويته منه؛ عزوته إليه بعد تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 
وإن كان قد علم أنه فيه؛ لعلا يلتبس ذلك بما في الصحيحين» اه”"". 

وهذا الشرح مرتب على أساس المسائل» فيورد الحديث» ثم يعنون لمسائله. 
وقد لاحظت شبها في عبارته مع «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


رت وا ا اه سبي 
بن المؤلف أبو زرعة قرين الحافظ في الطلب. 





وهو شرح مفيد مستقص في شرح الأحاديث التي يتكلّم عليهاء مع رحابة 
أفق» وقوّة علمية ظاهر ة» رجه اله 
. قال في مقدّمة الشرح: «لما أكملت كتابي المسمّى (تقريب الأسانيد وترتيب 
المسانيد)» وحفظه ابني أبو زرعة المؤلّف له» وطلب حملّه عنّى جماعةٌ من 
الطلبة الحملة» سألني جماعة من أصحابنا في كتابة شرح له يسهل ما عساه 
يصعب على موضوع الكتاب» ويكون ا بين الإيجاز راسا 
فتعلّلت بقصور من المجاورة بمكة عن ذلك» وبقلّة الكتب المعينة على ما 
الت کرات أن لات إل ارال واو رن أ 
ارال فطل ولما ذكرته من قصر الزمان الاعواق» س 
«طرح التثريب في شرح التقريب»؛ فليبسط الناظر فيه عذرّاء وليقتنص 
عروس فوائده عذرّاء والله المسؤول في إكماله وإتمامه» وحصول النفع به 


.)١8- ٠١/١( «تقريب الأسانيد - مع طرح التثريب»‎ )١( 





الجزء الأول 





ودوامه» إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. 

ورأيت أن أقدّم قبل شرح مقصود الكتاب مقدّمة في تراجم رجال إسناده. 

ورأيتٌ أن أضمّ إليهم من ذكر اسمه في بقيّة الكتاب» لرواية حديثء أو 
كلام عليه» أو لذكره في أثناء حديث؛ لعموم الفائدة بذلك» اه"'. 

-٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري"» لهات الذي اخمك ن 
على بن حجر العسقلاني (ت8017ه). حتئ قيل تورية: ١لا‏ هجرة بعد الفتح»» 
وصدق هذا القائل؛ فإن هذا الكتاب هو عمدة العلماء وطلاب العلم في شرح 
الحديث والوقوف عل معانيه» وشهرته ورا بين آهل العلم وطلابه 
ورؤيتهم له» تغني عن الإطناب في وصفه» فليس من رأئ كمن سمع! 

اعتمد فيه شرح صحيح البخاري على أتقن الروايات عنده» وهي رواية 
أبي ذر عن مشايخه الثلاثة؛ لضبطه لهاء وتمييزه لاختلاف سياقهاء مع التنبيه 
إلى ما يحتاج إليه عند ما يخالفها”". وللعلامة المحقق المدقق عبد العزيز بن 


.)٠١- 1١5 /١( «طرح التثريب»‎ )۱( 

(۲) وهو مطبوع» ومن طبعاته الطبعة التي بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» من أَوّله 
إلى كتاب الجنائز (ج١‏ - ۳)ء وبترتيب وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» وأكمل المقابلة 
محبٌ الدين الخطيب» طبع المكتبة السلفية. 


(۳) «فتح الباري» (۱/ ۷). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





عبد الله بن باز رَمَ لَه تعليقات على مسائل مهمَّة في العقيدة وغيرها في 
الكتاب إلى الجزء الثالث منه» أجاد فيها وأفاد ما شاء الله. 

كان شروع الحافظ ابن حجر في تأليفه سنة (۷١۸ه)‏ على طريقة يقة الإملاء. 
ثم صار يكتب بخطه شيئًا فشيئاء فيكتب الكرّاسة» ثم يكتب جماعة من 
الأئمّة المعتبرين» ويعارض بالأصل مع المباحثة في يوم من الأسبوع. 
وذلك بقراءة العامة ابن خضرء فصار السَّفر لا يكمل منه شيءٌ إلا وقد 
الي يي 


01 


ألحقه فيه بعد ذلك» فلم ينته إلا قبيل وفاته» ر حمَهالله 

ومن المهمات حول هذا الشرح ما يلي: 

- أنه شرط على نفسه أن الحديث الذي يورده أثناء الشرح فهو صحيح 
أو حسن عنده. 

- عند إرادة النظر في شرح حديث منه» عليك أن تحصر أماكن وجوده في 
البخاري» ثم تفتح عليهاء فقد كانت طريقة الحافظ أنه يشرح الأحاديث التي 
كرّرها البخاري في كل موضع بما يحتاجه» تبعا لمقصد البخاري» وليت من 
يقوم باختصار صحيح البخاري وجمع شرح كل حديث في موضع واحد. 

6 - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام» لأبي يحيئ زكريا 


الأنصاري الشافعي الخزرجي (ت476ه). وهو شرح مختصر. 








قال في مقدمته: اكنت لخصت كتاب سميته الإعلام بأحاديث الأحكام» 


وأردت الآن أن أشرحه شرح يحل ألفاظه» ويبين مراده مجتنباً فيه الإعادة 
إلا لنكتةء يحصل بها إفادة» اه . 

وذكر في مقدمة الكتاب المشروح: هذ مخض غل أدلة نبوية للأحكام 
الشرعية» لخْصيّه من صحيحي البخاري ومسلم وغيرهماء ولا أذكر فيه إلا 
ما صم أو قاربه» اه . 

٩‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير 7" لعبد الرؤوف المناوي 
(ت۱۰۳۱ه). وهو شرح جامع مفید يُسعف كثيرًا في شرح أحاديث يعسر 
الوقوف لها على شرح عند غيره. 

010 : 5 

۷- سبل السلام شرح بلوغ المرام » لمحمد بن إسماعيل بن صلاح 
الكحلاني (ت۱۸۲١ه).‏ يقول في مقدمته: «اختصرته عن شرح العلامة 
شرف الدين الحسين بن محمد المغربي أعل الله درجته في علَيينَ» مقتصرًا 
على حل ألفاظه وبيان معانيه» قاصدًا بذلك وجه الله» ثم التقريب للطالبين 
)١(‏ «فتح العلام» (ص١5).‏ 

(۲) «الإعلام بأحاديث الأحكام - مع شرحه فتح العلام ص ٤٤(‏ - 40). 
(۳) وهو مطبوع» طبعته دار المعرفة بيروتء الطبعة الثانية (1745١ه).‏ 


سحيب ا سيان موي 
الكتاب العربي» الطبعة السادسة (١١٤١ه).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يار 
والناظرين فيه» معرضًا عن ذكر الخلاف والأقاويل» إلا أن يدعو إليه ما 
يرتبط به الدليل. يح للإيجاز ا والإطناب الما وقد ضممت 
إليه زيادات جمَّةَ على ما في الأصل من الفوائد» اه""'. 

- نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار"» لمحمد بن على الشوكاني 
(ت775١ه).‏ شرح نفيس محرّر في الكلام على معاني الأحاديث» شرح 
فبه كتاب «المنتقئ من الأحكام» لمجد الدين ابن تيمية رانك اعتمد فبه 
. على «التلخيص الحبير». و«فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» مع زياداتِ 
وتحريرات. فأجاد وأفاد. لا يكاد يستغني عنه طالبٌ علم. 





4- عون المعبود علیٰ سنن أبى داود'"» لأبى الطيب محمد شمس 
الحق عظيم آبادي (ت۱۳۲۹ه)““. وهو شرح نفيسء اعتمد فيه كثيرًا على 
«معالم السئن» للحَطابِي» وعلئ كلام المنذري في «مختصر السنن»» وابن 
(1) «سبل السلام» .)"١ /١(‏ 

(۲) وهو مطبوع» من طبعاته الطبعة المنيرية» التي صوّرتها دار الجيل. 
(۳) مطبوع» من طبعاته طبعة دار الكتاب العربي» وهي تصوير للطبعة الحجرية. 
(4) وقد نسب الكتاب في المجلّدين الأولين منه إلى أخيه محمد أشرف العظيم آبادي 


(ت”77١ها)ء‏ وح ربعض إخوانئا أن الكتاب جميعه لشمس الحق عظيم آبادى. انظر «حياة 


“انيدلف تمس التق و ا 181 





الجزءالاول 





داود لم يتمّه» اسمه «غاية المقصود). اعتير من أجله «عون المعبود) 
حاشية. وقد اعتمد للشرح رواية اللؤلؤي» ولكنه لم يترك حديثًا واحدًا من 
الأحاديث التي وجدها في غير رواية اللؤلؤي إلا وشرحهاء مع التنبيه إلى 
أنها ليست من رواية اللؤلؤي لسنن أبي داود. 
یھ ارتي جرم ارتي بد الرحين اانا روف 
(ت ۱۳٣۳‏ ه)» شرح نفيس للغاية» اعتمد كثيرًا على «نيل الأوطار)» و«تقريب 
التهذوى# لان حجر وللكتاب مقزمة 'نفيسة جمعت من القوائن والعوائن 
ما لا غنية للمحدّّث عنه» مع تعظيم لأهل الحديث» وسير على منهج 
السلف في الشرح» فجزاه الله خيرًا. 

وهذه مسائل وتتمات أختم بها الكلام عن كتب شروح الحديث: 

١‏ - شرح العالم للحديث لا يعني صِحّته عنده. 

قال الحافظ العراقي (ت5١8ه)‏ رَيِمَهُنَهُ: «عادة المتقدّمين السكوت 
عمًا أوردوا من الأحاديث في تصانيفهم» وعدم بيان من خرّجهء وبيان 
الصحيح من الضعيف. إلا نادرّاء وإن كانوا من أثمّة الحديث» حت جاء 


النووي فبين. 


)١(‏ وهو مطبوع» من طبعاته طبعة دار الكتاب العربي بيروت» مصورة للطبعة الحجرية. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





وقصدٌ الأوّلين أن لا يُغفل الناس النظر في كل علم في مظنته؛ ولهذا مشئ 
الرافعيٌ على طريقة الفقهاء. مع كونه أعلم بالحديث من النووي» اه . 


وقال السيوطئٌ (ت۹۱۱ه) رمه 


لَه مم 


للَهُ: «قد كان الرافعينٌ من كبار أئمّة 


وأخبرني من أثق به: أن الحافظ ابن حجر» قال: الناس يظنون أن النووي 
أعلم بالحديث من الرافعي» وليس كذلك» بل الرافعيٌ أفقه في الحديث من 
والأمرٌ كما قال» اه”". 
مبذه الدلالة؛ إد موضوع الشرح أن د دلالة الحديث.» ع الاستدلال 
)١(‏ من كلام العراقي في خطبة تخريجه الكبير للإحياء» نقله المُناوي في «فيض القدير شرح الجامع 
الصغير» .)۲١ /١(‏ 


الزات المد الو رة غ اول 417 هى 








يصرفه» أو وجود ناسخ ينسخه» أو وجود مخصّص أو مقيّد» أو غير ذلك. 


۳ - ينبغي ملاحظة ما يورده الشراح على سبيل البحث أو على سبيل 
التقرير» فالأول لا يُعتمد. بخلاف الثاني» من ذلك إذا ناقش الشارح قضية 


0010) 


تتعلّق بحديث أثناء شرح حديث آخرء فهذه ليست من التقرير 

5 - كلام الشارح لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يفسّر اللفظ بحسّب اللغة» فيذكر موضوع اللفظ لغة. 

الثانية: أن يعيّن مجملاء ويبيّن مرادًا. 

فالأوّل يُطلب فيه صِحَّةُ النقل عن أهل اللّغة. 

والثاني يُطلب فيه الدليل على هذا التعيين. 

فمثلا: إذا قال النية هي القصد لغةء فهذا من الأوّل. 

وإذا قال: قوله: ابالنيّاتِ) الباء للسببية؛ فهذا لا يتعين أنه المراد» حتئ 
يقيم دليله على هذا؛ لأنه تعيينٌ لأحد المحتملات ل «الباء»” ''. وتعيين أحد 
المحتملات يُرجع فيه إلى الاجتهادء وهو استنباط الأحكام» وبيان المجملء 
وتخصيص العموم. 


.)۷ ٤ /١( انظر «فتح المغيث»‎ )١( 
.)۲٠۸/۲٤( (؟) انظر «بدائع الفوائد»‎ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيار 





و لفط اتج معدن انعا عاذ فيو اللاي EA‏ 
والذلائل دة ف وا ین كان أحد اله ين ار وجب الحم 
عليه؛ إلا أن يقوم دليلٌ على أن المراد هو الخفيٌ. 

وإن استويا والاستعمال فيهما حقيقة» لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو 
عرفية» وني الآخر شرعية؛ فالحمل على الشرعية أولئء إلا أن يدل دليل 
على إرادة اللغوية» كما في قوله يرَدَوَتَالَ: وَل عبيون صَلوْتكَ سكن طلم 
. وله سَِيعٌ علي [التوبة: من الآية7١٠].‏ 

ولو كان أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل على العُرفية أولئ؛ 
لطريان العرفية علئ اللغوية. 

ولو دار بين الشرعية والعرفية فالشرعية أولئ؛ لأن الشرع ألزم. 

فإن تناف اجتماعهماء ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحدء كالقرء 
للحيضن والطهر؟ اجتهد فق المراة منهما بالأمارات'الذالة عليه قما ظنه فهو 
مراد الله في حقه» وإن لم يظهر له شيء» فهل يتخيّر في الحمل على أيهم 
شاءء أو يأخذ بالأغلظ حكمًا أو بالأخف؟ أقوال. 

وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحقّقين» ويكون ذلك أبلغ 
في الإعجاز والفصاحةء إلا إن دل دليلٌ على إرادة أحدهما. 


وبناءً علئ هذاء فإن الشارح للحديث بحاجة إلى العلوم اللازمة 





الجزءالاول 





يجزم إلا ني كم اضطر إلئ الفتوئ به فأدّئ اجتهاده إليه". 

ه - ومن المهم معرفة منهج الشارح وأسلوبه واصطلاحه - إن وجد - 
وطريقته» فإن هذا مما يُعين على الوصول إلى المطلوب بأخصر طريق وأسرعه. 

5 - من الكتب المعينة على فقه الحديث كتاب «المحلى»» لأبي محمّد 
علي بن أحمد بن حزم (ت٦٥٤ه)"»‏ وهو في الأصل من كتب الفقه 
الظاهري» ولكن لغلبة الحديث عليه عند التقرير والبيان جرئ ذكره هنا. 

قال السخاويٌ (ت07١4ه)‏ رِيِمَهُأنَك عن هذا الكتاب» وقد عدَّه من 
الك الاح هارن ققه اجات كاب جل الو لظم دمن ال غلا 
الآتمّة وانفراده بظواهر خالف فيها جماهير الأمة» اه . 

قال ابن حزم ( ت٩٥٤‏ ھ) رمالل و مقدمة (الميحل ت «فانکم رغ 

بن حرم ف عبتم 

أن نعمل للمسائل المختصرة التي جمعناها في كتابنا الموسوم ب «المجلّى) 


)١(‏ مستفاد من «الإتقان في علوم القرآن» (تهذيب وترتيب الإتقان: ص١‏ 00 - 007).: وهو وإن 
أورده في تفسير القرآن العظيم» فإن السنّة مثله. 

(؟) مطبوع» وقفت على طبعة دار الفكر» طبعة مصحّحة ومقابَلّة على عدَّة مخطوطات» ونُسخ 
معتمدة» كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ أحمد محمد شاكر. 


.)١ /٤( «فتح المغيث»‎ )۳( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 





شرحًا مختصرًا أيضًاء نقتصر فيه على قواعد البراهين بغير إكثار؛ ليكون 
مأخذه سهلا على الطالب والمبتدئ» ودرجًا له إلى التبحُر في الحجاج 
ومعرفة الاختلاف وتصحيح الدلائل المؤدّية إلى معرفة الحق» مما تنازع 
الناس فيه» والإشراف على أحكام القرآن» والوقوف على جمهرة السنن 
الثابتة عن رسول الله با وتمييزها مما لم يصح» والوقوف على الثقات من 
رواة الأخبار: وتمييزهم من غيرهم» والتنبيه على فساد القياس وتناقضه 
. وتناقض القائلين به» فاستخرت الله عَرَبَجَلََ على عمل ذلك...). 

ونبّه إل شرطه فقال: «وليعلم من قرأ كتابنا هذا اننا لم نحتج إلا بخبر 
صحيح من رواية الثقات» مسندّاء ولا خالا إلا خبرًا ضعيمًا فبينًا ضعفه» أو 
O E EO‏ 


3 FE 


(۱) «المحلّ؛ (۲/۱). 





الجزء الأول 


“Osa. 
5 "tg 
7 مطل‎ 
(إعجاز) السنة النبوية‎ 


Osa. ٠ اقم‎ 


و 


قَالَ ل الي کل «ما مِنَ الأنْبياءِ ب إلا أعطِي ما مله 


ر 


ع2 


عن أبي هِرَيْرَة قا 
آمَنَ عَلَيْه | اى » وَِنْمَا گان الي وتيت رحا E‏ له إلى اوا 
3 ن أكْترَهُمْ تَابعا يوم الْقِيَامَةِ)0" . 
والسنّة وح أوحاه الله إلى نيه محمّد كل قال تب ومَ نلق 
عن آمو )ان هو لاو یوی 4 [النجم: "- 4]. ظ 
والرسول كله أوتي القرآن ومثله معه. 
قال عَللِْد: «ألا إني وتيت اكاب وَمِثْلّهُ مَعَهُ آلا يود شك كرا ان 
عَلَ أَرِِكَيَهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ ب بهذا لئان ا وان فس خلال الوه 
وا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حرام مََرَّمُوم ألا لا جل لكُمْ لحم امار اللي وَلا 


»)٤۹۸۱( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» حديث رقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نينا محمد بف حديث رقم .)۱٥۲(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ييار 
کل ذي تاب من السّبْع» وكا لفط معاد إلا أن شعني عَنْهَا صَاحِبّهَء وَمَنْ تَرَلَ 
قوم فع فَعَلَيهِمْ أن روف r‏ 0 بول قر قا خر جه أبو داود. 


ولفظ الترمذي: ألا مَل ع کا رخ اة الخزيت 57 عَني وهو تک عَلَىْ < 


أريكته فیقول: يتا وَبَيَكُْ كات اللى ما وَجَدْنَا فيه حلالا اسْتَخل ستخللتاه» وَمَا 





ر 


وَجدتا فيه حَرَامَا حر ْنَم ون ما حَرَّمَ رَسُولٌ اله اة كَمَا حرم ا . 

قال الدارميٌّ يحمَدُلانَهُ: «يقول: أوتيت القرآن» وأوتيت مثلّه من السنن 
التي لم ينطق القرآن بنصّه. وما هي إلا مفسّرة لإرادة الله تعالئ به 

قال حسّان بن عطية (أحد التابعين من ثقات الشاميين): «كان جبريل 
اساھ ينزل على رسول الله كله بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن» يعلمه 
EL‏ القرآن». 

وني لفظ عند ابن بطّة: «كان جبريل ينزل على النبئ بي بالقرآن ومثله 
فا 

قال العراقي رمه حَمَدُالنَهُ: «(وصف الب بالإنزال صحيح؛ فقد کان ينزل ہا 
كما ينزل بالقرآن» كما في الحديث الصحيح في الرجل الذي أحرم لعمرة 
)١(‏ حديث صحيح. عن المقدام بن معد يكرب» وَوَلبهُعَدهُ. سبق تخريجه. 


(۲) نقله في «الحجّة في بيان المحجّة» (۲/ ۲۹۷). 


(۳) أثر صحيح الإسناد. سبق تخريجه.. ٠‏ 





الجزءالاأول 





RE RN‏ اما كنت 
صَانِعًا في حَحَكٌ فَاصْتَعْهُ في عُْمْرَتِكَ)''» الحديث المشهور.»"' 

وقد تضمّنت السب النبويّة آيات ودلائل على صدقه بلا 

والمقصود هنا الأحاديث النبويّة المتضمّنة إخبارًا عن أمر حصل مع 
النبيئ بيا مما يستلزم صدقه في نبوته. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رِيِمَهُأانَهُ: «آيات الأنبياء كما قد عرف هي 
مستلزمة لثبوت النبوّة» وصدق المُخبر بها والشاهد بها؛ 

فيلزم من وجودها وجود النبوة. 

وصدقٌ المخير بها. 

ويمتنع أن تكون مع التكذيب بهاء وكذب المخبر بها؛ 

ا ا ل CT‏ 0005 
كان هو نفسه المدّعي للنبوةة أو ادع 7 غيره. 

وهذان الصنفان هما المذكوران في قوله: ومن آظلم ممن أفترى علا كبا 


ر ت سے ر 27 ° سج سس واس له 
الا إل وَل وح له شی ٭ ومن کال سأرل مل ما رل َ4 [الأنعام: من الآية ۹۳]. 


و سر 


)١(‏ حديث صحيح» عن يعلى بن أمية ريََإيَهَعَنْهُ. سبق تخريجه. 
(۲) «طرح التغريب» .)٠١ /١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 





ر کر سے 


رھز كليو هن أظلم الكاذبين؛ كما قال: ## فمن أظلم نن كدب 
عل أن ودب للذ جا الس في جَهَنَّمَ متو لِلَكَفِرِينَ 4 [الزمر: ؟]. 

ثم قال: ل وَالذِىج] َياَلصَدْقٍ وَصَدَّقَ بد أوْلِكَ هم الْمنقُويت 4 [الزمر: ٠٠۳‏ 

فالمخبر بالنبوّة مع ثبوتها هو الذي جاء بالصدق وصدّق به. 

والمخبر بها مع انتفائها هو الذي كذب على الله. 

والمكذَّب بها مع ثبوتها هو الذي كدب بالحق لمّا جاءه؛ 

فدلائل النبوّة هي مستلزمة لصدق مَّن أثبت نبوَّةٌ هي نبوّةٌ حق» يمتنع أن 
تكون لمن نفل هذه أو أثبت نبوَةٌ ليست بنبوة» اه . 

وليس من شرط الآية التي تظهر على يد النئ ية التحدّي بهاء فقد تظهر 
خوارق العادات بين أتباعه وأصحابه لتثبيتهم» ورحمة من الله تعالئ لهم. 

وقد أفرد علماء الحديث هذا النوع من الحديث بمصتفات» سمت كتب 
«دلائل النبوّة»» من ذلك دلائل النبوّة للفريابي (ت١٠7ه)'".‏ ودلائل النبوة 
لأبي نُعيم الأصبهاني (ت ٤٠١‏ ه) 7" ودلائل النبوّة للبيهقي (ت ٤٥۸‏ ه). 
(۱) (النبوّات» (ص 786). 


(۲) مطبوع» بتحقيق: عامر حسن صبري» دار حراء مكةء الطبعة الأولئ (505١ه).‏ 


(۳) مطبوع» توزيع: دار البازء مكّة» يبدو أنه مصوّر عن طبعة للكتاب عام (۳۹۷١ه).‏ 


(5) مطبوع. بتحقيق: عبد المعطى قلعجی» دار الكتب العلمية. بيروت» الطبعة الأولئ (5 ۰ ه). 





0 Aa الجزءالاول‎ 

وسيرة الرسول بيه وشمائله تتناق مع حال أهل الكذب والمخرقة 
والادّعاءء كما أن جوانب ما في الأحاديث النبويّة من دلائل صدقه كيا 
- غير سيرته وشمائله - يمكن حصرّها في جهات أربع: 

الجهة الأوليا: ما تضمَّنته سنته ية من الفصاحة والبلاغة. 

الجهة الثانية: ما تضكنته سنه بيه من الإخبار عن أمور غيبيات وقعت 
كما أخير عنها. 

الجهة الثالثة: ما تضمّنته ستته ية من الآيات التي رآها الصحابة حسًا. 


الجهة الرابعة: ما تضمّنته سنته بي من تشريعات تخرج عن حدٌ قدرة 
البشر» يشهد بصدقها وصلاحيتها وإصلاحها للبشرية جمعاء الواقع يوم 
ل if‏ فاا ف لقوله تعالی: إن الت عند آله اسک ا 
الروك ا ا د 0116 ا ييا تنه ومن فكت انيت اند 
2 لَه سرع لساب 4 [آل عمران: .]١9‏ 


0 سے و سے روم رث©» ےو عر س س ژر ا ر ےم E‏ .د ص 
ولقوله: أ ومن يِب عير انك ويا كل فلن يقبل منه وهو فى الأْرَةَ مِنّ 
)١(‏ وانظر كتاب «المنهاج القرآني في التشريع» لعبد الستار فتح الله سعيدء دار الطباعة والنشر 
الإسلامية» (517١ه»).‏ وهذا الكتاب وإن كان في المنهاج التشريعي في القرآن العظيم» إلا أن 
السنّة مثل القرآن. وهي المحة نك عاك يثبت في القرآن فهو في السنة النبويّة.» فالإعجاز 


التشريعى في القرآن مله في السنّة. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





لْحَسِرِينَ 4 [آل عمران: .]۸٩‏ 
ی کس روم يي ور کو بور ام 


ولقوله: # وَمَنْ أَحْسَنُ ينا يمن أَسَلَم وَجَهَه. د لله وهو مسن وَأتَبَمَ مله 


E a‏ يي 


ولقوله: حرمت علك لبه وألدم ولتم انرب وما آهل لعي لويد وَالْمنْحَيْقَه 
والموفودة والماردية ا plain‏ د وَمَا وبح َك ألعْصبِ وان 
تَسكفْسِموا يزليو دلکه فسق اليوم بيس الد كفروأ من وينه لا َوه 
SS‏ الوم ملت لک ديه کہ وَأَمَمَتُ عل يحَمَى وَرَضِيتَ کہ سکم 
فمن ضط في عص عير متجانف لتم وَإِنَّ الله عور زحي [المائدة: ۳]. 
ولقوله: مل ای دن مَك رط قير واا لإا نيعا ومان 
يبه ۱ 

نا ما تضمّنته سنه ية من ما يعلق بالآيات التي رآها الصحابة حسّا؛ 

كنبع الماء من بين أصابعه» لحمل علا في و مدعت مني »ا 
جاء عن قتادة» عن اس ر َنَدْعَنْهُ قال : 1 ياي دم يي 
َدَهُ في الإناءِء فَجَعَلَ الْمَاءُ يبع ِن بين أَصَابعِو فد تتَوَضَّاً لقَوم. .قال قَتَادَةُ: قلت 


rE 


سو 3 0 قَالَ: ثلاث مَائَةٍ أو زْهَاءَ ثلاث مائة». متفقٌ عليه . 


)۱( أخر جه البخاري 2 كتاب المناقب» باب علامات النبوّة 2 الإسلام. حديث رقم لاه ”)ل 


ومسلم في كتاب الفضائل. باب ف معجزات النبىٌ کا حديث رقم (۲۷۹). 








وكتكثير الماء ببركة مسح يده على المَرَادتِين؛ عن عِمْرَانِ بن حصين: 
نهم كَانُوا مع الي کو في تيبر اجو َبْلتَهُمْ حَتَى إِذَا كَانَ وَجْهُ | لصح 
رە و 


و ٠‏ فَعَلبتهُمْ أَعْيْتهُمْ حت ع ارت اله فار اول | من اسقط من 
متايه ابو بر ا ف و من كاي حن مشت 


کے سے 


07 


اسيق عُمَرُ مقع ابو بگر عند وَأ فَجَعَلَ بُكَبرٌ ويَْهَعُ صو حت 
اسْتبْقَظ انی کيا 9 وَصَلَ ينا الْمَدَاكَ ES‏ 

e‏ قَالَ: أَصَابَئْني 
جَتاب كَمَرَُ أَنْ يمم بالصَّعِيدِ تم صلی وَجَعَلَنِي رَسول اله بي في 
0 


ر 


rt 


معنا فلم | تصرف قال: n‏ 


عك 


١1 


سے سر ر ن 93ے 


سَادِلَةٍ رجي بها بَيْنّ مَوَادكيْنِ» مقلا لَها: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَقَالَتْ: إِنَهُ لا مَاءَ. فقلتا: 


سے ر ن 


كَمْ بَبْنَ أَمْلِكِ وَيَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: يوم وَلَيْلَه. قَقَلَْا: انطلقي إلى رسو ل ا 
يل كَالَتْ: وَمَا د لي 10 EE‏ رمن O E‏ 

َحَدَََّهُ بول الذي حدتتاء عَبْرَ نها حن نها ميمه فَمَرَبِمَرَاائَيه 
َمَسَحَ في الْعَرْلاوَينء قَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَء بَعِينَ رجلا حت خی رَویتاء فَمَكَأنَا كل 
قربة مَعَنَا وإداوة غَيْرَ ر آنه َم تست ياء وَحِيَ نكاد نض م مِنْ الملء. َم قَالَ: 


2 7 


مَانُوا ما عِنْدَكُمْ فجْمِعَ لَهَا مِنْ الْكِسَرِ وَالثَمْرِ حت أَنَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ: لَقِيتُ 


١١ لخ‎ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





يئًَ ع ص سر ص 0 ° 2< 
سر س 1 o‏ لإرس 2 1 س سر قر هل ١‏ و ٠»‏ ۴ ك2 مس 8 0 سرة كي 
سحَرٌ الناس» او هو نبي كما رعمواء فهدئ الله ذاك الصرم بلك المراق 


ر 
ر 


ھر ° 2 ت 
سْلَْمَت وَأَسْلْمُوااء متفق عليه . 


6 


ل 

ا أ كت قدا 0 م أ ° روس سا سرس هه ى 
ىس 0-0 وي ريه 57 o E‏ س 
الحبز سعضه د اللا لت وبي لتر نی ركني إن وول 


ل E‏ 1 ره بير » بل ا ا سر سے ص ت 
اللو يك كَالَ: هَدَهَبْتَ به فَوَجَدْتَ رَسُولَ الله له اة ني الْمَسْحِدٍ وَمَعَهُ الناس» 


َقَمْتُ عليه ٠‏ كَقَالَ لي رَسُولٌ الله كَلل: آَوْسَلَكَ أيُو طَلْحَة؟ كَقَلْتٌ: نَحَمْ. 
ال: يطعام؟ قلت : تع n‏ قُومُواء فَانْطَلَقَ 
ه ر E‏ و 
وَانْطَلَفْتٌ بَيْنَ اديه حى جعت أبا طَلْحَةَ فأخبر فَقَالَ أبو طلْحَةً: يا أ 


سر سر بر 


شي ذه وشو ل اس واب قا لطبت فقالت: الله 

وله ألم 0 شوك الث کا افبل رول اله 
يلد وَأَيُو طَلْحَةَ طلكة فع فم 3 شول اللہ گلا ا آم سیم ما عِندَكِ فت 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوّة في الإسلام» حديث رقم (١۷١)ء‏ واللفظ 


له ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة حديث رقم (1۸۲). 





الجزءالاول 





سر 06> ه 


برغو قل ل َأ كلعل 1 شا 
حَرَجُواء ثم قَالَ: دن ِعَشَرَة اكل القَمُ كُلَّهُمْ وَشَبعُو ۶ ١‏ وَالْقَوْمُ بود أ 
تمانو اذا ل 
وحنين الجذع» كما جاء عَنْ جَابر بن عَْدٍ الله رإيهعَنا: «أن لني كله 
كَانَّ يقوم يَوْمَ الْحْمُعَةِ إن شَجَرَ ة أو تَخُلَتَ فَقَالَتَ اه مُرََةٌ مِنَ الأنصَار أَوْ 
ل E‏ م ألا تخا ا ا ا e‏ | ل | 
رجل: يا رسو ل الله ١‏ نَجْعَل لَك مِنْبرَ قَالَ: إِنْ شِكْتم en‏ 0-5 
rtd‏ د م ہ2 
فلمًا > کان يوم الْحْمُعَةٍ د فع إل الِب َصَاحَتٍ النَخلةُ ياح الي َم 


ر 


َل الى ي فَضَمِّهُ لبه تِن ني الصَبِيّ ِي سک قَالَ: گا ت 


عَلَْ مَا كَانَتْ تَسْمَعٌ مِنَ الذكر عِنْدَهَااء أخرجه البخارئ“ 


وغير ذلك. 


,)701//( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوّة في الإسلام» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار مّن يثق برضاه» حديث رقم‎ 
.)۲۰٤۰( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم .)١۸٤(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 





انافاع تضمّنته سنته من الفصاحة والبلاغة”"» وما سُمع منه ولم يُسمع من 
غيره قبله» ضُروبٌ من الفصاحة والبلاغة والبيان» فتلك [ألفاظه التى لا يشومها 
كدر العيّ» ولا يطمس رونقها التكلف» ولا يمحو طلاوتها التفيهق]”". 

وألفاظه بي وإن لم تصل إلى ألفاظ القرآن الكريم إلا أنها خارقة للعادة. 
إذ أن الفصيح البليغ تقع له هنات» ولا يستطيع ذلك مرّاتء أمّا أن يكون كلامه 
کله في جميع الأوقات ومختلّف الحالات على أعلئ الدرجات» فهذا خارج 
عن ما جرت عليه العادة لأصحاب الفصاحة والبلاغة. 

ومن إعجاز لفظه وبلاغته ما أوتيه من جوامع الكلم. 

وما وقع له من أفانين الكلم وأساليبها مما لم يُسمع قبله» ولم يحصل 
أحد فيها شأوه عَللِةِ. 

وقد أفردت الكلام عن هذا في أصول الفهوم. 

انظر: الأصل الثالث: في فصاحته بيا وبلاغته. 

ما ما يت يتعلق بما تضمنته سنته ل من الإخبار عن أمور غيبيات» فهى 
)١(‏ وقد اهم الطَّيييُ رجانه في شرحه للمشكاة بإبراز هذه النواحي البلاغية في كلامه ا فكتابّه من 

أهمٌّ المصادر لمن أراد دراسة تطبيقيةً لهذا الجانب في حديث الرسول وك ومن كُتب المتأخرين 

في هذا كتاب «الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية» للدكتور: كمال عز الدين. 


(۲) من كلام ابن دُريد في كتابه «المجتنول» (ص .)7١‏ 








على انواع: 
النوع الأول: الأحاديث التي تضكّنت الإخبار عن حوادث كائنات 
وعلامات ستكون في المستقبل» فوقعت كما أخر كلاو . 


النوع الثاني: ما جاء في كلامه ية من الإخبار عن أمورء كشفت الدراسات 


الوضعية عن صدق ما أخبر به» وهو ما يخصٌ باسم الإعجاز العلمي”". 


النوع الثالث: ما أخير عنه من الات عند الأمم الماضية. 
النوع الرابع: ما جاء في كلامه َة عن بعض الأمور؛ فوقع في حياته علا 
كما أخير”". و 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رَيِمَةُاََهُ: «قد جمع لنبيّنا محمد جميع أنواع 


لد توان 


)١(‏ وقد أفرد هذا النوع بعض الباحثين» من ذلك كتاب «أحاديث سيد المرسلين عن حوادث 
القرن العشرين» لعبدالعزيز عز الدين السيروان» منشورات دار الآفاق الجديدةء بيروت» 
الطبعة الأول 7٠5١ه.‏ 

(۲) ولمحمود مهدي استنبولي» كتاب «دلائل النبوة المحمدية في ضوء المعارف الحديثة 
مصحوبة بتوجيهات وطرائف هائمة»؛ طبع مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأول ٠1‏ 5١ه.‏ 

(*) أفرد الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «دلائل النبوة» الفصل التاسع والعشرين في ما أخبر به كك 


من الغيوب فتحقق على ما أخبر به في حياته وبعد موته. دلائل النبوة لأبي نعيم ص1۹٦٤‏ - CAA‏ . 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





ما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية؛ فمثل إخبار نبينا عن 
الأنبياء المتقدمين وأممهم» ومخاطباته لهم» وأحواله معهم» وغير الأنبياء 
من الأولياء وغيرهم» بما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو 
بغيره» من غير تعلّم له منهم» وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة 
والجنة والنار» بما يوافق الأنبياء قبله» من غير تعلّم منهم. 

ويعلم أن ذلك موافق لثقول الأنبياء؛ 

تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر. 

وتارة بما يعلمه الخاصّة من علمائهم» وف مثل هذا قد يستشهد أهل 
الكتاب» وهو من حكمة إبقائهم بالجزية» وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه. 

فإخبارٌه عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق. 
وكذلك إخبارٌه عن الأمور المستقبلة» مثل: 

مملكة أمّته وزوال مملكة فارس والروم» [عن تُوْبَانَ ا الله 
كلله: إن الله رى لِي الْأَرْضء فَرَأَيْتُ مَسَارِقَهَا وَمَعَاربَهَاء وَإِنَّ أَمَتِي سيبل 
كما ما روي لي مِنهاء وَأَعْطِيتٌُ الْكثريْنٍ الأخمرٌ وَالأَبيَص وَإِنّي سَأَلْتُ 
ری اتی ي أن لا يُهْلْكَهَا بسَنَة سََة عام وان لا يُسَلَّطَ عَلَيْهُمْ عَدُوًا مِنْ سوّئ 


و 


ْو ييح يهم و رئيا 1 مُحَمّد إن إا قَضَيْتَ قَضَاءً َإنَهُ ا 
فخ ثم r‏ 


ی و غم # ےرس . لوي 
برد وَإِنّي َعْطَيْتّكَ لِأمَتِكَ أن ذلا أملِكهُم بس بسَنَةِ عَامّة» وَأَنْ لا أسلط عَلَيْهُمْ عَدُوًا 








الجزءالاول Xa‏ 0۰۷ 
مِنْ وى أَنْفْسِهمْ يَسِْيحُ يَيِضَتَهُمْ ولو اجتَمَْ عَلَيْهمْ مَنْ بأَقْطارِهَاء - أَوْ قَالَ: 
من بين فصا رها - حت يون بَمْضْهُمْ يلك بَعْضًاء سبي بَعْضْهُمْبَعضًاه”" ] 

وقتال الترك» [وهو ما جاء في حديث عَمْرو بن تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ الت لا: 
«إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة أن تُقَاتَلُوا قَوْمًا يتَعِلُونَ نِعَالَ اسع وَِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ 
السَاعَة اَن قاتلا قَوْما عِرَاضَ الْوجُووء كأن وُجُوهَهُمْ الْمَجَانٌ الْمُطْرَفَةُه”" ]. 

وألوف مؤلّفة من الأخبار التي أخبر بهاء مذكورٌ بعضّها في كتب دلائل 
النبوة» وسيرة الرسول» وفضائله» وكتب التفسير» والحديث» والمغازي. 
مثل «دلائل النبوّة» لأبي نعيم والبيهقي» وسيرة ابن إسحاق» وكتب الأحاديث 
المسندة كمسند الإمام أحمدء والمدونة كصحيح البخاري» وغير ذلك مما 
هو مذكورٌ أيضًا في كتب أهل الكلام والجدل» ك «أعلام النبوّة» للقاضي ‏ 
عبد الجبار وللماوردي› و«الرد على النصارئ» للقرطبي» ومصتفات 
ككورة عدا 


وكذلك ما أخبر عنه غيّره مما جد في كتب الأنبياء المتقدّمين» وهى في 


)١(‏ وهو حديث صحيح» أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة.... 
حديث رقم (۲۸۸۹). 

(۲) حديث صحيح» أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب قتال الترك» حديث رقم (۲۹۲۷). 

(۳) مطبوع» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ١‏ ٠5١ه.‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوّة بأيدي اليهود والنصارئء كالتوراة والإنجيل 


والزبور وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا. 


وكذلك إخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان. 

وكذلك إخبار الجن والهواتف المطلقة. 

وإخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهما. 

وكذلك المنامات وتعبيرها كمنام كسرئ وتعبير الموبذان. 

وكذا إخبار الأنبياء المتقدّمين بما مضئء وما عبَّر هو من أعلامهم. 
وأا القدرة والتأثيرء فإك أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه. 
وما دونه إِمّا بسيط أو مركّب. 

والبسيط إمّا الجو وإمًا الأرض. 

ولھ اران انات ا 

والحيوان إِمّا ناطق» وَإِمّا هيم 


ا ا 20 
ا تاتس عا السااذا والليق نالع ل سيره - إن صرح السبليية سد تن 


)١(‏ أخرجه أحمد (الميمنية ۲/ 07705): (الرسالة ٠١ /٠١‏ تحت رقم :)87١4‏ وصحّحه الألباني 


في «السلسلة الصحيحة» تحت رقم ٠۲(‏ ۲( 





الجزء الأول 





الناس من جه كالطحاوي والقاضي عياض» ومنهم من جعله [موضوعا] 
كأبي الفرج بن الجوزي» وهذا صح" » وكذلك معراجه إلى السموات. 
وآما الحو فاستسقاؤه واستصحاوه غير مرَّة؛ 


كحديث الأعرابي الذي في الصحيحين وغيرهما [عن أَنّسَ بْنَّ مَالِكِ 
يَذْكُرٌ: «أنّ وَجْلَا مكَلَ يَوْمَ الْجْمُعةٍ مِنْ باب گان وجا الِب وَرَسُولُ الله 


ر 


سے سے کے 


كي كَائهٌ يَخْطْبُ» َاسْتَقبَلَ رَ سول الله ا قَايَمَ فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله مَلَكَتِ 
الْمَوَائشِيء وَانقَطَعَتْ السّبّلُ» قَادعٌ الله تغيشتا 


قَالَ: فَرَقَعَ رَسُول الله يله يديه فَقَالَ: اللَّهُمَ اسْقِنا؛ اللَّهُمَ اشقتاء اللَّهُمَ اسفتا. 
قال أنس: لا الله ما ری في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابِ, ولا قرع ولا سينا 


ا per‏ 0 ل: تَطلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ ساب م 


r 


التزس فما َوَسَطتِ السّمَاءً اَذ 


ر 
0 1 7 0 


1 
EE 


ر 
ل $ 


قَالَ: وَاْه ما رايت الس يسن تل ا لباب في الْجْمْعَةٍ 
َة ورول الل ا دَائِمٌيَحْطْبُ فَاسْيَفْلهُقَايِمّا فَقَالَ: ا رَسُولَ الله َلَكَتِ 
الأَمُوَال» صم اسل قَادْعٌ الله يُمْسِكْهَا. قَالَ: فرقم رَسول الله يك يََيْه 
ثم قَالَ: الل م حَواليتاء لا عَلَياء الهم عك الآكام وَالجبَال وَالآجَامٍوَالظَرَابٍ 


)١(‏ وكذا حكم بوضعه الألباني» ونقل كلام ابن تيمية والذهبي وابن كثير في رد الحديث والحكم 
بسقوطه. انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة») حديث رقم .)4۷١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 
وَالْأوْدِيَة وَمَتا بت الشّجَر. قَالّ: َالْقَطَعَتْ, وَحَرَجْنَا نَمْشِى في الشمْسٍ)”""]. 
وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره [عَنْ عبد الله بن عباس عة 
قَالَ: «انطلق انوي كي في طاق ِن أصْحَايه عَاءِدِينَ إلى شوق عُكَاظ. وقد 
جيل بَيْنَ الشّيَاطِينِ وَبَيْنَ حبر السّمَاء ياك علوم ب 7 ا 
السياطير“ُ إلى قو وروم م فََالُوا: ما لَكة؟ قَقَانُوا: جيل يَيْيَنَ e‏ 55 
رارفلت انا الي قالٰوا: مَا حَالَ يكم وَبَيْنَ حبر السَّمَاءِ إلا شَيْءٌ 
ظ حَدَتَ» فَاضْرِبُوا مسار الْأَرْض وَمَعَارِبَهَاء فَانْظُرُوا ما مَذَا الي حَالَ يكم 
وَبَيْنَّ حبر السّمَاءِ فَانُصَرَف أُولَيِكَ الَذِينَ تَوَجهُوا نحو يَهَامَةَ إلى الي لا 
وَهُوَ بِتَخْلَة عَامِدِينَ إلى سوق عکاظ وهو يُصلو بِأَضْحَابِهِ صَلَاةَ الْمَجِْ 
لما عدوا القذان اسكمكوا لك فقالوا" ذا الل الي حال پیت وين َب 
السَّماءِء فهتالك حين رَجَعُوا إلى قَوْمِهِمْ وَكَالُوا: يا قَوْمَنَا يا 


یں سر م شت هم > 


عجبا د نفدي إلئ الرضيء فاا رو ون تفرك يرا أخذا. فأنزل الله على َيه 
لا : (ثل أرح ناسح رن وَإِنَمَ أو جى ! ليه قَوْلُ الج" ]. 
وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ. 





,)٠١١17( أخرجه البخاري في كتاب الجمعةء باب الاستسقاء في المسجد الجامع» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» حديث رقم (841)» واللفظ للبخاري.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر» حديث رقم (۷۷۳)» ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبحء والقراءة على الجن» حديث رقم .)٤٤۹(‏ 





۱۱ Xa. الجزءالاول‎ 


وأمًا الأرض والماء.» فكاهتزاز الحبل تحته. [عن تاد اَن اتسا 
ميعن حدم قَالَ: ١صَعِدَ‏ ال كل ادا وَمَعَهُ ابو بكر وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ؛ 
رجف وَقَالَ: اسكن أَحَدُ - اظن صَرَبَهُبِجْلِه - فليس عَلَيْك إلا بين وَصِدّيقٌ 


وَشَهِيدَانِ»7' ]. 


وتكثير الماء في عين تبوك» [وهو ما جاء في حديث معاذ بن ع جل قال: 


حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله اة عَام عَرْوَة تبُوك» فكان يَجْمَعْ الصلاةء فَصَلَى 
ا ا 0 2 ا ع ج 7 ى سآ A ES‏ َه 
الظَهْرٌَ وَالْعَضْرٌ جَِيعًَاء وَالْمَغْربَ وَالْعِسَاءَ جَمِيعَاء حَتئ إِذَا كان يَوْمًا أخرَ 


سے 


م 1 


صلا ثم حرج قَصَلّ الظهر وَالْعَضْرٌَ جَوِيعًا ٿه دل ثم حرج بَعْدَ ذَلِكَ 
َصَلَْ الْمَغْربَ وَالْعِسَاءَ جَوِيعَاء ته كال َالَ: إِنَكُمْ سَتَأنَونَ غَدَا - إِنْ شَاءَ الله - 

ين تبوك َك نوها ڪن م ضحي التَهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ قلا 

يَمَسّ مِنْ مَائِهَا سينا حت آتي» فَجِنْنَاهَا وقد سبقتا ِلها رَجْلَانِء وَالْعيْنْ مل 
السرَاك تبص بِشَيْءِ مِنْ مَاءِء قَالَ: فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ الله ل هَل مَسَسْتْمَا مِنْ 
مَائَهَا شَيْنًا؟ قَالَا: تى كي تجبنا اين اللا قل لماع نه لله أن يَقولَ. 
ل توا ادوم مِنَ الْعَيْن فليا قَلِيلا حى اجْتَمَعَ في شَيْءِء قَالَ: 
وَعَْسَلَ َسُولُ ال ل فو ين ا فیا يه نيا 


ر 


iF ٤ 0‏ ت 2ے 
س 


.)7799( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان» حديث رقم‎ )١( 





عست لتساك ممم عات 





اة أن ترَئ ما هَاهْنًا قد مَل جتات»“ ]. 

وعين الحديبية» [عن زمري َل ل أ ی ؛عَنْ الْمِسْوَرٍ 
بن مَحْرّمَة وَمَرْوَانَه يُصَدّقٌ ۴ وَاحِدِ مِنْهُمَا حَدِيتٌ صَاحِبهء قالا: خرَج 
رول الله يكل رَمَنَ الْحُدَيْيِيَة حت دا كَانُوا ب عو ببَعْض الطَرِيقٍ قَالَ ال كلله: 
إِنَّ حَالِدَ بْنَ الْوَليدِ الْعَمِيِم في حَيْل لِقْرَيْشٍ ليع ا ك اوي 
راف تا عر يهم كال َه اهم يقكرةالجيشر. فَانْطْلَقَ ير كض تَذِيدًا 
< ِقرَيْشِء وَسَارَ انب بك > حَتَّى ذا کان اليه التي يُهْبَط عَلَيْهِمْ مِنْهَاء بَرَكَتْ به 


4 ت ی 


راحلثة فَقَالَ النَّسُ: حل حل! الت فقالوا: حلت الْقَصرَاء حَلآتِ 


e 


الْقَصوَاءُ فَقَالَ النبنْ :ما حلت الْمَصرَاءُ وَمَا ذَاكَ لَه بخلق» 75 
ها حابس الفيل» ٿم قَالَ: وَالّذِي فيي بيه لا وني حطَةيعَظَمُودَ 
فیها حُرّمَاتٍ الله إلا أَعْطَيتُهُمْ إيَامَاء ثم زَجَرَهَا قَوَتَبَتْ قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ 
حَنَّى رل بأقصَئ الْحُدَيَْة عَلَى تَمَدِ قييل الْمَاءِ يتبَرَضْهُ الاس برض ا قَلَمْ 


يلْهُ الناس 00 رسکی إِلَى رَسُولٍ الله اة الْعَطَشء فارع سَهُمَا 


ل 


مِنْ كانه ته مره هُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فيه» فَوَالله مَا زَّالَ َجيش لَهُمْ بالريٰ» حت ۴ 
صَدروا عنه و Lu.‏ 


قَالّ: ُوشِك يا معان طَالّتْ بك حب 


.)07١5( أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب معجزات النبي ب حديث رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب الشروطء. باب الشروط في الجهاد والمصالحة» حديث رقم‎ )۲( 


.(YVTYT — V1) 





الجزءالاول 





ونبع الماء من بين أصابعه غير مر 0 


ومزادة المرأة'". 
وأنَا المركّبات. فتكثيره للطعام غير مرّة: 


وا بجوو ياي E‏ 


e 


عر أيه قال تيت جَابرًا و َفْڪَنَةُ فقال : إنا يَوْمَ الْخَندَق تحر »> فُعَرَضْتٌ 
كدي سَدِيدَقٌ فَجَاءًوا ا بك قال هزو كذية عَرَضَتْ في الْحَنْدَقَ 
سے سے سے 4 ص و ره تير 


ققال: أن ازِلُء ثم قَام وَبَطنْهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَر 6 ااام لا تلوق 
دوا كد الت يكل الْمِعوَلَ قَصَرَبَ قَعَادَ كيبا أَهْيَلَ أو هيم فَقَلْتُ: يا 
رَسُولٌ الله اندَنْ لي إلى الْبيْتِء َقَلْتُ لامرَأَتِي : اي بم 
ا e‏ قَالَت: عِنْدِي شعي وَعَنَاقٌ َذَّبَحْتٌ العتاق 
روطت الع حى جملا الحم في ارمق رای م 
قد انكَسَرَ ابرم بن الأَافي كذ كا أن تنضَج؛ َقَلْت: طَعَيّمٌ لي! قم 

ت ا رشو اله جل أو لان قا گم هُوَ؟ كدكَْتُ لك قَال: 5 
طَيبٌ! كَالَ: فل لَهَا: لا نزع ابرم ولا الْخُبْرَ مِنَ التّنور حى آنِي» فَقَالَ: 
قُومُواء َعَم الْمُهَاجِرُونَ الصا لماحل ىار َو كَل :وَبحَكِ جا 
)١(‏ سبق تخريج إحداها في أول هذا المطلع. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 


حر ار ن 


التب اة بِالْمهَاجِرِينَ وَالْأنَصَارٍ وَمَنْ مَعَهُمْا قَالَتْ: هَل سَأَلَكَ؟ قلْتُ: : ا 
َقَالَ: ادْخُلُو ولا تَصَاغَطُواء فَجَعَلَ يَكْيِرٌ الْخُبَْ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ الى 
يمر رمه والتنود ذا َكَل ِنف وَيُقَرّبُ إلى أُضْحَابو م نزح فلم يرل 
يَكْيِرُ الْخْبْرَ وَيَغْر لشعياي وَبَقَيَ بقية َيه قَالَ: كُلي َد وَأَمْدِي؛ َإنَ 
الاس أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَة ع" ]. 





وحديث أبى طلس 


وجراب أبي هريرة» [عَنْ ابي الْعَالِيََ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ق قال «أتَيْتْ الت بلا 
وما بتَمَرَاتِء فَقلْتُ: اذْعٌ الله لي فيه بالْبرَكَةِ: ل يدن قال: 
ٿه دَعَاء فَقَالَ لي : اجمَلهُنَ في وزو وَأَدْخلَ َك ولا تر ا قا لات 


عر 


ينه گڏا وَگڏا وَسفًا في سيل الل ناكل وَنطْم؛ رگا ل لا يُعَارِقُ حَفَْوِي. 
َلَمّا قل عَثْمَانْ رم نة انقَطَعَ عَنْ حَقوي فُسَقَط)”" ]. 


))5١١7( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه. حديث رقم‎ 
واللفظ للبخاري.‎ .)۲٠۳۹( 

(؟) حديث صحيح» سبق ذكره في أوّل المطلع. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (5١/77/5ء‏ تحت رقم 8574 الرسالة)» 20١ /۱٤(‏ تحت رقم ۸۲۹۹ 
کر الرسالة)» والترمذي في «سننه»: كتاب المناقب» باب مناقب أبي هريرة كنف 


حديث رقم (۳۸۳۹)»ء وابن حبّان (الإحسان /۱٤‏ 41۷٤ء‏ تحت رقم ۳۲٥٠)ء‏ والبيهقي في 





الجزء الأول 





ونخل جابر بن عبد الله» [وهو ما جاء عن جابر رََيدعنَُ: أن أباه توفي 
وَعَلَيْهِ دين فَأَنَيْت الى يكل فَقَلْتُ: ٳِن ابي ترك عَلَْهِ دَيتاء وَكَيْسَ عِدْدِيٍ إلا 
مَا يُخْرِحٌ تخل ولا يبأ ی 
يجش عَلَىَ الْعْرَمَاء فَمَشَى حول بَيْدَرِ مِنْ ادر الت فَدَعَاء ته آحَر َه 


چ و 


جس عَلَيْهِه قَقَالَ: انزعوة فَأَوْقَاهَمٌ لني لَه وبي مل مَا أَعْطَاهُةُ)”" ]. 


وحديث جابر في انقلاع النخل له وعوده إلئ مکانه» [وهو حديث طويل» 


و 

2 75 7 چ ص رو ل سا“ 8 6 7 سرا کو يس سر 
محل الشاهد فيه» قوله: «سرنا مَعْ رَسولٍ الله ية حتىا نزلنا واديًا افیح» 
ا بے ن ااه لماه ا ا 2 8ه س عر 1 ب ا 
ا ا E A‏ 


لتر کچ بن هل ران اطي الوادي» طاق شر لطر فق 
a‏ ر مِنْ أغْصَانِهَاء فَقَالَ: انَْادِي عَلَيّ بإِذْنِ اللى فَانْقَادَتْ مَعَهُ 


كَالغِير الخوش الذئ يَصَانِعٌ قائدف حى تى السجَرَة الأخرئ, فَأَحدً 


0 1 


بغضن من أَغْصَانِهَا فَقَالٌ: انقا نقادي علي بإِذن الله فَانْقَادَتَ معه ٠‏ كَذَلِكَ. حتوا ا 


ر 
رس ت 


ر 0 


1 


«دلائل النبوة» - من طرق عن أبى هريرة - (5/ )١١١ - ٠١9‏ واللفظ لأحمد. والحديث 
قال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». وح ات وال 
وذ عقن الاتسيان: 


.)7308٠0( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلم 





و 


ار ل ا ل 0 ” 


2 
66 
1 
١ 
١ 
E 
Oo 
6-1 
١) 
7 © 
(IC 


م ل س سس سے اله 


ار ود عاونال نفك 1 عاو E‏ 
فَحَانَتْ مني فة فا نّا برَسُولٍ الله اة مُقبلا وَإذَا السجَرََانِ 
مامت كل وَاحدَة مِنّهُمَاعَلَى ساق »"“]. 

وهذا باب واسع» لم يكن الغرض هنا ذكرٌ أنواع معجزاته بخصوصه. 
وإنما الغرض التمثيل. 

وكذلك من باب القدرة عصا موسئ كالسا وفلق البحر والقمّل 
والضفادع والدم» وناقة صالح» وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتئ 
لعيسئ» كما أن من باب العلم إخبارهم بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم؛ 
وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات النبوية بخصوصهاء وإنما 
ااا 

أمّا المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم» فمثل قول 

عمر في قصّة سارية» وإخبار أبي بكر بن ببطن زوجته أنث» وإخبار عمر بمن 
يخرج من ولده فيكون عادلاء وقّصة صاحب موسئ في علمه بحال الغلام. 


والقدرة مثل قصّة الذي عنده علمٌ من الكتاب» وقصّة أهل الكهف. وقصّة 


004 
ميا‎ ١ 
5 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقاق» باب حديث جابر الطويل وصاحبه أبي اليسر» حديث 








مريم» وقصّة خالد بن الوليد» وسفينة مولئ رسول الله وأبي مسلم الخولاني. 

وأشياء يطول شرحهاء فإن تعداد هذا مثل المطرء وإنما الغرض التمثيل 
بالشيء الذي سمعه أكثرٌ الناس. 

أمّا القدرة التي لم تتعلّق بفعله؛ فمثل نصر الله لمن ينصره» وإهلاكه 
ا 

والمتفقه لا يستغني عن ضبط هذا النوع؛ لكثرة الأحاديث المندرجة 
تحت هذا الباب» ولعلاقته بإبراز محاسن وحكمة التشريع في باب بيان 
الأحكام والدعوة» ولخصوصية التعامل مع أحاديث الإعجاز النبويٌ هذه 
فإن لأحاديث الفتن وأشر اط الساعة» ولأحاديث الإعجاز العلمي من 
الضوابط والقواعد ما يحتاج إلى العلم به المتفقه في الحديث؛ 

فمن المهمّات 4 هذا المطلع التنبّه للأمورالتا 

١‏ - قال شاه ولي الله الذهلوي (ت7١1١ه)‏ رِجمَالنَهُ: «اعلم أن ما 
روي عن النبئ ييه ودوّن في كتب الحديث على قسمين: 

أختهما ما س سل تبليغ الرسالة» وفيه قولّه تعالی: وما ٤اک‏ 


عرو د رو 


عنه انها 4 [الحشر: من الآية۷]» منه علوم المعاد. 


اا AE‏ 1 
الرسول فحدوه و 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۱۱/ ۳٠٠١‏ شا )الصا سير جوا بين المعقوفتين زيادة للويضاح. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويار 
TOT‏ مستند إلى الوحي» ومنه شرائع وضبط 
للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط..» وهذه بعضها مستند إلى الوحي» 
وبعضها مستند إلى الاجتهادء واجتهاده ية بمنزلة الوحي؛ لأن الله تعالى 
عصمه من أن يتقرّر رأيّه على الخطأء وليس يجب أن يكون اجتهاده 
ااام العتصوضي كينا نظن دل اوا وده الله ا 
مقاصد الشرع» وقانون التشريع» والتيسير والأحكامء فبيّن المقاصد 
. المتلقاة بالوحي بذلك القانون» ومنه جكم مرسلة» ومصالح مطلقةء لم 
يوقتهاء ولم يبيّن حدودهاء كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادهاء ومستندها 
غاليًا إلى الاجتهادء بمعنى أن الله تعالى علّمه قوانين الارتفاقات» فاستنبط 
فا كم وج فها كلق وها اعمال واف الالء و أرق 
أن بعضها مستزد إلى الوحي» وبعضّها إلى الاجتهاد. 

وثانيهما. ما ليس من باب تبليغ الرسالة» وفيه قولّه کلاة: (إِنَمَا أنَا سر 
ذا مركم بِشَيْءِ مِنْ ديم فَحُذُوا بي ودا مركم بِشَيْءِ من ريي فَِنَمَا أن 
ا ا ا «قإني | إِنْمَا ظَتَنْتُ ظَنَاء وكام ُوَاِخْذُ وني 
بالظنٌ؛ وَلَكِنْ | ذا حا عن الله سیا َحُذُوا به ني لَمْ أَكْذِبْ عَلَئ اللو»”"؛ 





)١(‏ حديث صحیح» سبق تخريجه. 


(۲) حديث صحیح» سبق تخريجه.٠‏ - 





۵۱۹ Aa. ) الجزءالاول‎ 


م | م وس مه 6 س - 

ومنه باب قوله عله : ١عليكم‏ بالأدهم الأفرح)”"2, ومستنده التجربة. 

ومنه ما فعله َه على سبيل العادة دون العبادة» وبحسّب الاتفاق دون 
القصد. 

ومنه ما ذكره كما كان يذكر قومّه» كحديث أمٌّ زرع'''» وحديث خرافة" 

وهو قول زيدٍ بن ثابت حيث دخل عليه نفرّء فقالوا له: اا 

ی ir‏ م وه ا سے سر 0 

رسول الله کیا قال: «کئت جَارَه فَكَانَ إِذَا رل عَلَيْهِ الوخي بَعَث إِلىّ 
مسد ولو ^ مسد + 6ه لمان ”7 KL‏ ٣سر‏ ہے م 0 ري سے ےہ ا 
نكتبتة لَه فان إذَا ذَكَرْنَا الدنيًا ذَكَرَهَا مَعَنَاء وَإذَا ذَكَرْنَا الآخْرَةَ رها مَعَنَاء 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل» حديث رقم (5189), 

حديث طويل فيه ذكر قصة اجتماع نسوة ووصفهن لأزواجهن. ومنهن أم زرع. 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده 214١ /٤۲(‏ تحت رقم 30144)» ولفظه: «عَنْ عَايْضَةَ قَالَتْ: حَدَّتَ 


ص 


رول الله وك نِسَاءَهُ دات لَيْلَّة حَدِينًا فَقَالَتْ امرَ اة مِنْهُنَ: يَا رَسُولٌ اللو گان الْحَدِيث حَدِيتٌ 
OE Î‏ ات ع عرقي . o a Ls‏ 
خرَاقَة فَقَالَ: أَنَدْرُونَ مَا خرَاقة إن خرَاقة كان رَجُلا مِنْ عَذْرَةٌ أَسَرَتَهُ الجن في ي الجاهلية فمكث 
فِيهنَ دَهْرًا طَوِيلا م رَدُوهُإلَ الإنس فَكَانَ يُحَدِّثْ النّاس يما رائ قيهن ِن الأعاجيب قَقَالَ 
الَا حَدِيث خرَاة. ) 


والحديث ضعيف» ضعفه محققو «المسند؛ في السند: مجالد بن سعيد ضعيف. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول لا 





َإِذَا ذَكَرْنَ الطَمَاء مَ ذَكَرَه معتاء کل هدا اعد عن وول الثم لا , 
الأمةء وذلك مثل ما يأمر به الخليفة من تعبية الجيوش» وتعيين الشعار. 


وهو قول عمر ويَدَآيَةعَنْه: ١م‏ لتا وَلِلرَمَلِ کنا رای بو قَوْما قد هكم 
'"'» ثم خشي أن يكون له سبب آخر. 


وقد حمل كثيرٌ من الأحكام عليه. كقوله كَل" ام رن لاقل 1 


اله 


ومنه حكم وقضاء حاص» وإنما كان يتبع فيه البيئنات والأيمان. 

وهو قوله ٤يا‏ لعل ده وَدُعَنْهُ: «وَالشَاهِدٌ يَرَئ ما لا یری الْعَاقَث290.) اه. 

قلت: ما ذكره رَيِمَهُأنَهُ من أن أحاديث الطب من قبيل العاديات ليس 
او م 
من جهة كونه رسولًا يوحئ إليه. لا ينطق عن الهوئ. إلا ما اقترن بكونه 
ليس بوحىء أو أنه ظرنّ ورأي منه يلي والبقاء على هذا الأصل هو المتعين 
)١(‏ حديث حسن» سبق تخريجه. 


)٤(‏ حديث حسن لغيره» سبق تخريجه. 
() «حجة الله البالغة» (۱/ ۱۲۸ :)۱١۹-‏ 





الجزءالاول 





و23 را .عضن الناين أن الأحاديث النبوية في الطب والعلاج» ولیس 
فيها ما يُشعر أنها من قبل الله تعالئ» أو أنها من قبيل الشرع - أنه لا حجة 
فيهاء وأنها من أمور العاديات» التي يقال فيها: نتم أدرئ بشؤون و 
وزاد «أن الأحاديث التى فيها ذكرٌ أدوية أو معالجات يخر النبيٌ كلاه أنه علمها 
تطريق لر أن إخيار الا أن .أن الله کا أو كرهها »وتو داك 
قال: لابدّ لاعتبار أي حديث من الأحاديث التى من هذه الفئة حجّة في باب 
الطب من أمرين: الأول: أن يكون الحديث على درجة عالية من الصحة. والثاني: 
أن يخضع مضمون الحديث للتجارب الطبية تحت نظر الاختصاصيين» فإن 
ثبتت صلاحيته کفیٰ» وتكون التجارب ھی الحجة ٤‏ ذلك)”". 

قلت: وهذا تناقض وهدر لأحاديث الطب» وتهور؛ 

أمّا أنه تناقض؛ فلأنه بن بحثه على التفريق بين نوعين من الأحاديث» 


)١(‏ تبت هذا محمد سليمان الأشقر» وأفرده ببحث عنوانه: «مدئ الاحتجاج بالأحاديث النبوية 
في الشؤون الطبية والعلاجية»» طبع دار النفائس» الأردن» الطبعة الأولئ (7١5١ه).‏ وقد 
أوعزت إلى أخي أحمد بالردٌ على هذه الفكرة» فصنّف بحثًا مفيدًا نافعاء بعنوان «حجية 
الأحاديث النبويّة في الطب والعلاج»» تقدّم به في مادة الإعجاز في السئة النبوية» في قسم 
الحديث» بالدراسات العلياء جامعة أم القرئ» كلية الدعوة وأصول الدينء عام (577١ه).‏ 


(؟) «مدئ الاحتجاج بالأحاديث النبوية في الشؤون الطبية والعلاجية») ص (57 - )۷١‏ باختصار. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 
النوع الأول منها: الأحاديث النبويّة في الطب والعلاج التي تعتبر شرعاء 
ونل منها الأحاديث التي فيها ذكر أدوية أو معالجات يخبر النبيٌ بلا أنه 
علمها بطريق الوحيء أو إخبار الملائكة: أو أن الله يحبّها أو يكرههاء ونحو 
دلك» فجعل کون الأحاديث من هذه الصفة مدخلا لها في النوع الآول» ثم 
عاد وقال: «لابدً لاعتبار أي حديث من الأحاديث التي من هذه الفئة حجّة ف 
باب الطب من أمرين: الأول: أن يكون الحديث على درجة عالية من الصحة. 





والثاني: أن يخضع مضمون الحديث للتجارب الطبية تحت نظر الاختصاصيين» 
فإن ثبتت صلاحيته كفئ» وتكون التجارب هي الحجّة في ذلك»! 

فجعلها بعد ثبوتها محتاجة لخضوعها للتجربة الطبية» لاء بل إذا ثبتت 
صلاحيتها بالتجربة تكون التجارب هي الحجّة! فهل بعد هذا التناقض شيء؟!! 

ما أنه هدر لأحاديث الطبٌّ؛ فلأنه جعل الأحاديث المتضمُّنة دلالة 
واضحة على كونها وحيًا من الله» محتاجة لتثبت» ليس فقط إلى ثبوتها 
ساق بل جعلها خاضعة لجرب لطت حن تله فإن صت ثبلت 
للتجربة الطبية» لا لمجرّد صحتها إسناديًا. 

ا اة 
طعنٌ في صحَّتها وفي ثبوت نسبتهاء إذ هذا نقد للمتن! 


فالحواب: هذا لا يصح ولا يستقيم؛ لأن التجربة الطبية قاصرة» ووحئ 





الجزءالاول 





الله حق» منه ما يبلغ الإنسان إلى معرفته» وأغليّه لا يعرف الإنسان حقيقته 
وكنهه» إنما يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنياء فكيف يجعل القاصر حكمًا 
علئ الوحي الثابت بالطرق التي جرئ عليها أهل الحديث؟! وما حديث 
الذباب ببعيد عن الأذهان» لما تجرَّأ بعض الناس على رده لأنه خالف ما 
ظته حقيقة علمية» من كون الذباب حاملا للميكروبات وجراثيم المرض» 
فردّ الحديث الذي فيه غمس الذباب في الإناء الذي يسقط فيه قبل طرحه. 
وتناول ما في الإناء» ثم تبيّن بعد ذلك أن في أحد جناحي الذباب داء» وفي 
الآخر دواء» كما أخر علة! 

أا إنه تهوّر؟ فلأن الرجل أورد في أوّل بحثه أن القول بأن أحاديث الني يله 
في الطبٌ حق وصواب» وأنها معتمدة علئ أنها من كلام من لا ينطق عن 
الهوئ» إن هو إلا وحي يوحئ. نقل هذا المذهب عن آهل الحديث» وعن 
علماء من أهل السئة. ونقل المذهب الثاني الذي اعتمده عن بعض العلماء 
ممن ينتسب إلى الاعتزال» وغيرهم من المتأخرين» فخالف طريق 
المحدّثين» وتبع هؤلاء» وهذا تهور في نظري! 

والمعتمد أنه اة مايق عن الوك ن هو الاو یوی 408 [النجم: ٣‏ - 
1 ]لاسا صريحًا أنه ظن منه أو رأيّ رآه» وما عدا هذا فالأصل أنه 


وحيئ, ولا يقر رسول الله ی علئ خطأء كي کف كيف وهو نب هدی ورحمة 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كَل 





ضلوات ر وسلامه غليه؟! 


ا س 


قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رمه أه: «كل ما قاله بعد النبرّة E‏ 
وام شخ فيو تشبريع؛ 

لكن التشريع يتضمّن الإيجاب والتحريم والإباحة. 

ويدخل في ذلك ما دل عليه من المنافع في الطبٌ» فإنه يتضمّن إباحة 
ذلك الدواءء والانتفاع به» فهو شرع لإباحته» وقد يكون شرعا لاستحبابه؛ 
فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحبٌ أو واجب؟ 

والتحقيق أن منه ما هو محرّم» ومنه ما هو مکروه» ومنه ما هو مباح» 
ومنه ما هو مستحبٌٍ» وقد يكون منه ما هو واجب» وهو ما يُعلم أنه يحصل 
يها الي لا يقري كما تحب أكل ال عفن الور اراح عة 
الأئمَة الأربعة وجمهور العلماء» وقد قال مسروق: ET‏ أكل 
الميتة فلم يأكل حتئ مات دخل النار؛ فقد يحصل أحيانًا للإنسان إذا 
استحرّ المرض ما إن لم يتعالج معه مات» والعلاج المعتاد تحصل معه 


۶ 


الحياة» كالتغذية للضعيف» وكاستخراج الدم أحيانًا. 
والمقصود أن جميع أقواله يُستفاد منها شرع. 
وهو لما رآهم يلقّحون ص قال لم «ما أَرَى هذا - يعني شيئًا -»» 

ثم قال لهم: «إِنمَا ظدَنْتٌ ظَنَاء كا يُوَاخْذُونِي بالظنٌ؛ وَلَكِنْ إِذَا حَدَنْئَكُمْ عن 





الجزءالاول Aa‏ 00 
الل قَلَنْ أَكْذب على اٹ" قال انتم أَعلمُ با مور ذُنْيَاكُمْ فَمَا كَانَ مِنْ 


أمر ديم قلي" وهو لم ينههم عن التلقيح» لكن هم غلطوا في ظَنْهِم أنه 
نهاهم» كما غلط من غلط في ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو 


الحبل الأبيض والأسود» اه'". 


فالحاصل: أن جميع ما يصدر من الرسول ميه من قول على سبيل 


الجزم أو فعل لا يخلو من حالتين: 
إِمّا أن يظهر فيه صريحًا معنئ التبليغ والوحي» فهذا لا كلام في أنه وحيّ 
من الله تعالئا. 


As‏ ري ل لمرو 
عموم قوله تعالئ: «[ وَمَاينَلقُ عاو )ن هو لای یوی 4 [النجم: ۲ - 4]» 
فيستفاد منه التشريع» حت يقوم الدليل على خلافه. 

ويتأكّد هذا بأن تعلم أن الرسول ية لا يقول إلا حقا وصدمًا وعدا 
وأن الله - سبحانه - لا يُقَرّه على باطل» فكيف يسوغ - والحال هذه - أن 
يقول الرسول شيئًا غير موافق للواقع؟! 
)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 


(۳) مجموع الفتاوئ (۱۱/۱۸ - ۱۲). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 
ويدخل تحت هذا أحاديث الطب والعلاج. 





ما الاحتجاج بحديث: انتم أَذْرَئ بِشُؤُونِ نياك على أن كلام الرسول 
فيما ليس هو بلاغ عن الله تعالئ ليس بوحي» ولا عصمة فيه» فاحتجاج لا 
يصحٌ؛ لأن الظاهر في الحديث أن الرسول ييه لم يجزم بما فهم عنه» وإنما 
ظنّ ظنًا في أن التأبير لا يُغني شيئًا؛ لأن الله عَرَمَجَلّ هو الذي يقدّر کل شي 
فبفضل الله تعالى ورحمته وقدرته تلقح النخلء وليس اللّقاح بالتأبير! فلو 
حصل التأبير» ولم يقدّر الله؛ ما حصل اللقاح» ولو قدر الله حصول اللقاح 
واس حي يه وس سر م 
الصحابيء ولم يَعْن الرسولٌ بلا أن يترك الصحابة اللقاح» بل عليهم أن 
يراعوا في أمور دنياهم ما جرت به سه الكون؛ من السعي والعمل والأخذ 
بالأسباب. اجام دوي 

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَه عَنْ أبيه قَالَ: مَرَرْتُ مَح رَسُولٍ الله كه قوم عَلَى 
ر التخلء قَقَالَ: ما تع هَولاءِ؟ 

فقالوا: قحو هب له يَْعَُونَ الذگر في الان قيلقَح. 

فقا قال رَسُولٌ الله لل: ما أَظنٌ يُعْنِى ذلك شسَيْمًا. 

فل: تيزو لک وکر انير وشول اھ ترق قال إن کان 


ر و i‏ 


يُنفعه ذلك فَلِيصيعُوة؛ قاي | إِنّمَا | ظناء فلا ُوَاِخْذُ وني بالظَنٌ لکن 








إذَا حَدَنَكُمْ عن الله ياء ڏوا يه قي َنْ أَكذِب عَلَئ الله عريلَ)”". 
فإذا جاء حديث عن الرسول بي في شأن طبي وعلاجي» يجزم فيه 
الل كلك ا ا وح ق ا د يو اغا 
أنه وحي؛ لعموم الآية» وهي قوله تعالی: ‏ وَمَاينَطِقُ عن اوی )ت هو لوی 
وی 40 [النجم: ۳ - ٤]ء‏ فإن قام دليلٌ عل خلاف هذا العموم خصص 
منه» وبقي ما عداه على العموم؛ مع التنبّه إلى دلالة حديث الرسول كَلِِ في 
هذه الجزئية التي خصّصت من العموم أنه يستفاد منه في التشريع؛ لأنه ككل 
لا قر علئ خطأء فكل أقواله حنٌّ وصدق» وکل تصرّفاته يُستفاد منها 
التشريع» سواء علمنا أخها بوحي أم لا؛ لأنه يل لا يُقرٌ إلا على الحق. 


وهذا كحديث: عن عامر بن سَعْدٍ سَِعْتُ سَعْدَا ري نة يقول: 


ر 


حمسن ١مَنْ‏ تَصَبِّحْ سَبْعَ ثَمَرَاتِ عَجْوَةَ ل يَضْرَهُ ذَلِكَ 
ايوم سم 2101 

وكحديث: e‏ أنه َوِعَ رَسُولَ الله يكل َقَولُ: «في الْحَبّة 
اء إلا الا . قال اد بْنُ شهاب: وَالسَامٌ: المَرْت اة 


م 
50 
اما 
5 
0 
:8 
١‏ 
0 \ 
1 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب الدواء بالعجوة للسحرء حديث رقم (01519)» ومسلم 


في كتاب الأشربة» باب فضل تمر المدينة» حديث رقم (51 .)7١‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





الَوْدَاكُ: الشوزة. 


وكحديث: ا تھا قَالَتْ : حلت بان لي عَلَى رَسُولٍ الله كله 
000 و. قَقَالَ: عَلَى ما تَدْعَرْنَ أَوْلَادكُنَّ بهذا العلاق؟! 
م ب س چ 0 E‏ ف سر 4 0 ۶ 
عَلَيْكُنَ بهذا الْعُودِ الْهندي؛ فَإِنَّ فيه سَبْعَةَ أَشْفِيَة ية منها دات الجنْبء يُسعَط 


مِنَ اْعُذْرَ وَيَْدٌ من ذَاتِ الْجَذْب)0". 

وغيرها””. 

قال ابن قيّم الجوزية (ت١ه/اه)‏ رمأ أنه : لولف ا و ما لهدي 
الرسول ية وما لهذا الباب» وذكر قوئ الأدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر 
الصحّة؟ ظ 

وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول إلا 


فإن هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه مِن فهم بعض ما جاء به» وإرشاده 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب الحبة السوداء» حديث رقم (01۸۸)» ومسلم في كتاب 
السلام» التداوي بالحبة السوداء» حديث رقم (15؟7). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب اللّدوده حديث رقم (011): ومسلم في كتاب 
السلام» باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست» حديث رقم (۲۲۱۶). 

(©) انظر كتاب «معجزات في الطب للنبي العربئق محمد يلوا للطبيب محمد سعيد السيوطي» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية (505١ه).‏ 





الجزء الأول 





إليه» ودلالته عليه» وحسن الفهم عن الله ورسوله - من يمن الله به علئ من 
يشاء من عباده. ) 

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن» وكيف تنكر أن تكون 
شريعة المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان 
كاشتمالها على صلاح القلوب» وأنها مرشدة إلى حفظ صحّتها ودفع آفاتها 
بطرق كَليةء قد وكل تفصيلها إلى العقل الصحيح والفطرة السليمة» بطريق 
القياس والتنبيه والإيماء» كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه. 

ولا تكن ممّن إذا جهل شيئًا عاداه. 

ولو رزق العبد تضلعًا من كتاب الله وسنّة رسوله» وفهمًا تام في النصوص 
ولوازمها؛ لاستغنئ بذلك عن كل كلام سواه ولاستنبط جميع العلوم 
الصحيحة منه. 

فمدار العلوم كلّها على معرفة الله وأمره وخلقه؛ 

وذلك مسلّم إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه» فهم أعلم الخلق 
بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه وأمره. 

وطبٌ أتباعهم أصح وأنفع من طب غيرهم. 


وطبٌ أتباع خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله - ات الله 
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وسلامه عليه وعليهم - أكمل الطب وأصحه وأنفعه. 


ولا يعرف هذا إلا من عرف طب الناس سواهم وطبّهم» ثم وازن بينهماء 
فحينئذ يظهر له التفاوت» اه . 

۲ - الأحاديث النبويّة يُعمل بهاء ويؤمّن ويصدّق بهاء دون حاجة إلى 
تجارب المختبرات والمعارف الحديثة» فيكفي أن يثبت أن الحديث قاله يا 
ليأخذ به المسلم ويعتقد صحّة ما فيه ويعمل به؛ وهذا ضرورة أنه مسلم 
منقاد متبع لشرع الله تعالئ. 

۳ - الأحاديث النبويّة تسبق المعارف البشرية» والاكتشافات المخيرية» 
فهي تنبت أشياء لم يتوصّل الإنسان إلى معرفتهاء واطّلاع البشر قاصرء مقيّد 
بالظاهر» فهم # يعَلَمُونَ ظدهرَايَنَ ايوق ادنوه عن لحرو هْرْعَِلتَ4 [الروم: ۷]» قد 
يقف الإنسان علئ بعض الواقع وبعض الحقيقة» لا كل الواقع ولا كل 
الحقيقة» كما حصل في حديث الذباب. 


و ير 


0 ا 000 0 بن ت ص صر د 
عن أبي هْرَيْرَةَ ركن يقول: قال النيئ كَِة: «إذا وَقعَ الذباب في شرّاب 
٤ر‏ جاراة 0 2 ° هم ا e‏ سے رو صر ن سس ص هر 2 
أحدكم فليغمسة. ثم لينزعه؛ فان ی إحدئ جناحيه داع وَالأخرّئ شفاء)70". 
)١(‏ زاد المعاد(5/ .)5١5‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. حديث 


رقم (۳۳۲۰). 





الجزء الأول 





فقد بادر بعض الناس في أول القرن العشرين إلى إنكاره وردّه وتكذيبه. 
لما قام عنده أن البحث المخبريّ يُثبث أن الذباب ناقل للأمراض» فكيف 
الحديث ورده» لمخالفته للواقع زعموا! 

قلثُ: وكذبواء وصدق رسول الله يِه ولم تلبث مدَّة حتئ اكتشفوا أن 
الذباب ينقل المرض بأحد جناحيه» وأن الجناح الآخر يقوم بجذب 
الأوساخ المسيّبة للمرض إليه. ففي أحد جناحيه دا وفي الآخر دوا 
فغمسه في الإناء إذا سقط فيه تمكين الجناح الثاني بالقيام بجمع أوساخ 
الجناح الآخرء وهذا ما أخبر به الرسول كَللِ. 


والاكتشافات» وأن علمهم إنما هو لظاهر الأمورء لا لحقيقتها وبواطنهاء 
والمسلم يسلم لله تعالئ بعلمه. ويطمئن إلى صدق الرسول بيا والتسليم 
لما جاءه عنه عَلِاضَلاةوالسَم. 

4 - من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس عند نظره في موضوع 
ا عجار العلمى ق آلب النبو لامور الثالية: 

- أنه يجعل نفسه تابعًا لما يأي من عند الغربيين» فإذا جاءه خبر اكتشاف 


ماء بادر إلى النظر في الأحاديث لير ما فيها حول هذا الموضوع. وقد 
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يتكلّف مع هذا في ذلك» فيحصل له خطأ من جهتين: 

اة الأرلن :امن جا كا لحر الأخاويف عا اعا اللي 

الجهة الثانية: من جهة كونه تابعًا للغرب في ذلك. 

والذي ينبغي أن يبادر المسلم دائمًا إل عرض ما في الدين» ويشير إلى 
ما في الأحاديث من أسرار يلفت النظر إلئ البحث فيها. فيكون المسلم 

متبوعا لا تابعاء فلماذا لا يركز نظره في الستة ويستخرج منها دلائل على 
' أمور لم يكتشفها العلم بعد. فيشير إليها ويُلفت الأنظار إلى ما فيها من 
أمور؟ وإن استطاع الإيعاز إلى بعض الباحثين في المجالات التطبيقية: 
ليركز في بحثه على هذه الجوانب التي ظهر له أن السنّة تشير إليهاء فيسبق 
ا اوها عر من أن يفظن اه 
الإسلام يعلوء ولا يعلى عليه. 

- المبالغة والغلوٌ في هذا المجال» وهذا أمر خطير! لا شكٌ أن في القرآن 
العظيم والسئّة النبويّة آياتِ ودلائل على نبوّة المصطفى e‏ 
ولكنهما في 8 للهدايةء قال تعالی: # یی به الله مري اتب 
رضواکه سمل روم تی لشت 7 


ص 


وَيمُدِيهمَ إل صِرطٍِ مَسسَمَي م 4 [المائدة: 17]. وقال تعالا: ذلك هى الله 


یب من دا من ع وق کا لَحبِط عتهم مَاكنويسَمَلُونَ 4 [الأنعام: ۸۸]. 





الجزءالاأول 





وقال تعالئ: 8 إِنَّ هذا لقان دی لی هب أكوم وسر الْمَؤْمِِينَ لذن يمون 
لصحت أن لهم لجرا كيرا 4 [الإسراء: 4]. ولم ينزل القرآن العظيم ولا السنة 
النبويّة لتقرير حقائق القوانين الكونية. وما يتعلّق بهاء نعم يأ فيهما ذلك 
عرّضًا لا غرّضًاء مما التشريع بصدده. فيكونا تشريعًا وهداية وإعجارًا. 

وعليه فقد جانب الصواب من يتعامل مع القرآن العظيم والسئة النبويّة 
وكأنهما كتاب فيزياء أو كيمياء أو رياضيات أو فلك أو غير ذلك. 

ه - أحاديث الفتن وأشراط الساعة» ينبغي عند دراستها الانتباه إلى 
الأموو التالية: 

أ) عدم التعجّل بتنزيل أحاديث الغيبيات المستقبلية التي أخبر بها 
الرسول ية على الواقع» ويترك ذلك لأهل العلم» وليس معنئ ذلك نفي . 
ی لاسر الجا وريه اي ا 
بأهل العلم» لا بغيرهم 

ولعلّ من هذا القبيل الذي يمكن أن ينزَّل على الواقع ما جاء عَنْ عَيْدِ الله ب 
عَمَرٌ قَالَ: «أَقبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: يا م مَعْشّرَ الْمْهَاجِرِينَ؛ 6 
ابتلية ۾ بهن وَأَعُودْ بالله أَنْ تُذركوهُنٌ: َم طهر الْمَاحِنَةُ في كوم قط > 
نويا | اکت تیم غر لج كز تفز عضذ في نادو 

الّذِينَ مضَوًا. وَلَمْ يَنتقصُوا الْمِكْيَالَ وَالِْيرَانَ إلا دوا بِالسّنِينَ وَشِدَةٍ الْمَعوَة 


5 


Û 


EA \P 
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وَجَوْرِ السَلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْتَعُوا رَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ 
لسا وولا اهام َم يُمنطروا. لصوا عه اله عه ر سُولِه إلا سَلَطَ 


او سكم م لظا ° مه 0 رو سر و + وده 
لبهم عدوا مِنْ عبرم َحَذُوا بعص ما في أ يُدِيهم. وَمَالَمْ تحكم امتهم 

2 0 > > و سر ص باس بن 0( 
باب الله ويروا ما رَد الله إلا جَعَلَ الله لله سهم بينهم) : 


)١(‏ ورد هذا الحديث. أو بعض فقرات منه» من رواية ابن عمرء وابن عبّاس» وبريدة» وعمرو بن العاص. 
ما رواية عبد الله بن عمر؛ فقد أخرجها ابن ماجة في كتاب الفتن» باب العقوبات» حديث رقم 
(6054». والحاكم في «المستدرك» »۷٤۹/٥(‏ تحت رقم 85717)», وأبو عمرو الداني في 
كتاب «السنن الواردة في الفتن» (۳/ ١591؛‏ تحت رقم ۳۲۷)» والبيهقي في «الجامع لشعب 
الإيمان» (5/ 75» تحت رقم »)٠٤۲‏ واللفظ المذكور له. قال البيهقيٌ عقب روايته: 


«وروي في ذلك أيضًا عن هذيل» عن هشام بن خالد المازني» عن ابن عمر» اه. وحسّن 
الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت الحديث رقم )١١5(‏ إسناد الحاكم. 

وأخرجها الروياني في «مسنده» (۲/ 2780 تحت رقم »)۱٤٩۳‏ من طريق ابن وهب: حدثني عثمان بن 
عد بسي اياي شول الله ا عَاشِرَ عَسَرَةٍ مِنْ أضْحَاي؛ 
اتا رَجُلُ مِنَ الأنْصَارِء قَسَلَّمَ عَلَى رَسول الله يكل قَالَ الأَنْضَا 


ر 
َه س إن 
o‏ چ 


فصل ؟ قال: أَحْسَْهُمْ خلقا؟ قَال: 537 
اسْتِمْدَادَاء كو یك الأكياش» ثم سكت ر 


57 


سر ورور 


الآوَلِينَ حَمْس خِصَالٍ | ek A‏ مَاعَولَ كر م بالفَاحسَة مَظَهَرَتْ فيه 
وَاسْتَعْلَت إِلَاابتَكَاهُمُ الله بالطَاعُونِء وَكَاتَقَصَ قَوْمٌ الْوكْبَالٌ وَالْمِيرَانَ إلا بتكام الله بِالسِينَ وَشِدَة 
الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ الْأيِمَ وَمَا ما متم قَوْمٌ صَدَقَة أ مُوَالِهمْ إلا مَتعَهُمُ الله الْمَطَرَ حتى لوكا الْبَهَائِمُ لم يُسْقَوَا 


س سس بير 


الْمَطَر وَمَا تقض قوم هد الو وَعَهد رَسُولِهِ إِلَابَعَتَ الله عَلبِْمْ عدوا مِنْ عَبْرِهمْ يَأَحُذُونَ بَسْضَ ما 
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گان في يوخ وما ِن َم لم يمك انهم رقاب افو لاجمل ال بهم يتتُْ». 
قلت: وفي السند عثمان بن عطاء ضعيف» وأبوه في حفظه شيء. 
وأخرجها البيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (541//7» تحت رقم 07٠57‏ من طريق ليث» عن 
E‏ ا 
وَأَعُودُ باشو أن أو تُدْرِ كُوهُنٌ: ما هرت الْمَاحِشَةَ ذ 5 في َم قل نَمِل بها هم عايب إلا فهر 
هم العو الاجا الى لم تكن في أشلانهم» وما تح كوم ال كَاءً إلا مُنعُوا الْقَطْرَ مِنَ 
السَّمَاىِ وَلَوَْا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمُطَرُواء وَمَا بحس قَوْمٌ الْمِكْيَالٌ وَالْمِيرَانَ | جوا بالسّنِينَ وَشِدّة 
الْمَؤُونَةِ وَجَوْر السُلْطَانِ عَلَْهِم وَكَاحَكمَ أ مَرَاؤّهُمْ مير ما انر الله عَرَلٌّ إل لط الله عَلَيْهِم 
عَدُوّهُمْ فَاسْتَنْقَذُوا بَعْضَ ما فِي أَنْدِيهِمْ وَمَا عَطَّنُوا كناب الله وَسْنّة رَصُوله إا جَعَلَ الل اسهم 0 


سے 
روسظ م 4 ق 


بَبنَهُمْ. ثم قال لِعَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عوفٍ: جز فَعَدَا عَلَيّْهِ وَقَدِ اعْتَمَ وَأَرْسَلَ عِمَامَة نَحْوًا مِنْ 
ِرَاع» فَأَجْلَسَه بين يديو ونَقَضَ عِمَامتَه هدو فََمّمَهًا إَِّاهُ وَأَرْسَلٌ مِنْها نَْوًا مِنْ أرب أ صاب 
ٿم قَالّ: هَكدًَا يَا ابْنَ عَوفٍِ. ثم سَرَّحَةُ) . قال البيهقي عقبه: «(إسناده ضعيف» اه. 

أما رواية ابن عبّاس؛ فقد أخرجها البيهقي في «السنن الكبرئ» (۳/ ١٠٤۳)ء‏ وني «الجامع لشعب 
الإيمان» (5/ ٤‏ تحت رقم ۳۹٠۳)ء‏ من طريق الفضل بن موسىئ السيناني» عن الحسين 
r NS‏ ما َه نَقَض قوم الْمَهَدَ | إلا َل الله عَليْهمْ 


ت 


عَدَوَهُمْ. ولا قشت الفاحشة كوم إلا | حَدَّهُمُ اث بالْمَوْتِ. وما طَنّفٌ يي وم الْمِيرَانَ 


٠ 8 ع ا و کے ےہ گا ص ن اش ص سر سس و سر وس مه‎ < f 
ًإ مَنَعَهُمُ الله الْقَطْرّ مِنَ السَّمَاءِ. وَمَا جَارَ قَوْمٌ في‎ r أحَذهُم الله بِالسَنِينَ.‎ 
خَكْم إلا كَانَ الدَاء الب باس بيهم - اَن كَالَ: - ومنل‎ 


یس 


قال البيهقيٌ في «الجامع لشعب الإيمان» عقب إيراده: «كذا قال: عن ابن عبّاس» موقوفا» اه. 


وقل صحّح الألبانيإ إسناد هذه الرواية» ف «سلسلة الأحاديث الصحيحة) : تحت الحديث رقم )6١0‏ - 
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وساقه ابن أبي شيبة في «المصتف» (١٠/١١١)ء‏ والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (5/ ٤۸٥‏ 
٤۸٦ -‏ تحت رقم 207051 وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ 77/4)» من طريق عكرمة» عن ابن 
عبّاسء قال كعب الأحبار: إا رَأَيْتَ الْقَطْرَ كد مُِعَ فَاعلَمْ أنَّ الاس كذ مَتَعُوا الگا كَمَنَعَ الله 
ما عِنْدَهُ. اك ليت ا َدْ عَرِيَتْ فَاعْلَمْ أنَّ حَكْمَ اللو كَذْ صانقم بَحْضْهُمْ و من بَعْض. 
وَإِذَا رَأَيْتَ الرْنَا قَذ سا فَاعْلَمْ أن ارب قَدْ قَشّاه. هذا لفظ ابن أبي شيبة. 

ولفظ البيهقي: ik ١‏ قَحَط فَاعْلَمْ أن الزَّكَاةَ كَدْ مُيِمَتْء وَإذَا رابت السّيُوفَ قَدْ عَرِيَثْ 
اعْلَمْ أنَّ حَكْمَ الله تحال كَذْ ضع فَانتَهَم بَعْضْهُمْ بض وَإذَا رَأَئْتَ أن ا 01 
ارتا قد قَشما). 


ا 


کے سے ل 2 


ولفظ أبي نعيم: «عن عكرمة قال: التق ابن عباس وَكَعْبٌ» فَقَالَ كَعْبٌ: ا ن عباس إا رأ 


سيوف َد عَرِيَتْء وَالدّمَاء كذ أَمُريقَتْ قَثْ؛ كَاغلَمُ أنَّ حَكْمَ الله کڏ ضع وان نتقَمَ الله لِبَعْضِهِمْ مِنْ 


بَعْضٍ. وَإِذَا رايت الْوبَاءَ ذ اء فَاعْلَمْ أنَّ لزنا قد َس وَإِذَارَأَئْتَ الْمَطَرَ قد ُحبسٌ؛ فَاعْلَمْ أن 
الرْكَاةَ قَدْ حبست و وَمَنْعَ م التاس ما عِنْدَهُمْ 


وَمَنَعْ الله 


“ما عِنْدَه). 

تنبيهان: الأول: وقع في المصتف السند هكذا: «وكيع» عن سفيان» عن أبيه» عن عكرمة» عن أبيه» 
عن ابن عبّاسء قال كعبٌ الأحبار»» وأظنٌ الصواب ما أثبته؛ لأنه موجود هكذا عند البيهقي في 
«الجامع». وهو قد أخرجه من طريق سفيان به. الثاني: وقع عند أبي نعيم في لفظ الرواية هكذا: 


ماع اوس ی ی ع «وَإدَا رَأَيْتَ أن 
الرَّا قذ َهَرَ؛ فَاعْلَمْ أنَّ ارتا ق نا وانقلبت اللّفظة في ابن أبي شيبة - إِمَا من الناسخ أو 


2 


الطابع - فصارت: «وَإِذَا رَأَيْتَ | کک 
الصواب. والله أعلم. 
ولعي ووو 


و 


عُلَمْ أن الرَبا قَدْ قَكَا» ور ور أى ل 








م س 5 ل س ت” م 0 ا 
قال: قال رسول الله لله كل: حمس مس الوا : يَا رَسول الله وَمَا خمس بخمس؟ قال: مَا 


1 


فص َو الْمَهَدَ إلا سَلّطَ عَلَيهِمْ عَدُرَّهُم وما ع عب ل إلا ما فم اقفر ولا 


ظَهَرَتْ فِيِهمُ الْمَاحِسَّهُ إلا ّا فيهمُ الْمَوْتُ ولا طَفْفُوا الْمكْيا إلا مُنِعُوا التبات وَأخذوا 


ا ر ا 


بِالسِّينَ وََا مَتَعُوا الرَّكَاةَ إلا حبس عَنْهُمُ القَطرً). 
وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت الحديث رقم »)٠٠١(‏ عن طريق هذه 
الرواية: «هذا إسناد ضعيف» يستشهد به» اه قلت: في السند إسحاق بن عبد الله بن كيسان» 
فيه وني أبيه ضعفء والرفع منكر؛ إذ حلاف رواية الثقات للحديث عنه موقوفا. 
وأخرجها أبو عمرو الداني في كتاب «السنن الواردة في الفتن» (۳/ 23857 تحت رقم 777)» من 
يق شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن الحسن بن مسلم» عن ابن عبّاس» قال: اما ظَهَرَ البَغيُ 
في قَوْم قط ِا هر يهم الْمُوتانُ ولا ظَهَرَ الْبَحْسٌ في الْمِيرَانِ وَالْقَفِيز وَالْمِكْيَالٍ إلا املو 
بالسَّئَِ وَلا ظَهَرَ تقض لَه في قوم إلا ديل مِنْهُمْ عدُوُمُْ». 
وعند مالك في «الموطأ» في كتاب الجهاد, باب ما جاء في الغلول» تحت رقم (/49)) عن يحي بْنِ سَعِيدٍ ظ 
نه َه عَنْ عَبدِ الله بن عباس أنه َال : اما ظَهَرَ علو في قَوْم قط إلا أي في قُلُوبِهِمْ الرُعْبُ» ولا 
کا اراي قُوْم قط إلا كثْر نهم المت وَلا ص قو كيال لمر إلا قْطِعَ عَنْهُمْ الرَرْق 
لا حَكَمَ قوم بِعَيْرِ الْحَق إلا َا فِِهِمُ الذّم وَلا حر َم بالْعَهدٍ إلا سَلّطَ اث عَلَيم ۾ الْعَدوٌ). 
وتمّامٌ في فوائده (الروض البسّام في ترتيب وتخريج فوائد تمام: ۲/ ۰۰ تحت رقم ))57١‏ من 
طريق مغيرة بن مغيرة» عن أبيه» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن ابن المسيّب» عن | 
قال رسو ل الله ككة: إا فسا في هَذِهِ الأمَة حَمْس حل با حَمْسٌ: إِذَا َكلت الرَبَ 
گان الزَّلْرَلَهُ وَالْحَسْف,ء وَإِذَا جَارَ السّلَطَانُ قَحَط الْمَطَنٌ وَِذًا عدي عَلَى أَمْلٍ الذ لا کات 
الدولة ودام ميِعَتِ الرّكَاةٌ مَانَتٍ الْمَهَائِمُ؛ وَإِذَا كَثْرٌ الَا گان الْمَوْتُ). 


قال الذهبي في الميزان (4/ :)٠٠١‏ «مغيرة بن مغيرة الربعي» لا أعرفه» روئ عبدالله بن محمد الرملي = 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول لا 
الحافظ عنه قال: سمعت أبي...» - فذكر الخبر» ثم قال: - هذا خبر منكر جدَّاء لا يحتمله 
الأوزاعي» اه قال صاحب «الروض البسّام»: «وأبوه مثله» وشيخ تمّامٍ لم أقف على تر جمته.» ه 

أمّا رواية بريدة؛ فقد أخرجها ابن أبى ي حاتم في كتاب «العلل» (۲/ ١١٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك 
علا الصحيحين» (۲/ ٦١‏ تحت رقم «(YI‏ والبيهقي ف «الجامع لشعب الإيمان» 
٤۸٥ /(‏ تحت رقم »)۳۰٤١‏ وني «السنن الكبرئ» (۳/ »)۳٤١‏ من طريق أبي حاتم» وفي 
«السئن الكبرئ» (۹/ ۲۳۱)» من طريق الحاكم» وابن عبد البر في «التمهید» (۲۱/ »)١91‏ من 
طريق أحمد بن عمرو البزار» جميعهم من طريق عبيد الله بن موسئ. عن بشير بن مهاجر» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه نة قال: قال رسول الله كله واللفظ كما عند البيهقي في 
«الشعب»: «قال النبئٌ بي «مَا تقض َوْمٌالعَهدَ قط إلا كان انل بيه > وَمَا ظَهَرَتُ فَاحِشَة 
في قوم قط إلا لط ةليم اموت ولا مع قوم لكا إلا حبس الله عَنْهُمُ الْقَطْرَ. 

وقال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» اه. 

وقال البيهقيٌ في «السنن الكبرئ» (۹/١۲۳)ء‏ عقب إيراده للحديث: «خالفه الحسينْ بن واقدء 
فرواه عن عبد الله بن بُريدة عن ابن عباس ينها من قوله أتمّ منه» ورُوي في ذلك عن ابن 

عمر وَدَلَدَعَنْهَا عن النب بدا اه. 

وأخرجها الطبراني في «الأوسط) ۲٦ /٥(‏ تحت رقم »)٤٥۷۷‏ من طريق سليمان بن موسئ أبو 
داود الكوفي» عن فضيل بن مرزوق» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله ككلِلهِ: 
«ما مَنَعَ قوم الركاة إلا ابتلاهُم لله بالسَنِينَ». وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن 
زوق لا سماد بق موس تفرد به مر وان بن خمد الظاطرى] آل 

وف «الأوسط؛ (۷/ ۰٠۰‏ تحت رقم 1۷۸۸)» من طريق سليمان ابن موسئ الكوفي» عن فضيل بن 
غزوان» عن عبد الله بن برد دة» عن أبيه قال: قال رسولٌ الله يَكِ: «ما مَس قَوْمٌ الرّكَاة إلا لاهم 
الله بالسّنينَ»› e‏ ت 








وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن غزوان إلا سليمان بن موسئء تفرّد بن مروان بن 


محمد) اه. 

قلت: وهذه رواية شاذة» تفرد مها سليمان بن موسئاء وفيه لين» وخالف ما رواه غيره. 

أما رواية عمرو بن العاص؛ فقد أخرجها أحمد في «المسند» ٠٠٠ /٤(‏ الميمنية) (۲۹/ ٠٠٥٦‏ 
تحت رقم 17/877» الرسالة)» من طريق ابْن لَهِيعَة عَنْ عَبْدِ الله ن سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بن 
رَاشِدٍ الْمْرَادِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللو يك يقول: اما مِنْ كَوْم يَظْهَرٌ 
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فِيهمٌ الرَّا إلا أخذوا بِالسَنَق وما من قوم يَظهر فِيهم الرشا إلا أخذوا بالرّعْب». قال محققو 
«المسند): «إسناده ضعيف چ اھ. 
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قلت: رواية عبيد الله بن موسئا عن بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله یا 
معلولة» وفي السند: بشير بن المهاجرء قال عنه أحمد لما ذكر عنده: «منكرٌ الحديث» قد اعتبرت 
أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب»» وقال أبو حاتم: «بشیر بن مهاجر يُكتب حديثه ولا يُحتجٌ به). 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ ۲۱۷): «سألت ابي عن حديث رواه عبيد الله بن موسئ» عن 
بشير بن مهاجر» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله عَكِِ: «مَا مَنَمَ قَوْمٌ الزَّكَاَ إلا حبس 
عَنْهُمُ الْقَطْن ولا مص قَوْمٌ المِكيّال...» الحديث» قال أبي: رواه حسين بن واقد عن ابن 
بريدة عن ابن عباس موقوفاء وهو أشبه» اه وفي علل ابن أبي حاتم (۲/ 577): «سألتٌ أبي 
عن حديث رواه علي بن الحسن بن شقيق» عن الحسين بن واقد. عن عبد الله بن بريدة» عن 

ابن عبّاسء قال: «ما تقض قَوْمُ الْعَهَدَ | هر الله عَلَيِهِمْ عَدُوّهُمْ وَمَا جَارَ قوم في الْحُكْم إلا 

گان اَل بَيَْهُمْ وَمَا فَسَتٍ الْمَاحِشَهُ ذ في قوم لالع الا امرض وكااطلت توم في 

ميزان إلا أَحَدَّهُمُ الله بالسَنِينَ وما ممع كوم اكه إل لا مَنَعَهِم ا الله الْقَطْرَ مِنَ السّمَاءِاء قال أبي: 

وي وبي سيوس 


وهم عن ابن عباس أشبه» اه. 5 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





ب) لا ينبغي تبريرٌ الواقع بهاء بمعنئ إذا أخبر الرّسول بأمر في المستقبل 
فلا ينبغي أن نعطّل شرع الله» مبررين ذلك بكونه مما أخبر به کا أنه 
سيكون» فإن الله قدّر الكفر كوناء ونحن مأمورون شرعًا بالبعد عنه» ودعوة 
الاس إلى الإيمانء فلا يُترك الجهاد والدعوةٌ والطلبٌ بدعوئ أن الكفر 
مقدّرٌ كونًا. وكذا الحال في أحاديث كر ادك اا ن ها ارا 
ية بكونه في آخر الزمان لا يمنعنا من السعي لتطبيق ما أمر به الشرع» وهذا 
المعنئ معلومٌ من الشرع» وممًا يدل عليه حديث أَنّسِ بْنِ ماك قَالَ: قال 
00 الله عليه : إن نْ قَامَتْ السّاعَة َه وَبِيّدِ أُحَدِكُمْ سيه قان اسْتَطَاعَ أ نلا 
قوم حى يَغْرِسَهَا؛ فَلْيفعَل» . فلا ينّخذْ المسلم إخبارٌ الرسول عن الساعة 


رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه يحتمل أن تكون محفوظة» ويحتمل أن يكون بشير بن مهاجر سلك 
فيها الجادّة» [وانظر «بذل الماعون في فضل الطاعون» (ص7١5)‏ ]ء ويترجّح هذا الثاني 
بكلمة أبي حاتم ةلله فالرواية عن ابن بريدة» عن أبيه» عن رسول الله ل وهم فلا يتقرّئ 
بهاء والمعروف رواية ابن بريدة عن ابن عباس وَََأبةُعَنْه. 

ووا انو غاس ا ارح یا أن العديق هجا اختداد: ان عرد كع الاجا 

والرواية عن ابن عمر نة هي المعرّلُ عليها في رفع الحديث» ولا يبعٌد أن الخبر تلقاه ابن 
عبّاسء عن كعب الأحبار» وتلقّاه كعبٌ عن الصحابة» وحدّث به ابن عبّاسء أو هو مما 
اتفقت فيه التوراة المحرّفة مع ما جاء في شرعناء والله أعلم. 

215907 حديث رقم‎ ۲۹٦۰۲۰۱ /۲۰( أخرجه أحمد في «المسند) (۳/ ۰۱۸۳ ۱۹۱ الميمنية)‎ )١( 


۹۸۱ الرسالة). وصحّح محققو «المسند» سنده على شرط مسلم. 





الجزء الأول 00 بج ااه 
وأشراطها ميا لترك العمل بما جاء به الشرع. 

ج) إذا أخبر الرسول كل عن أمر سيكون في المستقبل» فإنه يدل على 
جوازه» مالم تأت نصوصٌ شرعيّة بالنهي عنه» وذلك أن إخبار الرسول كَل 
عن هذا الأمر وإقراره 000 جائز؛ إذ الحال أن الرسول بلا إذا خر 
عن أمر يكون في المستقبل فلا يخلو الحال من الأمور التالية: 

أن تكون هااا تا چ شر عا شكره ع ا 


- أن يكون هذا الآمر لا يجوز شرعا؛ 


واكاك كرون ل تسن يانه قا eel‏ ظ 
لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولأن الرسول بل لا يسكت 
على باطل. 

فمئلا: أخبر الرسول با أن الظعينة ستسافر من كذا إلى كذا بدون محرم. 
كما في حديث عَدِيّ بْنِ حاتم قال ْنَا أنَا عِنْدَ التي يك إِذْ أنَاهُ رَجُل قَشَكَا 
به الما م أنَاهُ خر فَشَكَا إَِيِْ قَطْعَ السّيلء قَمَالَ: يا َي هَل رَأَيِتَ 

ئت عَنهاء قَالَ: فَإِنْ طَالَتْ بك حياة لرن 


E 
0 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 





الظعِيئةَ د ا ا 


د سورهم وو و م 


وَين اث بك عه لحن تود كشرى. كل : كِسَرَئ بن هر 
قَالَ: كِسْرَى بْنِ ن هرمو 

كنل بلك حا ری لجل مرح مء كن فكب أذ فض 
يطل ةة فلاا ااا 

يلقي له أَحَدَكُمْ بوم يله وبس يه وه 2 برجم له 
قول لَهُ: أَلَمْ أب ا سُولا مَيَلّمَكَ؟ يقُولٌ: أل 
َليقولنَ ألم أ بعث إ ََقَولٌ: لم 
أَعْطا ك مالا وَأَفْضِلْ عَلَيْكَ؟ 5 َيَقَولُ: بل ' بطر ع دوك عه 
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ص / ظُ 0 00 a‏ 
» ر سفة نمره؟ سے ا سخ 
12 س ب o.‏ 
ل عدى: رأث الظويئة تزتجل من الجر حت تطوف بالكعبة لا 


وى وس 


تخاف اي ١‏ فِِمَنْ افتَتَحَ كنورٌ كِسْرَئ بن هْرْمْرٌ وَلَيْنْ طَالَثْ بكُمْ 
عا قل الك أب قاسم :برح مِلء كمه" 0 


د 
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.)3090( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم‎ )١( 





الجزء الأول بمج اانه 

والشاهد فيه قوله عَكةِ: ِن طَالَتْ بِكَ حي لري الظّعِيئةٌ َ 5005 
الجيرَة حت نَطُوفَ بالْكَمْبةٍ لا تحاف أَحَدَ ا إلا الله». 

فهذا لا دلالة فيه علئ أنه عند الأمن يجوز سفر المرأة بدون محرم؛ 
لنبوت النهي عن ذلك في أحاديث أخرئ» وهذا لا يصلح صارفا؛ لأنه إخبار 
عن أمر سيكون, وقد ث: تت الأدلّة بأنه مكا لا يجوز شرعًا. 

١‏ - عدمٌ الهجوم على معاني الأحاديث دون التأهل العلمي لذلك. 

انظر في أصول الفهوم: الأصل السابع عشر: طرق شرح الحديث. 

- الوقوف مع النصوص بحسّب ظاهرها المراده وخاصّة فيما يتعلق 

بنصوص الإعجاز العلمي بجميع أقسامهاء هو الأصل. 

انظر في أصول الفهوم: 

الأصل الثامن: تفهم نصوص الشرع على الظاهرء مقيّدًا بفهم السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين. 


الأصل العاشر: إذا عرف المراد من اللفظ اتبع» ولا يُجمد على مجرّد 
الظاهر. 
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المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





5 og] 
مطلع‎ 


أسباب ورود الحديث 


جه 


گے .عا 


من أنواع علوم الحديث» التي زادها البلقيني علئ أنواع علوم الحديث 
لابن الصلاح رحمهما الله. 

وهو النوع التاسع الت في «(محاسن الاصطلاح»"'. 

اعلم أن أسباب ورود الحديث كأسباب نزول القرآن الكريم» فمن ذلك؛ 

أسباب ورود الحديث» هي ما ورد الحديث بصدده من حادثة (واقعة) 
أو سؤال. لأجله حدّث النبئٌ ية بذلك الحديث”". 

والحديث منه ما له سبب ورود» ومنه ما لا سبب ورود له» إنما ابتدأ به 
الرسولٌ يِه بدون أن يسبق ما يستدعي وروده. 

وسببٌ الورود إِما أن يُذكر في طرق الحديث نفسه جميعهاء كما في 


)١(‏ ص (1۹۸ - ۷۱۳). ومنه استفدت مجمل ما تراه في هذا المطلع. 


(۲) انظر «حاشية ابن قطلوبغا علئ شرح النخبة» (ص59١).‏ 





الجزءالأول 





أو يُذكر في بعضها دون بعض. 

أو يُذكر في أحاديث أخرئء. كما في سبب ورود حديث: (إنما الأعمال 
بالئيّات»» وهذا النوع الأخير يحتاج إلى مزيد تتبّع واعتناء في البحث عنه. 

وقد يأتي في سبب ورود الحديث صيغة غير صريحة في ذلك؛ كأن يورد 
الصحايتٌ الحديث عند حادثة ما أو سؤال ماء فإن هذا إنما يعنى به أن مما 
يدخل في معن الحديث جوابَ هذا السؤالء أو قضيّة هذه الحادثة» وإن لم 

ا € 2 
حديث «الخرّاج بالضمَانِ» . 

م 0 4 ا مه 5 مه ٠‏ 8 

وقد يكرّر الرسول ية القول في أكثر من مناسبة» كما في حديث: «(خير 
صَلاة الْمَرْءِ في بيه إلا الْمَكْتوبَة”". 

قال البلقيني (605ه) رَجمةآللّة: «ما ذكر في هذا النوع من الأسباب قد 
يكون ذكر عقب ذلك السبب من لفظ النبت يك أوّل ما تكلم به انب يكل في 
ذلك الوقت. 
(۱) «البیان والتعريف» (۱/ ۳۲ - 75): #محاسن الاصطلاح») ص (598 -194). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول علا 





زف يكرد تكلم به قل ذلك جر ذلك السب أو الا لسب: 

وقد يتعيّن أن يكون أوَّل ما تكلّم به في ذلك الوقت لأمور تظهر للعارف 
مهذا الشأن» اه . 

وهذا العلم ترجع أهميته إلى أمور؛ 

منها أنه يُورث فهم الحديث؛ 

إذ [العلم بالسبب يُورث العلم بالمسبّبء ولهذا كان أصح قولّي الفقهاء أنه 
) إذا لم يُعرف ما نواه الحالف؛ رُجع على سبب يمينه وما هيّجها وأثارها] '". 

قال الشاطبيّ (ت ۰ ۷۹ھ) رح ةلله «وقد يشارك القرآن في هذا المعنى 
الستة (يعني: معرفة أسباب التنزيل)؛ إذ كثيرٌ من الأحاديث وقعت على 
أسباب» ولا يحصل فهمُها إلا بمعرفة ذلك» اه ". 

قال البلقينئُ (ته١6ه)‏ رِحمَةَاانَهُ: «و رذکر الب 
المسألة» اه . 


يتين به الفقه في 


ومنها أن سبب ورود الحديث قد يدل على قرائن تفيد تخصيص العا 


(١)«محاسن‏ الاصطلاح» (ص۷۱۳). 
(۲) «مقدمة في أصول التفسير» (ص3738). 
() «الموافقات» (۳/ 767). 


) «محاسن الاصطلاح» (ص۷۰1)..‎ )٤( 








وتعيين مراد المتكلم. 
واا ساعد عل قن ال وإزالة الأشكال: 


رما أن دد مت الور ود زمق الحديف؛ 


فيفيد في معرفة المتقدّم من المتأخر عند التعارض. 

وقد يفيد في تحديد مبهم في المتن. 

وي الوقوف على حكمة في التشريع. 

وفي معرفة علّة الحكم ووجه حكمته. 

وني مناسبة الحديث من جهة أن الرسول ياه قاله في هذا الوقت دون غيره. 

ونحو ذلك» مما قد يُذكر في فوائد معرفة أسباب النزول في القرآن» فإنها ‏ 
تجري في معرفة أسباب صدور الأحاديث النبوية'''. 

ومن فوائده أنه يكشف عن سبب من الأسباب التي أوجبت الخلاف 
بين المسلمين؛ 


فقد ذكر البطليوسي (ت۲۱٥ھ) ٤‏ كتابه «التنبيه على الأسباب التي 
أوجبت الاختلاف بين المسلمين»: السبب الخامس: الخلاف العارض من 


.)۸١ /١( «العدَّة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام»‎ )١( 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول ويا 





اال وا ود الغلة النادسة من 


«أن ينقل المحدّث الحديث» ويُغفل السبب الموجب له» فيعرض من 
ذلك إشكالٌ في الحديث» أو معارضة لحديث آخر)""'. 

ومن أمثلة أسباب ورود الحديث: 

حديث: (إنما الأعمال بالنيات». 

ڪن عمَرَ بن الطاب قَالَ: قال رَسُول الله يَكلِله: انما الْأَعْمَالُ بالنيّق وَإِنَّمَ 
لامر ما توئ» فمن گات هجر إلى الله ورَسوله؛ فَهِجْرَتَةُ إلى الله وَرَسوله» 
وَمَنْ كَانَتْ جرت دنا يُصِيبهَا أو امرأةَرَوّجُها؛ فَهِجْرَتَه إلى مَا اجر ا" . 

قال ابن دقيق العيد (۲ ٠/اه)‏ رما له بعد أن ذكر ما يقع عليه اس الهجر ٠":‏ 
«(ومعن ا (يعنى: خا الما الأعتمال بالنات) و 
الجميع» غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى 
المدينة؛ لأنهم نقلوا ان را غاج :فين فكة ال المد ل بريد داك 
فضيلة الهجرة. وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمّى أم قيس» فسمي مهاجر أم 
)١(‏ «التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين» (ص .)١56‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» حديث رقم »)١(‏ ومسلم في كتاب 

الإمارة» باب قوله يك «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالْيّاتِ)ء حديث رقم (19017). 


(۳) انظر مطلع الوجوه والنظائر فقد ذكرت كلامه هناك. 








قيس. ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما يُنوئ به الهجرة من 


أفراد الأغراض الدنيوية» د م أتبع أ و 


ل هه 


قال ابن حجر (ت867ه) رجه الله ُ: «وقصّة مُهاجر أمّ قيس رواها سعيد 
بن منصور في اول جا أو معاونة فى الاعمش و عو فع 
عبد الله انسرد مَنْ هَاجر غي شَيْنَاء انما لَه ذَلِكَ. هَاجَرَ 
رَجُل لِيتَرَوّجَ اة ا ل َا هم قيس )ى کان يقال له مهَاجِرُ َم قيس . 

ورواه الطبراني من طريق آخر عن الأعمش بلفظ: كَانَ فِينَا رَجُل ححطَبَ 
ون 3 قيس فَكَانَ يُقَالُ: «مُهَا ا م قيس فَأَبَتْ أَنْ تتَرَوجَهُ 

حى باج فَهَاجَرَ فَتَرَوَجَهَاء فَكُنَا ُسَمْيهِ ١مُهَاجِرَ‏ ام قَيْس». قَالَ: «وهذا 
e‏ اي ييا 
سس ذلك قال ولم أرَ في شيءٌ من الطرق ما يقتضي التصريح به» اه . 

قلت: ما ساقه في سنن سعيد بن منصور من قول ابن مسعود هَن 
فيه ما يُشعر بأن حديث النية متعلّق بهذه القصةء لكنه غيرٌ صريح في ذلك. 

قال السيوطئٌ (ت١41ه)‏ رَِمَدَالَهُ: «قد رأيته مصرّحًا به في بعض الطرق. 

ثم قال: قال الزبير بن بكار في «أخبار المدينة»: حدثني محمد بن الحسن» 
)١(‏ «إحكام الأحكام» .)١١/١(‏ 


(۲) «فتح الباري» (۱/ .)٠١‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن» عن موسئى بن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث» عن أبيه قال: «لمّا قَدِمَ 00 الله 1 المدينة وَععكٌ فيهًا متكا 
وَقَدِمَ رَجَل ل روج امَْأةَ كَانَتْ مُهَاجِرَة فَجَلْسَ رَس كيذ الله اة على امبر 
َقَالَ: يا أيه الاش نما الأَعْمَالٌ بالتيّة - ثانا - قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ إلى الله 


> ورظ رر هة و © ەك . 8 ور ٤ء‏ أ 
وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتَهُ إلى الل وَرَسُوَلِهء وَمَنْ كانت هجرته في دنيا يَطلبَهَا أو امْرَأةٍ 


ر 
سر صر ا وي مره 77 


e‏ ِنَم هِجْرّنُهُ إلى مَا اجر إِلَيهِ. ل رَفَعَّ يَدَيْهِ فَقَالَ: الهم انقل عَنا 


٠ 


\ 


Ey 2‏ 0001 ع .سم ا عي ل ي 0ےک 
فلمًا صب قال: أتيت هذه الليلة بالحمّئ. فإذا بعجوز سَوَدَاءَ مَلِيئَةٍ 


يدي الي جَاءَ بها. فَقَالَ: هذه الْحُمّئ كَمَا ترَئ فيها؟ فَقَلْتُ: جَعَلُوهَا بِحُمٌ). 


فهذه الطريق صرّح فيها بذكر سبب الحديثء وبكونه خطب به حين قدم 
المدينة. واستفدنا منه تاريخ الحديث» وهو أحد علوم متن الحديث» اه . 


قلت: لكن ليس في الحديث أن المرأة اسمها أم قيس» ولا أن المهاجر 
قيل له: «مهاجر آَم قيس »)! 
حديث: احير صَلَاةٍ الْمَرْءِ في د نه إلا المكتو بة»: 


هذا الحديث جاء له ذكرٌ سببين في سياقين مختلفين: 


(۱) «منتهی الآمال» ص (۳۹ - ° 








الأول: عَنْ رَيْدِ بن ثاب قَالَ: احْتَجَرَ رول الله 4ل حجَيْرَة بحَصَمَةٍ أو 


حَصِير» فَخْرّجَ 0 الله يك يُصَلَي فيهّاء قال : سبع اليه ليه رِجَالٌ م 
يُصَلُونَ بِصَلَاتِه قَالَ: ؟ الل روا الا نول الله ل ا عَنْهُمْ 


سر ا يت of‏ ه 


قال: فلم يحرج إِليه 4 فرفعوا - وَحَصَبُوا الاب فَحَرَحَ إل 
رم شو اله فق مضا قال لهم رشو لو :م َالَ يكُمْ صَربعُكُمْ حت 
ر 


ل اكه يعسي يي بيُوتِكُمْ؛ فَإِنّ حَيْرَ صَلَاةٍ 
الْمَرْءِ في ني إلا لصَادة الْمَكْتويَة”". 


حم 0 عم سر وھ 2 ب ° e‏ 4 
الثاني: عن حرام بن كيم عن عمو عبد الله بن سَعدٍ: : أنه سال رَسُول 
ية عا وجب الْعْسْل. 


ا ع رس 0 
وعن الْمَاء يَكون بعد المَاء. 


ا 
ن 
3 


وَعَن الصَّلَاةٍ فى بَيْتى» وَعَن الصَّلاة فى المَسجد. 


وَعَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائْضٍ. 


سے سے ا 


َمَالَ: إن الله لا يَسْتَحْبى من الْحَقٌ. 


س 0 2 


TTT‏ ر و کا ت 
َم أا مدا 585 وَكداء قَذَكرَ الْعْسْلَ؛ قَالّ: أَنوَضَأ وُضُوئِي للصَّلاقِ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب صلاة الليل» حديث رقم »)۷۳١(‏ ومسلم في كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد» تحت رقم .)۷۸١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





ا CT‏ |1011 
ا ا 
اکا اا يون بد الما ديك انعذي وَكُلُ محل يُنذيء افير 


ر 
0 


يك رجي ايرا 


م 
وَأَمَا موَاكَلَةُ الْحَائض؛ فَآكِلْهَا. 
وفي رواية ابن ماجة: «سَأَلْتٌ رَسُولَ الله ٤‏ ع لاة: يما أفضل : الصلاة في تيء و 

اکان و ا ألا ری ِى بتي ما أرب من ع امسج فَكَآنْ صلی في 
بتي أَحَبّ ! َي منْ أن أُصَلَيَ في الْمَسْجِدِ إ إا أن تكُونَ صَلَاةٌمَكْتُوبَةً20. 
حديث: دا كان الْمَاءُ فين لَمْ حول الْحَبَتَا: 
n.‏ 
7 بن عَمَرَ قال م #۶ ےو الله کا رقو € E r‏ 

(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ 47" الميمنية) (47/1؛ تحت رقم 10017 الرسالة» وابن ماجه في 


كتاب إقامة الصلاة والسئّة فيهاء باب ما جاء في التطوّع في البيت» حديث رقم (1710/8). 


وصحّح إسناده e‏ «المسئد»)., ٠‏ 





o0 Aa. الجزءالاأول‎ 


5 کسر سے اکر 


لماو مِنَ الأْضء 77 وة من السّبَاع والدوات؟ قال هَمَال وول الث كلله: 
س 2 ر 01 0 2 
«إذا كان المَاء قلتيّن لم يول الحَبَت». 
فد سببٌ ورود الحديث أن تخصيص القلتين بالذكرء إنما خرج 
افقة لمحل السؤال» لا تخصيصًا لمحل الحكم 
ويحقق ذلك: أن النبى ييه لم يذكر هذا التقدير بالقلتين ابتداءً» وإنما 
ذكره في جواب مَن سأله عن مياه الحياض تكون في الفلاة التي تردها 
السباع. وقد كانت عنذهم حياض كبيرة أكثر من القلّتين. وإذا حرج 
التخصيص موافقة ف لمحل السؤال لم يكن حجّة. 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رجمةآللّة: «والتخصيص إذا كان له سببٌ غير 
اختصاص الحكم» لم يبقّ حجّة بالاتفاق» كقوله تعالى: «( ا فلا أو 
حي ملق 4 [الإسراء: 1« فإنه خصص هذه الصورة بالنهى لأها ھی الواقعة. 
E e O E ae‏ 
واللفظ له» وابن ¿ ماجه في كتاب الطهارةء باب مقدار الماء الذي لا ينجس» حديث رقم 
)01۷( والدارمي في كتاب الطهارة. باب قدر الماء الذي لا ينجس» حديث رقم (۷۳۱)» 
وبنحوه أخر جه النسائي في كتاب المياى باب التوقيت في الماء. حديث رقم «(TYA)‏ وان 
داود في كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء» حديث رقم .)٦۳(‏ والحديث صحّحه الطحاوي 


وابنُ خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» والذهبي» والنووي» وابن حجر رحمهم الله» ووافقهم 
الألباني في «إرواء الغليل» /١(‏ 19). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





لا لأن التحريم يختص بها. 

وكذلك قوله تعالی: ¥ 4 ون کنر عل سه سر ولم ت دوا کتبا فرِهان بوص ة 4 
[البقرة: ۲۸]ء فذكر الرهن في هذه الصورة للحاجة» مع أنه قد ثبت أن النبى كَل 
مات ودرعه مرهونة» فهذا رهز في الحضر؛ 

فكذلك قوله يلِْ: «إذَا بَلَعَ الْمَاءُ فلََّيْنَ؛ في جواب سائل معيّنء هو بيان 
لما احتاج السائل إلى بيانه» فلمًا كان حال الماء المسؤول عنه كثيرًا قد بلغ 
قلتين» ومن شأن الكثير أنه لا يحمل الخبث» فلا يبق الخبث فيه محمولا 
بل يستحيل الخبث فيه لكثرته؛ بين لهم أن ما سألتم عنه لا خبث فيه» فلا 
ينجس) اه 

فلا إشكال بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي لم تفرق ف بين قليل 
الماء وكثيره. فيكون الا ج اا ن أو زه او علعحة 
مسا ري يريت 


حديث: | ذا آم أحَدكُمْ ب بالناس َليْحَمْفْ): 
ورد له أكثر من سبب: 


3 ص 


أحدها: عن عَثْمَانَ بن ابي الْعَاصٍ الثمف : أن الى بك قال له 


احا 

١١ 
م جا‎ 
81 

A 
i 
طاحم‎ 


(1) «المسائل الماردينية) ص ١5(‏ 611 





o00 Aa. الجزءالاول 90 ظ‎ 


: ب 2 . 4 2 ره س 
جد فی نفسی شيئًا. قال: ادنه» فجلسنی بین 


0 2 00 ۰ ر ° رو a‏ ا ا پس ت 
يديه د وضع كفه في صَدري بين ثدييّ» ثم قال: تحول. فوَضَعَهًا في 
ا ل E E Rd‏ 
ظهري بين فى د قال: ام قو ئ فمن آم قومًا فليحفة ؛ فإن فِيهم 
الكَبِيرَ وَإِنَّ يهم الْمَرِيضٌء وَإِنَّ فِيهمُ الضَّعِيفَ وَإنَّ فِيهمْ دا الحا جَةَ وَإِذَا 


صلی أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ؛ دَْيِصَلَ كيف شّاء00". 


الآخر: ان واا ري قال: «قَالَ رجل 1 رسو الله لا أَكَادُ 
5 سے و جم عر ركهم 3 ل م ل e‏ 
أذراك الصلاةَ ممًا يطول ب نّا فلان» فما رَأَيْتَ لوي کيا فى موعظة أشد 


f ر‎ 
0 


عضا من ومذ فقال: أنها التاس نك قرول هْمَنْ صَلَوا بالئاس 
ك ي لتر تاليف ودا الْحَاجَةَ) 8 


حديث: «الخَرَاج با لشماد»" 
جاء له ذكر سبب وقع في عهد النبي كَيل: 


ھپ سم 1 ل كين 


عن هسام بْنِ عُرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَابْسََ صََدعَهَا: ١‏ 


ًن وَجْلَا باع 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب أمر الأنكة بتخفيف الصلاة في تمام؛ حديث رقم .)٤۹۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى منكرّاء حديث رقم 
(40)» ومسلم في كتاب الصلاة» باب أمر الأمّة بتخفيف الصلاة في تمام» حديث رقم (5757). 

(۳) حديث صحيح. سبق تخريجه. 

وينبغي التنبّه إلى أن الكلام الآتي على الحديث إنما يُقصد به ذكر قصّة سبب وروده أمّا متن 


الحديث فقد صح. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





عُلَامًا ماقام عِْدَهُ مَا شَاءَ الله ل أن ا نم وَجَدَ به عيب َخَاصَمَهُ إلى الت بف 
کا خض عر لله اه صر صر اص 


رده عليه َقَالَ الرَجُل: يا رَسُولَ الله قَدْ اسْتَعَلٌ غُْلَامِيء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: 
١‏ جر فر 7 200 


وجاء له ذكر سبب وقع 2 عهد التابعين: 


سه ر ۹9 0 2 r‏ 0 کر ار 
ی گات تخي وَين اتام ركة في َب 
ل و رە 0 ا e‏ ہے 00 ١‏ سے 9 ى 


ر 


َم و ام ٠‏ 4ه اي مه ب EA ٠ a“ ~e‏ ۵ 
اذا لل اث روا E‏ ر للق 6 زو عل 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ٠‏ الميمنية) /٤١(‏ 0۹ تحت رقم ٠٤٥٠٤‏ الرسالة)» وأبو داود في 
كتاب البیوع» باب فيمن اشترئ عبدًا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا تحت رقم ,)01١(‏ 
واللّفظ له وابن ماجة في كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان» حديث رقم (۲۲۹۲). قَالَ 
أَبُو دَاوْد: «هَذًا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِدَّاكَ»» وقال البخاريٌ كما في «علل الترمذي الكبير» (ترتيب أبي 
طالب١/ 5١14‏ -017) عن الحديث من هذا الطريق: «إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي. 
ومسلم ذاهب الحديث»» وقال الترمذي: «وضعّف محمدٌ حديث هشام بن عروة في هذا 
الباب» اه. وانظر تقرير البلقيني لثبوت الحديث في «محاسن الاصطلاح» (ص"5١72).‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 2494 27777017١‏ الميمنية) (50/ ۲۷۲ تحت رقم ۲٤۲۲٤‏ الرسالة) 
(55/ 15 تحت رقم 5907156, الرسالة) (1757/147. تحت رقم 21504944 الرسالة) 
مقتصرًا على المرفوع فقطء وبالقصّة ذكره في ,3١8/57(‏ الميمنية) (487/5457» تحت رقم 
١ 05‏ الرسالة)» وأبو داود» في كتاب البیوع» باب فيمن اشترى ئ عبدا فاستعمله ثم وجد فيه 





الجزءالاول ا o0۷ Xa‏ 
وقد جاء ذكر هذا السبب بعبارة يتمق فيها مع السبب المرفوع: 


ETE‏ ا ع ل د ا 
2 و 0 ت TIZ‏ چ ره + o i7‏ 
خحفاف» قال: (ايْتَعْتَ غلامًا فاستغللته ثم ظَهَرْت منهُ على عَيْبِء 
فَحَاصَمْت فيه إلى عمَرَ ا بن عَبْدِ الْعَزِيزء قمص لِي بردي وَقَضَى علي برد 


007 


غلته» فَأَتَيْتٌ عرو انی ف فَقَالٌ: روح ! ليه الْعَشْيَّةَ ابره أن عائشة 


سے سے 
ا ل و 


E rg 


0 سر ص E‏ 7 ر اک ع و 
ا 2 0 > ه س لو مره ® 0 ت سے ص ن 
يسر عَلَىَ مِنْ قَضَاءِ قضيتة SES‏ 


وسل ه رو ل وات ٢٤و‏ و صا 

سنة عن رسول الله علق كه اء عمو انفد يه وَسُول الله يلق قرا 
ا E‏ ل ل : 

َيه عُرْوَ مَقَضَئ لِي أَنْ آخد الْحَرَاحَ مِنَّ الذي قَضَئ به عَلَيَ ي . 


عيبا تحت رقم .»)٠٠۹(‏ واللفظ له. قال البخاري كما في «العلل الكبير» (ترت تيب أبي 
طالب١/ :)5١5 - 0١‏ «مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث» وهذا حديث 
منكر» اه. قلت: يعني رَتمَدآَنَهُ من جهة هذا الطريقء وإِلّا فإن الترمذي قال عقب إخراجه 
لمتن الحديث من طريق مخلد بن خفاف بدون ذكر القصة» في كتاب البيوع» باب ما جاء 
من ری ال وا حديث رقم :)۱۲۸٥(‏ ههَدَّا حَدِيتٌ حَسَنٌ ضحي وَقَدْ روي 
هَذَا الْحَدِيتُ مِنْ غَيْر هَذَا الْوَجْه وَالْعَمَلُ على هَذَا عِنْدَ أل لْعلْم» اه فالحديث مما جرئ 
عليه العمل» وتلّقي بالقبول. 
)١(‏ مسند الشافعي (۲/ 5 »١5‏ تحت رقم 187 ترتيب السندي). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بلا 





ار 


ص م 2 ره كر ۳ 
حديث: «لا تَصِومٌ الْمَرْأَة وَبَعْلَهَا شَاهِدٌ إلا بإدنه»: 


0 2 1 0 
هذا الحدىدث ٠‏ حدرث | 6 2 ا" قل د له 
بت عزوق من یتب ای هريره وه وا ور 


4 ا سو سرح ار 


سبك ذكر في حديت آخرعن ابى سعيد الخدریى ذواللهعنه. 


هو 


سے لبر 


رھ 0 , اس ب 1 , 7 لات سرب هقر 2 عر 
ابي سَعِيدِ قال: ((اجاءت امراة إلى النبيئ ك ونحن عنده» فقالت: يا 


رول اللو إن زوجي صَفْوَانَ ن امعط يَْرِبِي دا صَلَيْتُ» وَيُمَطَْنِي ذا 
صّمْتُ ولا يُصَلَ صَلَاةً الْمَجْرِ حَبّى تَطْلُمَ السّمْسٌ. قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ 
ل فال عا قالت» فَقَالَ: يا وَسولَ الله 
فون وف ير قد و ا و ر ع هن بر جا براك ف شو که 
اما قولها: يَضربنِي إذا صليت» فإنها تقرَا بسورتين وقد نهيتها. قال 





كه م 01 20 2 لاح ل ا 7 of‏ 
ما قولها: يُمَطْرَنِيء انها تَنطَلِقٌ فتصومُ وأا رَجُل شاب فلا أصبر. 
ا ل اذ لاله م ° عي ا م وا لا ءا تت هك ر 62 
رَسول الله 5 يَومَئِذ: لا تصوم امْرأة إلا بإذنٍ زوجها. وَأمَا قولها: إني 
7 ا ر ت اك 0 5 يي o 5 Io‏ سس سر سه 00 صر هه 
لا أصلي حَتى تطلع الشمْسء فَإِنَا أهل بَيْتِ قد عرف لتا ذَاكَء لا نكاد 
م مه و رت م ٥3ر‏ ى سا | ايم راس 9 ر سم _- 
تيقظ حتىا د الشمْسٌء قال: فإذا استيقظت فصَل)”". 


,)5197( أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوّعًاء حديث رقم‎ )١( 
من حديث‎ »223١77( ومسلم في كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» حديث رقم‎ 
أبي هريرة» واللفظ للبخاري.‎ 


(۱۷0۹ الميمنية)» (۱۸/ ۲۸۱ تحت رقم‎ 5 A /١( أخرجه هنك «المسند»‎ (Y) 
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(7/140””, تحت رقم ۱۱۸٠١‏ الرسالة)» وأبو داود في كتاب الصوم» باب المرأة تصوم 
بغير إذن زوجهاء حديث رقم »)۲٤٥۹(‏ واللفظ له» وابن ماجه مختصرًا في كتاب الصيام» 
باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء حديث رقم )١1755(‏ بدون ذكر القصة. فقط بلفظ: 
نه J‏ الله اة النْسَاءَ أن يَصْمْنَ إلا إِذنٍ أَرْوَاجهِنٌ. وأخرجه ابن حبّان (الإحسان 
٤ /٤‏ تحت رقم »)١58/8‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۰۷1 تحت رقم ١515‏ علوش)»: 
كلهنا بذك القصّةوقال آثز ارد عقب التحديك: «رَوَاه حَمَّادٌ يعني ابن سَلَّمَةَ عَنْ حَمَيْدِ أو 
ابت عَنْ أبي الْمتوَكل) اه والحديث صححه ابن حبّان والحاكم, وابنْ حجر في «فتح الباري» 
٤۲ /۸(‏ ونقل عن البزار مدآل قوله عن الحديث: «هذا الحديث كلامّه منكر» ولعلّ 
لاعن أخذه مرح غر ةفد فصار ظاهر سنده الصحة. وليس للحديث عندي أصل» أه. 

وتعقبه ابن حجر رمال في «فتح الباري» (۸/ 417) بقوله: «وما أعلّه به ليس بقادح؛ لأن ابن سعد 
صرّح في روايته بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح. وأمًا رجاله فرجال الصحيح. ولمّا أخرجه 
أبو داود قال بعده: «رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن النبئ كلا وهذه متابعة. 
دف تود ن بان لياصا وغفل قرو سمل هل الطريقة الان غه للطريق الأرارن: 

وأمّا استنكار البزّار ما وقع في متنه؛ فمراده أنه مخالف لحديث أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن 
امع س0 ذَلِكَ الرَّجُلَء فَقَالَ: سُبْحَانَ الله! واش مَا 
كَسَفْتُ كتف أن كن قطف أل باس افيا - والكتف - بفتحتين - الثوبٌ الساتر» ومنه قولهم: 
أنت في كتف الله أي: في ستره - والجمع بينه وبين حديث أبي سعيد على ما ذكر القرطبيٌ: 
انساده ترلة قا عمق كت ار نط أى تنا ملك ةوفه تظرة لآن وبرروالة سعيط ور 
أبي هلال» عن هشام بن عروة» في قصّة الإفك: أن الرجل الذي قيل فيه ما قيل لما بلغه 
الحديث قال: رالو ما صت امرَأةٌ قط كلا رآ حَرَامًاك» وفي حديث ابن عباس عند الطبراني: 


«و كان لا يَقَرَبُ النْسَاءَ)؛ فالذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قبل هذه القصّةء ولا مانع - 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 

قال البُلْقِينينٌ (ته١8ه)‏ رجمةآنة: «وني اللفظ المُخرَّجٍ في سنن أبي 
داود والحاكم وغيرهما: «فََالَ رَسُولٌ الله يكل يَوْمَئِذِ: [ لا تَصُومٌ امْرَأةٌ إلا 
إِذْنٍ رَوجها» ]» وفيه دلالة بأن مبدأ هذا الحكم وسماعهم له. كان ذلك 
اليوم على هذا السبب» وإلا فلا فائدة في قوله: «يَوْمَعِلْ).» اه "'". 

ومن المهمات هنا الأمور التالية: 

١‏ - قد يصح أصل الحديث» ولا يصح سببُ وروده» كما في الأحاديث 
| التي ترد من طرق» يُذكر 2 بعضها سبب ورود الحديث» ولكن يأتي بسند 
ضعيف. كما في حديث «الخراج بالضمان». 

۲ - اللفظ العام الوارد عل سبب هل يختص بسببه أم لا؟ 

بمعن إذا ورد لفظ عام عل سبب خاص» هل يخصّص عمومٌ هذا 
اللفظ العام بنوع السبب الذي ورد من أجله. أو يبقئ على عمومه؟ 

الظاهر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فيصح الاستدلال 
بالنص العام على عمومه» ولا يُخّصٌّ بالسبب الوارد» ويكون السبب من 
باب ذكر بعض أفراد العام» وهذا لا يفيد التتخصيص . 


أن يتزوّج بعد ذلك؛ فهذا الجمع لا اعتراض عليه إلا بما جاء عن ابن إسحاق أنه كان حصورًاء 
لکنه لم یثبت» فلا يعارض الحديث الصحيح» اه. قلت: وصحّح الخدت مالم 
)١(‏ «محاسن الاصطلاح» (ص۲١۷).‏ 7 < 








لا يتوهّم أحدٌ أن مرادهم بهذه المسألة: هل عمومات الكتاب والسئة 
e‏ ا . || ب الذي ذكر في سبب النزول في القرآن الكريم» أو 
Ne‏ 


قال ابن تيمية (۷۲۸ه) رجمهادله للَه: «لم يقل أحد من علماء المسلمين: إن 
عومات لكات ول اتخ اص اله وا غا فا هال ا 
تختص بنوع ذلك الشخصء فتعمٌ مايُشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ ! 

والآية'"'' التي لها سبب معيِّنٌ إن كانت أمرًا أو نبيًا؛ فهي متناولة لذلك 
الشخص» ولغيره ممَّن كان بمنزلته» وإن كانت خبرا بمدح أو ذم؛ فهي 
متناولة لذلك الشخصء ولمن كان بمنزلته أيضًا اه" . 

۳ - قال ابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ رَحمَهَآَانَهُ : «يجب أن يتنه للفرق بين 
دلألة الاق والقراقى الد ف خف العموم وعلئ مراد المتكلّم وبين 
مجرّد ورود العام عل سبب» ولا تجريهما مجرّئ واحدًا؛ فإن مجرّد ورود 
العام على السبب لا يقتضي التخصيص به. كنزول قوله تعالئ: «إوَأَلسَارِفُ 


رل رھ و سر 2 ا ص 


والسّارقة فاقطعوأ أيد 


يهما» [المائدة: : IYA‏ سسا سرقة ة رداء صموان» فإنه ا 


)١(‏ وكذا الحديث. 


(۲) «مقدّمة في أصول التفسير» (ص,77). 





|| قرع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. 

ما السياق والقرائن فإنها الدالّة على مراد المتكلّم من كلامه» وهي المرشدة 
إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات» فاضبط هذه القاعدة"''» فإنها مفيدة 
في مواضع لا تحصئ. وانظر قوله كلِ: «لَيْسَ مِنَ الْبرّ الصََّامُ في السَمَر»"» 
مع حكاية هذه الحالة من أي القبيل هوء فنزله عليه» اه". 

قلت: ثبت أن الرسول ية صام في السفرء وأقرّ صوم الصحابة في 
السفرء فهذا دليلٌ على أنه ليس المراد بقوله: «لَيْسَ مِنَ الْبرّ الصّيّامُ في 
السَّفْرٍاء على العموم» إنما المراد مَن بلغ به الصوم في السفر إلى مثل حالة 
هذا الرجل الذي تعب وشقٌّ عليه الصيام في السفر» فمن كان هذا حاله ليس 
من البر أن يصوم في السفرء فخص عموم لفظ الحديث بالقرائن. 

أهم المصنفات ع أسباب ورود الحديث: 

قال ابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ رَيِمََانَهُ: «شرع بعض المتأخرين من أهل 
)١(‏ ذكر هذه القاعدة في دلالة السياق على تبيين المجملات وترجيح المحتملات العز بن عبد السلام في 

كتابه «الإمام 2 بيان أدلّة الأحكام» (ص۹١٠).‏ وانظر «بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية .)٩ /٤(‏ 
() رواه مسلم في كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 


معصية..» حديث »)۱۱۱١(‏ عن جابر بن عبد الله رَضَاسَدْعَنْهًا. 


)۳( «إحكام الأحكام) (؟/6؟5). انظر «فتح الباري» »)۱۸٤ /٤(‏ «محاسن التأويل» (481/9). 





الجزءالأول ra.‏ 
الحديث في تصنيف أسباب الحديث» كما صنف في أسباب النزول للكتاب 
العزيز» اه . 

وقال ابن الملقن (ت٤‏ ١۸ه)‏ رََةآلّة: «اعلم أن بعض المتأخرين من 
أهل الحديث شرع في تصنيف أسباب الحديث» كذا عزاه الشيخ عز الدين 
(ت ٦٦۰‏ ه) لبعض المتأخرين» وعزاه ابن العطّار (ت٤۷۲ه)‏ في شرحه 
إلى ابن الجوزي (ت/9417هه). 
قدر العمدة» ومن تتبع الأحاديث قدر على إخراج جملة منهاء وأرجو أن 
أتصدَّئ له إن شاء الله تعالىن» اه(" . 

وقال البلقينى (ت05١6ه)‏ يجمَدَانَهُ: «وني أبواب الشريعة والقصص 
وغيرها أحاديث لها أسباب يطول شرحُهاء وما ذكرنا أنموذج لمن يريد 

: 0 5 1 7 0 

تعرّف ذلك» ومدخل لمن يريد أن يضيف مبسوطا في ذلك» والمرجو من 
الله سبحانه وتَعال الإعانة عل مبسوط فيه) بفضله وكرمه) اف 

وقال ابن حجر (ت ۲٥۸ھ)‏ رمه آلنّهُ: اومن المهم اس الحديث» 


.)۸١ /١( «إحكام الأحكام مع حاشية العدة»‎ )١( 
.)۷1 0 19( نقله في اللمع في أسباب ورود الحديث» ص‎ )۲( 


(۳) «محاسن الاصطلاح» (ص١١7).‏ 
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وقد صنّف فيه بع شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفرّاء الحنبلي (ت08 5 ه)» 
وهو أبو حفص العكبري (ت۳۸۷ه)ء وقد ذكر الشيخ تقيٌ الدين ابن دقيق 
العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك» وكأنه ما رأ تصنيف 
العكبري المذكور» اه"'. 

ETT‏ للسيوطيئٌ (مت١١9ه)‏ كتايًا فيه» سمّاه: «اللْمَع في أسباب 
الحديث». اخترمنّه المنيّة قبل إتمامه» قال في مقدمته: «فإن من أنواع 
علوم الحديث معرفة أسبابه كأسباب نزول القرآن» وقد صف فيه الأئمّة 
كتبًا في أسباب نزول القرآن» واشتهر منها كتاب الواحديء ولي فيه تأليف 
جامع يسمّئم: «لباب النقول في أسباب النزول». 

وأمًا أسباب الحديث فألّف فيه بعص المتقدّمين ولم نقف عليه وإنما 
ذكروه في ترجمته» وذكره الحافظ أبو الفضل ابن حجر في شرح النخبة. 

وقد أحببت أن أجمع فيه كتابًاء فتتبّعت (جوامع) الحديث» والتقطت 
متها نبزَّاه وجمعتها فى هذا الكتابء والله الموفق والهادئ للصواب اه“ . 

نم عقد فصلا أورد فيه مجمل کلام البلقيني ف («(محاسن الاصطلاح». 
)١(‏ «شرح النخبة نزهة النظرا ص .)١55 - ١55(‏ 


(۲) وهو مطبوع» بتحقيق يحيئ إسماعيل أحمد دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ (5 5٠‏ ١ه).‏ 


(۳) «اللّمع في أسباب الحديث» (ص56). 








ثم ساق الأحاديث وأسبابها على ترتيب أبواب الفقه. 


وللشريف إبراهيم بن محمد بن كمال الدينء الشهير بابن حمزة الحسيني 
الحنفي الدمشقي (ت١7١١ه)‏ كتابًا في ذلك» اسمه: «البيان والتعريف في 
أسباب ورود الحديث الشريف»"'. 

قال في مقدّمته: «إن من أجل أنواع علوم الحديث معرفةً الأسباب» وقد 
لتا أو حص العكبرى كا وذكر الحافظ اده حجر اوقت نه 
على انتخاب. ولمّا لم أظفر في عصرنا بمؤلّف مفرد في هذا الباب» غير 
أوائل تأليف شرع فيه الحافظ السيوطيٌ» ورتبه على الأبواب» فذكر فيه نحو 
ماكة خليف::واخترمعة المنيّة قبل إتمام الكتاب» سنح لي أن أجمع في ذلك 
كتابًا تقر به عيون الطلاب» فرتبته على الحروف والسئّن المعروف» ‏ 
رات اله ات تس الحا الهاو ان ول اما وس 
«البيان والتعريف في أسباب الحديث الشريف).) اه" . 

وهو أجمع ما صف في هذا العلم يقع في ثلاث مجلّدات. 


E E FE 


)١(‏ مطبوع» استعين في ضبط وتصحيح هذه الطبعة بنسخة راجعها وحققها الدكتور حسين عبد 
المجيد هاشم» نشر المكتبة العلمية» الطبعة الأول (57٠5١ه).‏ 


(۲) «البيان والتعريف» ص )۳1 - (TY‏ 
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|( د 
مطلع 


ناسخ الحديث ومنسوخه 
اقرع ممح ]| 


قال أَبُو الْعَلاءِ : بن الشخير: «كَانَ رَسُولُ اللو بل يَنْسَحْ حَدِيئةُ 0 


1 


0 ا 8 ل e‏ ص 
َعضَاء كما ينْسخ القَرآن , WENE‏ 


3 


وهو من أنواع عار الحديث» ذكره ابن الصلاح رََُألنَهُ في كتابه» في 
النوع الرابع والقلاقيء "ا 1 


.)١٤٤( أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء» تحت رقم‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص19١):‏ «وهذا الفن ليس من خصائص هذا 
الكتاب» بل هو بأصول الفقه أشبه» اه. 

قلت: وهذا لا يضرٌ هذا العلم بشيءء» بل يُثريه» وليس في كلام ابن كثير أن هذا العلم ليس من علوم 
الحديث» فلا يفرح بعبارته من يعترض على المتأخرين» ويرميهم بتطوير المصطلحاتء أو 
بعدم رعايتهم لخصوصية أهل الحديث في ذلك. ونحوه قول ابن الأثير في مقدّمة «جامع 
الأصول» :)۳۸/١(‏ «معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ» وإن تعلّقت بعلم 
الحديث, فإن المحدّث لا يفتقر إليها؛ لأن ذلك من وظيفة الفقيه؛ لأنه يستنبط الأحكام من 


الأحاديث» فيحتاج إلى معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ» وأما المحدّث فوظيفته 





الجزء الأول 





| -فضله وأهمينّه: 


Vr و‎ 


قال الحازمئٌ (ت585ه) رَمَهُآلنَهُ: «هو علمٌ جليل» ذو عور وغموض» 
دارت فيه الرؤوس» وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس» وقد توهُم 
بعض من لم يحظّ من معرفة الآثار إلا بآثار» ولم يحصل من طرق الأخبار 
إلا العا أن ا ت هه شال سس والمتحصو لعن قلا غير کا 
ومن أمعن النظر في اختلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن النب كلل 


اتضح له ما قلناه» ا" 
ر ر 2 
؟ - حكم تعلمه: ‏ 


وهو من أهجٌ ما يحتاج إلى معرفته المتفقه للقرآن الكريم والسنّة النبوية. 


أن ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه» فإن تصدّئ لما رواه» فزيادة في الفضل» 
وكمال في الاختيار» انتهئ. وانظر «فتح المغيث» .)٤۸ /٤(‏ 
قلت: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه» من علوم الحديث» ومعرفته يحتاجها من تصدّئا لفقه 
الحديث» والاستدلال به على الأحكام» والاستنباط» ومعلومٌ أن علم الحديث هو معرفة 
بقواعد تتعلّق بالراوي والمرويٌ» فمعرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث تتعلّق بالمروي. 
)١(‏ «معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح (مع محاسن الاصطلاح) (ص557). 


(5) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص٤).‏ 
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وتعلّمه فرص عين على من يتكلّم في أمور الشرع» مِن مُفْتٍِ ومُتفقه 
يتكلّم في الحلال والحرام. 

وقد قال الشافعئٌ (ت٤‏ ١۲۲ه)‏ يدانه لّه: «لا يحل لأحدٍ أن بتي في 
ديق الله إلا رجا غارف کاب ا تاه وسر خد ریک كمه ر هاه 
وتأويله وتنزيله. واو ا أنزل. 

ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله اة بالناسخ والمنسوخ. 

ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن. 

ويكون بصيرًا باللغة» بصيرًا بالشعرء وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن. 
ويستعمل مع هذا الإنصافء وقلّة الكلام. ويكون بعد هذا مُشرفا على 
اختلاف أهل الأمصارء وتكون له قريحة بعد هذا؛ ظ 

فإذا كان هكذا فله أن يتكلّم ويُفتي في الحلال والحرام. 

وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلّم في العلم ولا يُفتي» اه هھ . 

قال الزهري وإيَدَعنَهُ: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث 


ن (Y) ٠‏ 
رسول الله َة من منسوخه . 


.)٠١۷ /۲( «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 


(۲) رواه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير (السفر الثالث)» (۲/ ۲٤٦‏ - صلاح بن فتحي). وأبو 








قال الحازمئٌ (ت584ه) رَجِمَهَاانَه: «ألا ترئ الزهريّ» وهو أحد مَن 
انتهئ إليه علم الصحابة» وعليه مدار حديث الحجازء وهو القائل: «لم 
يدون هذا العلم د قبل تدويني»» وكان إليه المرجع في الحديث. 
وعليه المعوّل في الفتياء كيف استعظم هذا الشأن. مخبرا عن فقهاء 
الأمصار؟» اه 


وكان للشافعيت هَن فيه يد طولئ وسابقة أولئ”". 


عن محمد بن مسلم بن وارة» - أحد أكمّة الحديث - يقول: قدمت من 
ساح ا ون سوا د ام 
الشافعيت رِيََلََهَعَنْهُ؟ قلت: لا. قال: فرطت ما علمنا المجمل من المفسَّر 
ولا ناسح حديث رسول الله يلك من منسوخه حل جالسنا الشافعه © 


زرعة الدمشقي في «تاريخه» (ص٠1۲)»‏ وابن شاهين في «ناسخ الحذيث ومنسوخه» 
- الزهيري - (ص٦۳)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 10(« والحازمي في «الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار) (ص٥)»‏ وابن الجوزي في «إعلام العالم بعد رسوخه» ص »)٥۳ - ٥۲(‏ 
وعلقه في «معرفة أنواع علم الحديث؛ (مقدّمة ابن الصلاح) ص (VV -— - ۲۷١‏ 

(1) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص٥).‏ ) 

(۲) «معرفة أنواع علم الحديث» (مقدّمة ابن الصلاح) ص (71/5 - ۲۷۷). 

(۴) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص٥)»‏ وعلق هذه القصة في «معرفة أنواع علم 


الحديث» (مقدمة ابن الصلاح) ص (5/ا7 - ۲۷۷). 
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۴ وتر 

وحدّه: رفع الشارع حُكمًا منه متقدّمًا بحكم منه متأخر. 

قوله: «رفع الشارع» قي أخرج ما بالاجتهاد» فلا يسمّ نسخاء 
وما يبطل بأحكام العقل» فلا يسمّى نسخاء وما يبطل بسبب الموت أو 
الجنون. فإنه مزيل للحكم لا ناسخ له. 

قوله: «حُکمًا منه) قيد أخرج ما لم يكن حكمًا منه» فإن إبطاله لا يكون 
نسخا اصطلاحًا؛ لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم 
تنسخ» وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات”"؛ كفرض الزكاة فإنه حكمٌ شرعيّ 
يبين انتهاء البراءة الأصلية المقتضية عدم وجوب الزكاة. 

قوله: «متقدّمًا» قِيدٌ لبيان أن المنسوخ هو المتقدّم. وأن الحكم المتقدم 
غيرٌ مقيّدِ بزمان مخصوص؛ لأن التأقيت يمنع النسخ؛ فخرج بيان المجمل 
والاستثناء والشرط ونحوها مما هو متَّصلٌ بالحكم مبيّن لغايته". 

زاد البُلقيني في التعريف هنا قوله: «متعلّقَا بالمحكوم عليه» وهو قيدٌ 
احترز به عن تخفيف الأحكام قبل بلوغها للمحكوم عليه» فلا تدخل في 
)١(‏ «محاسن الاصطلاح» ص (517/5 -/5717). 


(۳) «فتح المغيث» (5//ا5). 





الجزءالاول عاك 0۷۱ 
النسخ. قال الباق (ت5١16ه)‏ رجمةآللّه: «ليخرج بذلك تخفيف الصلاة 
ليلة الإسراء من خمسين إلى خمس» فإنه لا يسكئ ناء لعدم تعلق 
اتک دا لعدم بلاغه لهم. وأمًا في حقه ٍي فمحتمل» إلا إن ليح 
أنه يتعاّق بعد البيان. وهي غير مسألة النسخ قبل وقت الفعل؛ لوجود 
التعلى» بخلاف البيان» اه . 

قوله: اابحكم منه متأخر» قيدٌ يشمل النسخ إلى بدل وإلئ غير بدل؛ لأن 
كليهما حكم شرعي. واحترز به عن الحكم المتصل الذي يبِيّن خكمًا 
a‏ يف ننه بن a‏ 

وبعض العلماء عدل عن هذه العبارة إلئ: «بطريق (أو بخطاب) شرعيٌّ 
متأخرا» ليكون أوضح في الدلالة على شمول التعريف لقِسمّي النسخ: 
النسخ إلى بدل» والنسخ إلى غير بدل. 

وعرّفه ابن حجر ب (رفع بان جح و متأخر عنه) 

٤‏ -الفرق بين النسخ والتخصيص: 

قال الحازمئٌ (ت84ده) رَيْمَهَأَنه 4: «التمييز بينهما من وجوه خمسة: 


أحدها: أن الناسخ لا يكون إلا متأخرًا عن المنسوخ» والتخصيص 


(0 


.(€Y - ٤٦ ٦( «محاسن الأصطلاح» ص‎ )١( 


(۲) «شرح النخبة» (نزهة النظر) (ص٤۷).‏ 
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يصح اتصاله بالمخصوص» ويصحٌ تراخيه عنه» وعند من لا يجوز تأخير 
العاناعن رق اا اا 

والثاني: أن الدليل في النسخ لا يكون إلا خطايًاء والتخصيص قد يقع 
بقول وفعل وقياس وغير ذلك. 

والثالث: أن نسخ الشيء لا يجوز إلا بما هو مثله في القوّة» أو بما هو أقوئ 
منه في الرتبة» والتخصيص جائرٌ بما هو دون المخصوص منه في الرتبة. 
ا اتی 9 رتل ق الآ تامرح یاج اة عو 
في مثله» سيما على أصل من يرئ نسخ الشيء قبل وقته. 
0 والخامس: أن التخصيص يُخرج 5 الخطاب ما لم يُرّد به» والنسخ 
رافع اا سكي را 

ه - كيف يعرف النسخ: 

قال الشافعيّ (ت٤‏ ١٠ه)‏ وِيَهَالنَهُ: «لا e‏ على الناسخ والمنسوخ 
إلا بخبر عن رسول الله وياد 

وز كويد لظن أن احتهما بن لاس : 

أو بقول من سمع الحديث. 


(1) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص: ؟). 





الجزءالاول 





أو 

قلت: فيُعرف النسخ تارةً بتصريح الرسول كَكلله. 

وتارة بقول الصحابيّ نة 

قال ابن كثير (ت5 /الاه) رَجمَهآلنّهُ: «فأما 0 الصحابئ: «هذا ناسخ 
لهذا»؛ فلم يقبله كثيرٌ من الأصوليين؛ لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد. وقد 
يخطئ فيه وقَبلوا قوله: «هذا كان قبل هذا»؛ لأنه ناقل» وهو ثقةٌ مقبول 
الرواية» اها". 

قلت: ومعرفة النسخ بقول الصحابيّ مطلقاء بحيث لم يأت مخالفٌ له 
من صحابيٌ آخر» وكان فيه استعمال (النسخ) بمعن رفع الحكم؛ هو 
المعتمد بحسّب أصول أهل الحديث؛ فإن الصحابيّ أدرئ. 00 
بالرسول ا وبقرائن الحال متا والنسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي. 
وإنما يُصار إليه عند معرفة التاريخ» والصحابة أورعٌ من أن يحكم أحدهم 
عار سك رمن بشي عن غير وا 
)١(‏ «اختلاف الحديث» للشافعي (8/ 0494 - مع الأم)» و «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 

(1/ ۱۷۹)» وذكره العراقي في «شرح الألفية» (۲/ ۲۹۲) نقلا عن «المدخل» للبيهقي. 


(۲) #اختصار علوم الحديث» (ص١17).‏ 
(۳) «شرح الألفية» للعراقي (۲/ ۲۹۲)» و «فتح المغيث» للسخاوي /٤(‏ 01). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
وما ذكره ابن کر رمه انه إنما ذكره عن الأصوليين» وخصوصية 
التناول هنا لموضوع ال لنسخ عند أهل الحديث» فانتبه» والله الموفق. 
قال العراقي (ت١6ه)‏ وِِمَهُآهَهُ: «وما قاله أهل الحديث أوضح 


00 7 





وأشهر 

قلث: يعني . إطلاقهم القول بمعرفة النسخ بقول الصحابيّ» دون تقييده 
یما مستنده النقل. أو بعبارة معينة ا 

تازه باجتماع الامّة ف 5 على أنه منسوخ” "ل أو على خلاف حكم 
الحديث» إن لم يدل على ضعفه. 

قال بن الصلاح (ت ٦ ٤۳‏ هھ) ر رمألل لنّهُ: «الإجماع لا بنسخ ولا ينسخ› 
راکو يدل عا وجرد ا غيرهة ادا 

وتارة بحصول التعارض بين حديثين ولا يمكن الجمع والتوفيق 
بينهماء مع العلم بالتاريخ» فيُجعل المتأخر ناسخًا للمتقدّم. وهذا الطريق 
يعبر عنه أحيانًا ب «معرفة النسخ بالتاريخ والسيرة)» ومراذهم مع وجود 
)١(‏ «شرح الألفية» للعراقي (۲/ ۲۹۲). 
(۲) «فتح المغيث» /٤(‏ 07). 


(۳)«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص١٠).‏ 


(5) «معرفة أنواع علم الحديث» (ص۲۷۸). 





الجزءالاول 





فالطريق الأول والثاني والثالث نقلي توقيفيٌ» والرابع توفيقيٌ اجتهاد 
فممّا عرف فيه ال: ا 
ل © ا ورن 


ما جاء عَنْ عَبدِ اللو ن بُريْدَةَ عَنْ أبيه ق 


بس وکس ہ 0 a‏ َو 2 

١نهَيتَكُمْ‏ عَنْ رِيَارَة لبور فزوروها. 

کُم عن لُخُوم الأضَاحِي قوق كلاث. فَأمِْكُوا مَابَدَالَكُم. 

وَتهَيَْكُمْ عن الي إلا في سِقَاءِ فَاسْرَبُوا في الأسْقِية هيه نية كُلْهَاء ولا تَشْرَيُوا 
م 

I OIG 

عَنْ عَايْشَةَ تا قالت: «كَانَتْ قريْش تَصُومُ عَاشُورَاءَ في الْجَاهلية 

وَكَانَ 0 الله ية يَصومُة فلا هَاجَرَ إلى الْمَدِيئة صَامَه وَأَمَرَ بصِيامه 


م 


فُلَمَا فرص سَهْرْ رَمَضَانْ قَالَ: مَنْ شَاءَ صَامَه وَمَنْ شَاء تَر ك704". 


e e 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي» حديث 
رقم (4۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصيام» باب صيام يوم عاشوراء» حديث رقم (۲۰۰۲)» ومسلم في 


كتاب الصيام باب صيام يوم عاشوراء» حديث رقم .)١١10(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





وممّاعرف فيه ال لنسخ بالإجماع 0 
عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائْسَةَ أنه قَالَتْ: ١كَانَ‏ فيمَا أنْلَ من الْقرْآنِ عَشّْرٌ رَضْعَاتٍ 


تنلات حرفن ثم نين نس موتا قوفي شو لله وه 
فما قرا مِنَ الْقَرآن»”". 

قلت: انعقد الإجماع على أن هذا ليس من القرآن الكريم. كما انعقد 
الإجماع على ترك العمل بالعشر الرضعات. 

> - مهمّات تتعلق بالناسخ وا لمنسوخ: 

أ - الأصل عدم النسخ؛ 

ويتفرّع عن هذا الأصل مسائل؛ 

منها: إذا بلغ الحديث إلى المسلم» وثبتت عنده صحّة نسبته إلى الرسول 
لِ؛ بادر إلى العمل به» حت يبلغه نسخه» فإن حُكم النسخ لا يغبت في حقه 
حتئ يبلغه» والأصل عدم النسخ. 

وقد ذكر ابن حجر (ت857ه) رَيْمَدَآلَهُ في فوائد حديث تحويل القبلة: 
)١(‏ وفي «شرح العلل» لابن رجب (۱/ 4 - ۲١‏ العتر)» فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات» حديث رقم .)١507(‏ 





الجزءالاول o۷ Aa.‏ 
«وفي هذا الحديث: أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حت يبلغه؛ 
لأن أهل قباءَ لم يؤمروا بالإعادة» مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل 
صلاتهم تلك بصلوات» اه" . 

ومنها: أن يطلب التوفيق بين النصوص المتعارضة ما أمكن. 

فلا يصار إلى القول بالنسخ لمجرّد حصول التعارض قبل النظر في الجمع 
والتوفيق؛ 

لأن العمل بالنصّين أولئ من إلغاء أحدهما. 
فإن لم يمكن الجمع والتوفيق» وعلم المتقدّم من المتأخر؛ جعل المتأخر 
ناسحًا للمتقدّم. 

قال الحازمئٌ (ت584ده) يدانه «إن أمكن الجمع جمع» ومهما. 
أمكن حمل كلام الشارع على وجي يكون أعمَّ للفائدة كان أولئ؛ صونًا 
لكلامه - بأبي هو وأمّي - عن سمات النقص؛ ولأن في ادّعاء النسخ إخراج 
الحديث عن المعنئ المفيد» وهو على خلاف الأصل.... 

وإن لم يمكن الجمع وهما حكمان منفصلان؛ نظرت: هل يمكن التمييز 
بين السابق والتالى» فإن تميّزا وجب المصير إلى الآخر منهما» اه'". 
)١(‏ «فتح الباري» .)٥۷ /١(‏ 


(؟) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص (4 - 1۰( حارو کم 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





9 - يتبيّن مما سبق تداخل معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه مع عِلمَين 
ارين سانا 

لرل عل مخف الح ل اسح جدرت ورخ ين ماف 
n O a‏ 

الثاني: متشابه الحديث» فمن متشابه الحديث ما يشمل ناسخ الحديث 
وروی ا ا چاو 

ت - النسخ يُطلق في كلام السلف - رضوان الله عليهم - على كل ما 
أخرج النص عن ظاهره وبين المراد منه» فالمخصّصء والمقيّدء والمبيّن 
يسمّئ عندهم نسخا. 

قال ابن فيم الجوزية (ت١ه/اه)‏ رجةاللة: للَّهُ: «النسخ عند الصحابة 
والسلف أعمٌ منه عند المتأخرين؛ فإنهم يريدون به ثلاثة معان: 
- أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب. 

الثاني: رفع دلالة الحكم الظاهر؛ إِمّا بتتخصيصء وإمًا بتقييد» وهو أعم 
ا 

والثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج» وهذا أعمُ من المعنيين 


.)١577ص( انظر «الحقيقة الشرعية»‎ )١( 





الجزء الأول 2 ممع || 
الأولّين» اھ . 


نك الى سه 


عَنْ مُحَمَّدٍ [ابن سيرين] عَنْ أبي عُبَيْدَةَ بن حَدَيْمَة قا 


e 


قَالَ: 
قال حل فة : «إِنَمَا يقي الاس أَحَدٌ تلاة: رَجُل عَلِمَ ناسح القَرا ف 
مشوخ - قَالُوا: وَمَنْ داك؟ قَالَ: عْمَرُ بن الْحَطّاب -. قَالّ: وَأَمِيرٌ لا جد 
ل أَز اء حم مکلف». 


ر 
يب 


4 كال كد سام محمد [ابن سیرین]: «(فلست بواحل فين هَذيْن» اا 5 
أكون الثالت»”. 
قال ابن القيّم معلّقًا على قول حذيفة هذا: «مراده ومرادٌ عامّة السلف 


.)775/7( «زاد المعاد» (5/ 594 -044). وانظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 

(۲) حسن لغيره. أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر بن راشد» - ضمن المصتف - (۱۱/ ۲۳١‏ 
تحت رقم 65 ) والدارمي في «سننه» »71/7/١(‏ تحت رقم ۱۷۸. أسد)» والسياق له 
والبيهقي في «المدخل إلى معرفة السئن» (ص77١)»‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» (۲/ .»)٠١١ 1١56‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه) (۲/ 10٦‏ -— 10۷(« 
والحازمي في «الاعتبار» (ص٦‏ - ۷)» وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص١”).‏ وفي 
الك انو عبيدة بن حذيفة» قال في التقريب: «مقبول)ء يعني: عند المتابعة» وإلا فلّين 
الحديث» ولا متابع له» لكن للمتن شواهد يرتقي بها إلى الحسن لغيره. وقد صحح الأثر 


HY‏ لاسنن الدارمي". 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 


رفع الحكم بجملته تارة» وهو اصطلاح المتأخرين. 





ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة؛ ما بتحصيص › أو 

وتفسيره وتبيينه؛ حت إنهم يسمّون الاستثناء والشرط والصفة نسخا؛ 
لتضمّن ذلك رفم دلالة الظاهر وبيان المراد؛ 

فالنسخ عندهم وني لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظء بل بأمر 
خارج عنه» ومن تأمّل كلامهم رأئ من ذلك فيه ما لا يتحصئء وزال عنه به 
إشكالاتٌ أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر» اه”". 

ث - مقابل المنسوخ المُحكم» وهذا أحد الأقوال في معنئ المحكم. 
وعلئ هذا فالمنسوخ من المتشابه» وهذه أحد إطلاقات المتشابه؛ إذ 
المتشابه ما يحتاج في معرفة معناه إلى غيره. 

ج - لا نسخ في الأخبار؛ وذلك أن موضوع النسخ هو الأحكام الإنشائية, 
أما الخير فلا؛ 

فإذا تعارض حديثان خبريان؛ نُظر في الجمع والتوفيق بينهما إن أمكن. 

فإن لم يمكن الجمع والتوفيق بينهما صير إلئ الترجيح بينهماء فاعتمد 


.)١١ /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 








خخا دول الآخر. 


ومن الأحكام الإنشائية ما يأتي بصيغة الخبر ومعناه إنشاء» فلا يلتبس 


س 


عليك" إلا إذا كان خبرا يحمل معنا الإنشاء فإن النسخ يدخله. 

ح - دعاوئ النسخ كثيرة» فليتنبّه لها! 

قال ابنُ الصلاح (ت557ه) رَجمَهُاانَهُ: «وفيمن عاناه من أهل الحديث 
من أدخل فيه ما ليس منه؛ لخفاء معن النسخ وشرطه» اه ". 

قال ابن قم الجوزية (ت١ه0/اه)‏ رَكْمَهُانَهُ: «ودعوى النسخ إنما تثبت 
بشرطين: 

أحدهما: تعارض المفسّر. 

الثاني: العلم داح اهم ةم 

قلت: لابن الجوزي (ت0917ه) رَجةأللَهُ عناية خاصة بتحرير ذلك 
فقد أفرد في كتابه «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ 
من الحديث»» قدر ما صح نسخه أو احتمل» وأعرض عمًا لا وجه لنسخه 


.)١57ص( انظر «رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار؛‎ )١( 


(۲) «معرفة أنواع علم الحديث» (مقدمة ابن الصلاح) (ص۲۷۷). 


(۳) «عہذیب مختصر السنن» (۳/ ۲٠۰‏ -501)., 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





ولا احتمال» فبلغ عدد ما تحرّر لديه على هذه الصفة: أحدًا وعشرين حديثًا. 

ولتنظر مقدار دعاوئ النسخ قارن هذا العدد الذي ذكره ابن الجوزي 
مع عدد الأحاديث في الكتب المصثفة في ناسخ الحديث ومنسوخه! بل إن 
من هذه الأحاديث الأحد والعشرين جملة ينارّع في الحكم بنسخها؛ 
لإمكان الجمع والتوفيق بينها. 

فما لم يأتِ النسخ صريحًا من قول الرسول ية أو من قول الصحابي 
كك أو بانعقاد الإجماع على خلاف الحديثء فإن القول بوقوع النسخ 
مسألةٌ يدخلها الاجتهاد, إذ يلجأ إليه المتفقه بسبب وقوع التعارض» وعدم 
إمكان الجمع» بحسّب اجتهاده» مع العلم بالتاريخ! 

وقولهم: «النسخ لا يُصار إليه بالاجتهاد والرآي» إنما يصار إليه عند 
معرفة التاريخ)"''؛ مرادهم به: أنك لا تحكم أن هذا ناسخ لهذا بمجرد 
الاجتهاد دون العلم بالتاريخ» فيكون المتأخر ناسحا للمتقدّم. 

خ - القول بوقوع النسخ في الأحاديث فرع عن ثبوتها؛ لأن عع 
الحديث يوجب رده وطرحه» لا اعتباره ناسخا أو منسوخا. 


[ونحن لا نحكم على الحديث بالنسخ عند ترك العمل به إجماعاء إلا 


)١(‏ «شرح الألفية» للعراقي (۲/ ۲( ` ظ 





الجزء الأول 





إذا علمنا صحّته. وقد أشار إلى ذلك الفقيه أبو بكر الصيرفي» في كتاب 
«الدلائل» عند الكلام على تعارض حديثين» فقال: «فإن 55 على إبطال 
حكم أحدهماء فأحدهما منسوخ أو غلطء والآخر ثابت)؛ فيمكن حمل 
كلام الصيرفي علئ ما إذا لم يغبت الحديث الذي أجمع على ترك العمل به؛ 
فإن الحكم عليه بالنسخ فرع عن ثبوته. 

وتمكق حمل كلافه غلل ما إذا كان صا ااه وهو خر احاده 
وأجمعوا علئ ترك العمل بهء ولا يتعيّن المصير إل النسخ؛ لاحتمال 
وجود الغلط من راويه» فهو كما قال: منسوخ أو غلط]0'. 

وختاما؛ فإن الناسخ والمنسوخ من الأسباب التي أوجبت الخلاف 
العارض بين المسلمين» وني هذا يقول البطليوسي (ت١01ه)‏ رجمةآلة: 
«الخلاف العارض من هذا الموضع يتنوّع نوعين: 

أحدها: خلافٌ عارض بين من أنكر النسخ» ومن أثبته» وهو الصحيح. 

وجميع أهل السنّة مثبتون له» وإنما خالف في ذلك من لا يُلتقّت إلى 
خلافه؛ لأنه بمنزلة دفع الضرورات وإنكار العيان. 

والنوع الثاني: خلافٌ عارض بين القائلين بالنسخ» وهذا النوع الثاني 


)١(‏ «التقييد والإيضاح» ص (۲۸۱ - ۲۸۲). وانظر «شرح الألفية» للعراقي (۲/ ١۲۹)ء‏ و «فتح 
المغيث» للسخاوي .)٥١ /٤(‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 


ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: اختلافهم في الأخبار؛ هل يجوز فيها النسخ كما يجوز في الأمر 
والنهي. أم لدب 

والثاني: اختلافهم؛ هل يجوز أن تنسخ الستَة القرآن أم لا؟ 

والثالث: دي في أشياء من القرآن والحديث» يذهب بعضهم إلى 
أعها نسيخت. و عضهم ل أجلم تسح م) اھ . 

/ - أهم المصنّفات 2 ناسخ الحديث ومنسوخه": 

- ناسخ الحديث ومنسوخه'". لآبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ 
الأثرم» (ت ۲۷۳ه) عليه من الله الرحمة والرضوان. 


- ناسخ الحديث ومنسوخه“)» لان حفن عمر بن اخم ب عتفان ب 


(1) «التنبيه علئ الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين» ص (۲۱۷ - ۲۱۸). 

(۲) ذكر السيّد حسن محمد مقبولي الأهدل» في مقدّمة تحقيقه لكتاب الجعبري في ناسخ الحديث 
ومنسوخه» فصلا في المؤلّفين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص (۸۷ - 417)» وهو فصل 
حافلء كثير العلم» فمن شاء الاستزادة فليراجعه» وسأقتصر هنا على ما وقفت عليه في ناسخ 
الحديث ومنسوخه. 

(۳) مطبوع» اعتنئ به قسم التحقيق بدار الحرمين» إبراهيم إسماعيل القاضي» والسيد عت المرسي. 
ومحمد عوض المنقوشء من منشورات دار الحرمين بالقاهرة؛ الطبعة الأولئ (519١ه).‏ 


() مطبوع» وقفت له علئ 7 تحقيقين» أحدهما: تح £ EC‏ لساري دار الدرات 








NE 


شاهين (ت180ه) ره الله 


> لافار ق الات والس من ااا اى کرجا 
موسئ بن عثمان بن حازم الهمذاني (ت ٥۸٤‏ ه) رجمةالة. 

- إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه"» لجمال 
الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ( ت۹۷ 0ه) رجمةالة. 

- إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث"» 
لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت097ه) 


رمال وهو خلاصة ما صح نسخه من كتابه الأوّل. 


العربي» ميدان المشهد الحسيني» القاهرة» الطبعة الأولئ (۸١١٤٠ه)ء‏ والأخرئ وهي أفضل 
الطبعتين تحقيقا فيما يظهر والله أعلم: تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري» 
مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن» الطبعة الأولئ (۸١٤١ه).‏ 

(۱) مطبوع» نشره وعلق عليه وصحّحه: راتب الحاكمي» الطبعة الأولئ في مطبعة الأندلس بحمص. 
سنة (785١ه).‏ 

(۲) مطبوع» بتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الله العمّاري الزهراني» دار ابن حزم الطبعة الأولى 
(575١ه).‏ 

(۳) مطبوع في آخر كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للعراقي» مطابع الرياض» تحقيق: 
حماد الأنصاري» ووقفت له على طبعة أخرئ بتحقيق محمد صبحي حلاق» مطبوعات دار 


ابن حزم» الطبعة الأولئ (517١ه).‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عا 





- رسوح الأحبار ٤‏ منسوح الأخبار" لا إسحاق برهان الدين 
إبراهيم بن عمر الجعبري (ت ۷۳۲ھ) رح ةلله 

هذه أهم الكتب التي وقفت عليهاء وليعلم أن كتب مختلف الحديث 
ومشكله من مظان هذا النوع من الأحاديث» فإن من مسالك رفع الإشكال 
القول بالنسخ» ومن المسالك قبل القول بالنسخ النظر في الجمع والتوفيق 
بين الأحاديث؛ وهذا محله علمٌ مختلف الحديث وفشكله: 


E Ê 


)١(‏ مطبوع» بتحقيق: حسن محمد مقبولي الأهدل» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» مكتبة الجيل 
الخد الوا ا الاولن 1450 





oA Xa. الجزءالاول‎ 


اول ل مووي 
مطلع 


علم شرح الحديث 


اک مدع 


کل ما نذكره من مطالع العلوم وأصول الفهوم إنما هو للوصول إلى فقه 
كلام الرسول يكلا 

وكلام الرسول ية له وسيلة» وهي الوقوف عليه في الكتب المصتفة في 
جمع الحديث وتصنيفه! 

وعد آلب رح وف رما جاء نهاس اللحديقه وراع اضحاتها 
- في الجملة - أصول الفهوم مستعينين بالعلوم التي نعرّف بها إجمالا في 
مطالع العلوم. 

وهذا المطلع في التعريف ب (شرح الحديث) حيث أعطيته هيئة مستقاة 
تدويئاء وحاولت إبراز مبادئه العشرة» كأيٌّ علم من علوم التدوين. 

وإذا كان أصول تفسير الحديث» أو علوم فقه الحديث» تعلمك أصول 


الفهم. وما تحتاجه من العلوم للفهم الصحيح؛ فإن هذا العلم (علم شرح 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جيار 





الحديث) يعلّمك كيف تطبّق هذا عند شرحك للحديث؛ فهو يعنئ بكيفية 
الشرح» وطريقتهء لا بأصول الفهوم» ولا بالتعريف بتلك العلوم. 

فأقول سائلا الله التوفيق: 

أولة خو 

الشرح في اللغة: هو الكشف والتوضيح والفهم والبيان”'". 

والحديث في اللغة: الحديثء والخبرء قليله وكثيره". 

وني الاصطلاح: ما أضيف إلى الرسول وَل وهو المرفوع”". 

فشرح الحديث اصطلاحًا: الكشف والتوضيح لمعاني وفقه ما أضيف 
إلى الرسول باد 

وإذا كان العلم في اصطلاح التدوين: «هو مجموعة المسائل والأصول 
الكليّة المتعلّقة بجهة واحدةا؛ فإن علم شرح الحديث هو: معرفة مجموعة 
المسائل والأصول الكيّة المتعلّقة بييان معاني وفقه ما أضيف إلى الرسول ككلله». 
(۱) انظر: معجم مقايبس اللغة (۳/ ۲۹۹)» القاموس المحيط .)779/١(‏ 
(۲) انظر: «معجم مقاييس اللغة» (77/5)) «القاموس المحيط» .)17١ /١(‏ 


(۳) انظر: «الكفاية» (ص١35).‏ «علوم الحديث» (ص 6 5). 


() «کشف الظنون» »)٦/١(‏ وقارن ب «أبجد العلوم» .)٤١ /١(‏ 





الجزء الأول 





فشرح الحديث يُقصد به توضيحٌ وبیان معانيه وفقهه» ومتمّمات ذلك. 
ويسمّى هذا العلم بفقه الحديث» أو علم شرح الحديث» أو علم معاني 
الحديث» أو علم أصول تفسير الحديث. 

ثانيًا: موضوع علم شروح الحديث ومسائله. 

موضوع هذا العلم هو حديث الرسول بيا من جهة القواعد الكلية 
والميمائل الان سان عاق الخدت و ارده 

ومسائله: لحرير هدف الحديث ومقصده» ومعناه على جهة اللإجمال» 
وسلامته من المعارض والناسخ. وتفسير الألفاظء وبيان معانيها والمراد 
منها. ويُقصد بذلك الألفاظ الواقعة في الحديث النبوئ. 

فشرح الحديث يعن بثلاثة جوانب» وهي التالية: 

١‏ - ما يتعلّق بالإسناد؛ من حيث التخريج» وبيان درجة الحديث. 
والتعريف بالرواة» وضبط ما يُحتاج إلى ضبط من أسماء الرواة» مع بيان 
المهمّل والمبهّم في الإسناد. على وجه لاان و دول توعان 
لذ لكل حاتي من هذه الجرانب المتغلقة بالا ساد علما بخص به 

۲ - ما يتعلّق ببيان معاني ألفاظ الحديث - التي تحتاج إلى بيان -؛ وذلك 


بالرجوع إلى كتب الغريب واللغة. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وياد 

۳ - بيان المراد بالحديث» وهذا هو فقه الحديث, الذي تختلف فيه 
منازع أنظار أهل العلم واستنباطهم. مع ملاحظة أن الفرق بين بيان معنو 
اللفظ من جهة اللغة» وبين بيان المعنى المراد من الحديث"" 

ثالنًا: واضع هذا العلم. 

أوّلْ من تكلّم في هذا العلم هو الرسول إل فقد كان يشن للصحابة 
معاني بعض الألفاظ والمراد منهاء فيلفت اا إلى كنوز الحديث 





النبوي» كما في حديث د هِرَيْرَة) 0 شم کاو قال: ١أَتَدْرُونَ‏ مَ 
الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفلِسٌ فيا مَنْ JEN‏ إِنَّ الْمُفْلِسَ منْ 


ا 


متي ياي ْم الام بصَاةٍ وَصِيَام وَرَكَاقِ وَيأنِي گذ سَتَمَ هذا وَكَذْفَ هذ 
اگل مال هَذَّاء وَ سَمَكَ دَمَ هَذَاء و وَهَذَا 
مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ قَنيَثْ حستائه قبل أ نْ يُقْضَئ ما عَلَيْه؛ أَخِدّ مِنْ حَطَايَاه؛ 
مَطْرِحَتْ عَلَيْ ّم طْرحَ في التار». 

وكما في حديث عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ن النبيّ کي قَالَ: لا دحل الْجَنَه 


ر 


ا ا س 0 وس قر 
كن كان ف لقال د این کر تال ا اد ال ا تحب أن يكون 


)١(‏ وسيأتي - إن شاء الله تعالئ - التنبيه على الفرق بين بيان معن اللفظ من جهة اللغة» والمعنى 
المراد من الحديث. 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم (5041). 
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ثم سار علئ سبيله صحابته - رضوان الله عليهم - والأئمّة من بعدهم 

رابعا: استمداد هذا العلم. 

يُستمدٌ هذا العلم من الحديث نفسه؛ فإن الحديث يفسّر الحديث» كما 
سيأتي بيانّه إن شاء الله تعالئ» ويُستمدٌ - أيضًا - من كلام الصحابة رضوان 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» حديث رقم .)٩۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من أحبٌ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءء» حديث رقم (/50-01), 


ومسلم ٤‏ کتاب الذكر والدعاع. باب من اح الله لقاءم حديث رقم .(Y AT)‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





الله عليهم» ويُستمدٌ من كلام السلف» فإن لم نجد للفظة تفسيرًا في الحديث 
برواياته وفي موضوعه. ولا في كلام الصحابة» ولا في كلام السلف؛ نظرنا في 
اللغة. فإنها اللسان الذي كان يتكلّم به الرسول كَله. 

[ومعرفة ما أراد الله ورسولّه بألفاظ الكتاب والسنّة؛ بالرجوع إلى لغة 
القرآن التي نزل بباء وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أثمّة 
المسلمين» في معاني تلك الألفاظ؛ 

ثم معرفة ما قاله الناس في هذا الباب؛ لينظر المعاني الموافقة للرسول 
فتقبل» والمخالفة فتردٌ؛ فيجعل كلام الله ورسوله ومعانيهما هي الأصل. 
ماواد إليهاء 

هذه المعرفة مما يحتاج إليه المسلمون]'. 

خامسا: نسبته إلى سائر العلوم الشرعية. 

هذا العلم هو أصل في العلوم الشرعيةء كلها تنبني عليه إذ فهمٌ الحديث 
ومعرفة المراد منه يتوقف عليه عمل المفسّر والفقيه والأصولي والمتكلّم 
في مباحث العقيدة. 


)١(‏ من كلام ابن تيمية باختصار وتصرّفء انظر «تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» ضمن «مجموع 
الفتاوئ» (۱۷/ 700-787). وقارن ب «طريق الوصول إلى العلم المأمول» (ص١١١))‏ تحت 


رقم (59؟). 





الجزء الأول 00 كحت اموه 

والكلام ٤‏ العلوم الشرعية جميعها هو کلام يقوم في أصله وأشاسة 
على معاني القرآن والسئّة» فهذا العلم أصل العلوم وبابٌ الفهوم لكتاب الله 
العظيم وستة نبيّه الكريم. 


2 ل ور 2 
سادسا: حكم تعلمه. 
هو بالنسبة إلى عموم المسلمين فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط 
عن الآخرين. 


وبالنسبة إلى من يتكلم في الشرع وأحكامه ومعانيه فرض عين» إذ كيف 
يتكلّم في معاني الشرع وهو لا يعرف معاني الأحاديث وفقهها والمراد منها؟! 

وقد تقرّر أن سوء فهم القرآن العظيم» والحديث الشريف - إحداث في 

[بل سوء الفهم عن الله ورسوله ية أصل كل بدعة وضلالةٍ نشأت في 
الإسلام» وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصولء لاسيما إذا أضيف إليه 
سوءٌ القصد» والله المستعان]'. 


)١(‏ «شرح الطحاوية» (ص557). وقارن ب «قواعد التحديث» للقاسمي (ص41-47)» نقلا عن 
ابن قيم الجوزية» رَيِمَهَُنَهُ. ثم وقفتٌ عليه في كتاب «الروح» لابن القيم ص (4۲-۹۱)ء 


فالحمد لله عل توفيقه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كا 





سايعا: فضله وتمرته. 


والمقصود: أن العناية بفقه الحديث ومعانيه من المقاصد الأساسية 
الى يمف إلبها طا الل ارين رة فل السادة الارن 

وأهمية هذا الأمر تكمُن 2 أمور عدي منها: 

أن الاستدلال الصحيح يتوقّف على مهمّتين» هما: 

المهمّة الأولئ: صِحَةٌ الدليل. 

المهمّة الثانية: صحَة الاستدلال» ويشتمل على: 

- سلامة الفهم. ظ 

- السلامة من المعارض. 

- السلامة من النسخ. 

والمهمّة الأولئ بالنسبة للحديث هي الموضوع المحوري لعلم الحديث 
وأصول الأثر» إذ هو قواعد يُعرف منها حال الراوي والمرويٌ» أعني من 
جهة معرفة الصحيح من السقيم. 

والمهمّة الثانية هي المقصودة ب «علم أصول تفسير الحديث»» حيث 
يهتم فيه بضبط العلوم والأصول في فقه حديث الرسول كَل وهي داخلة في 
علوم الحديث» ولكني أفردتها هنا لأهمّيتها. 





الجزءالاول 





ولذلك قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري (ته 5٠‏ ه) في كتابه: «معرفة 
علوم الحديث»: «النوع العشرون من هذا العلم - بعد معرفة ما قدّمنا ذكرّه 
من ص الحديف إتقانا وة لآ فل اوا م نقه البعد يق | 
هو ثمرة هذه العلوم» وبه قوامٌ الشريعة» اه"". 

والاهتمام بفقه الحديث سنه الجلّةَ من العلماء» ولا يستقيم طلبُ 
الحديث وتصحيحه وتضعيفه بترك التفقه في معانيه. 

قال على بن خشرم ( ت۷٥‏ ١ه‏ أو بعدها) 1 رجه أله : 5 ٤‏ مجلس 
سفيان بن عيينة» ال ا أضحاب العذيف امراف ال هة ل 
يقهرّكم أصحاب الرأي»"" 

قال سفيان الثوري (ت١151١ه)‏ رَِدَانَهُ: «تفسير الحديث خيرٌ من 
اغ 


3 


وكذاورد عن أبي اسا ( ت۷٣‏ ١هھ)‏ ر الله 


)١(‏ «معرفة علوم الحديث» (ص17). 

(۲) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص55). 

(۳) «أدب الإملاء والاستملاء» (ص5١).؛‏ و «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ ,)١7/0‏ و «ذم ٠‏ 
الكلام وأهله» (65/ ٠١5‏ تحت رقم 4915.» الشبل). 

(4) «أدب الإملاء والاستملاء» (ص »)١175‏ و «الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع» .)١١١/۲(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
قال على بن المدينى (ت۲۳۲ه) رة اللة: «التفقه في معاني الحديث 
نصفف العلم» ومعرفة الرّجال نصف العلم)”". 


قال إسحاق بن راهوية (ت۲۳۸ه) رَمَدُاانَهُ: «كنت أجالس بالعراق 





أحمد بن حنبل (ت١5‏ ۲ه) ویحییٰ بن معين (ت ۲۳۳ه)» وأصحايناء فكنًا 
نتذاكر الحديث» من طريق وطريقين وثلاثة» فيقول يحيئ ابن معين من 
بينهم: وطريقٌ كذا! فأقول: أليس قد صح هذا بإجماع منا؟ 

فيقولون: نعم! 

فأقول: ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟ فقون كلهم, إلا أحمد بن حنبل)”". 

وهذا النصّ فيه تنبيه مهم لكل طالب حديثِ يشتغل بتخريج الحديث. 
أن ك إل أن :شعرفة م الات الست هن خناتينة المطاف» ولس 
هى الغاية المقصودة. بل المقصود معرفة تعسير الحديث ومعناه ومراده» 
ليتعيد الله عزوجل به فينال المسلم سعادة الدارين بالقيام بشرع الله تعالیٰ . 

وهذا العلم يحتاجه المسلمون؛ لتحقيق المتابعة للرسول يي والقيام 
(۱( «المحدث الفاصل» (ص «(TY ٠‏ و «الجامع ف أخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ 111(« 

«سير أعلام النبلاء» .)٤۸ /١١(‏ 


)۲( (تقمدمة الجرح والتعديل» ( ص۹۳ CC‏ «تاريخ بغداد) /٥(‏ مم١‏ العلمية). (مناقب اخ رق 


حنبل» لاس الجوزي (ص"٦).‏ ۰ 





الجزء الأول ava.‏ 


بشرع الله عَرََجلّ. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رجه ألنّهُ: «يحتاج المسلمون إلى شيئين: 

مغرو .فا اراو الله ورسولة افا الكقانت :وال ةين فرفر ال القرات 
التي نزل بهاء وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمّة المسلمين» 
في معاني تلك الألفاظ. وهذا أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة. 

- ثم معرفة ما قاله الناس في هذا الباب؛ لينظر المعاني الموافقة للرسول 
فتقبل» والمخالفة فتردٌ؛ فيُجعل كلام الله ورسوله ومعانيهما هي الأصل, 
داوف 

وهذا هو الفوز الحقيقي» والمقصد الأسمئ» والكنز الكبير. 

نقل عن بعض السلف قوله: «أطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله يكل)7". 

فطلب معاني الحديث وفقهه من كنوز العلم التي يُطلب من كل أحد أن 
يسع إلى تحصيلها وطلبها. 

وتحصيل الحديث ومعرفة فقهه وغريبه» والاحتياط في فهم معانيه؛ من 
)١(‏ #تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» ضمن «(مجموع الفتاوئ» (11/ 017 13200-17) باختصار . 


نضا قنك قاقد طرق الوصول إلئ العلم المأمول» (ص ١ ١‏ ١)ءتحت‏ رقم(598). 


(۲) نقله في تبذيب مختصر السنن» (0/ .)١6٠١‏ 








ao‏ المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 
الهكات اا للمحريق؛ إذ الإخلال بذلك يوجب اشتباه المراد بغير 
الاو 

1 0 و ا . : و 
فقه الحديث» أو علومٌ تفسير الحديث. أو أصولٌ تفسير الحديث» كما في 
علوم القرآن» وأصول تفسير القرآن الكريم. 

وقد من الله علي بإفراد كتاب في هذا العلم وَسَمْته ب «علم شرح 
. الحديث وروافد البحث فيه)؛ أسأل الله أن يمن عليٌ بقبوله وجميع عملي 





Ê Ê 


)١(‏ «العجالة النافعة» (ص57)» وقارن ب «الحِطَّة في ذكر الصحاح السنّةه (ص577). 





0۹۹ Aa. e الجزءالاول‎ 


ra‏ تك[ 
مطلع 


معرفة المكي والمدني من الحديث 


Osa. اکر‎ 


منه بالمدينة؛ ونحو ذلك» وهذا يقابل في علوم القرآن الكريم معرفة المكيّ 


والمدن. 
فيندرج تحت هذا النوع معرفة المكيئٌ والمدني» ومعرفة السفريٌّ والحضري» ‏ 
والنهاري والليلئ. 


e‏ ه) رح الله اي يه 
وي ال إل ا وه وحتب رت بلقب راع یمر 

بيان الناسخ من المنسوخ في الحديث» كما يت يتبيّن ذلك في القرآن أيضًا) اه'''. 
وذكر السيوطيٌ (ت١١1ه)‏ رَيِمَهُنَهُ أن معرفة تاريخ الحديث أحد علوم 


.)٤١۸ /۳( «الموافقات»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





ف الد" 

ويترتب على هذا العلم أمورٌ؛ 

منها معرفة الناسخ والمنسوخ» إذ يتوقف الحكم بالنسخ عند اختلاف 
الأحاديث كوا والتوفيق بينهاء على العلم بالمتقدم والمتأخر. 

ومنها معرفة أسلوب الخطاب» والبيان والدعوة. 

ومنها معرفة ملابسات الحديث» لما قد يكون لها من أثر في فهم الحديث. 
لوب له 

ومنها أن معرفة ذلك تساعد على حسن الاستنباط» والفرق بين التي 
قبلها وهذه كالفرق بين دلالة التضمٌّن والالتزاه”"» فالأولئ تشير إلى ما قد 
يُستفاد من هذه المعرفة في الحكم الذي سيق فيه الحديث, والفائدة هنا 
تشير إلئ ما قد يفيد به ذلك في أحكام غير ما سيق له الحديث. 

ومنها أن معرفة تاريخ الحديث قد يتوقّف عليها في الحكم على تعدّد 


الواقعة 3 عدم ھا 


.)4١ص( «منتهئ الآمال في شرح حديث إنما الأعمال»‎ )١( 
دلالة التضمن: أن يدل اللّفظ على جزء معناه. ودلالة الالتزام: أن يدل اللّفظ على أمر خارج‎ )1( 


عنه هو لازم معئأه. 
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ومن الأمثلة على ذلك: 


ولا ينبغي الجزم بزمن الحد 


م 
دسا 


باعتبار تا 


¢ 


حر إسلام راو 


يه | 


ع 


و سئه 


» فأنه 


بف 


- أن يذكر حكمًا يعرف 
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مھ 


ان 


کو 


رساو 


ف أنه حصل 


ف أن الرسول 


3 


في زمن معين. 


ان 


و م 
كان 


و 
کر 


سے 


لم يأته 


3 


لا في زمن معين. 


عد إن 


.- 


_ 


€ 


ب 


راوى 


الحديث بذلك. 


الجزءالأول 


ومعرفة تاریخ 


الحدىث 


1 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 


نم جَاءَه الرَابعة فَقَالَ: إِنَّ الله يا مرك أن تَقرَاً مَك الْقْرْآنَ عَلَن سَبْعةٍ 
ف 


1 فَأَيّمَا حرف قَرَءوا عليه ققد ل أَصَائو )"© . 


ډو »+ 


فقوله: «أضاة بني غفار»» بفتح الهمزة والضاد المعجمة بغير همزة. 
وآخره تاء تأنيث» هو مستنقع كالغدير» وجمعه: «أضا»» ك «عصا». وقيل: 
بالمد والهمزء مثل: «آناء». وهو موضع بالمدينة النبوية» يُنسب إلى بني 
غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفاء؛ لأنهم نزلوا عنده'"ا 

فالحديث سيق لبيان التوسعة بالأحرف السبعة. 

رمال غ اا واو ال لأن هذه الأضاة 
كانت بالمدينة كما تری. 


ET‏ دلالة اللزوم على جواز تكرار نزول القرآن الكريم؛ إذ أن 
الخدت يذل عد أذ القرآن الكريم لم ينزل من اول وهلة على الأحرف 
السبعة» بل نزل أوّلا قبل الهجرة على حرف هو لسان قريش» كما قال 
عثمان ر عة للرهط القرشيين و 


ون ن ےر ه 2 
ذا اتَلفتم أنتم وَرَئْدُ ْنَ ٿابتِ في شَيْءِ ه مِنَ الْقَرْآنِ فَاكْتبُوهُ بلِسَانِ ربش 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن علئ سبعة أحرف» حديث رقم (871). 
(1) «فتح الباري» (۹/ ۲۸)ء وانظر تحقيق ذلك في كتب البلدان والمواضع» وقد جمعتٌ شيئًا منه 


في أل كتابي «القراءات وأثرها في التفسير والأحكام» في مبحث «نزول القرآن». 





الجزء الأول 





قال أبو شامة (ت565""ه) ‏ هلله يعني أول نزوله قبل الرخصة في 
قراءاته على سبعة أحرف» اه" . 

وتكملة هذا الاستدلال - كما يقول الحافظ ابر“ حجر رجمدآنلة -: «أن 
ل ل ار بلسان قريش أحد الأحرف السبعة» ثم نزل بالأحرف 
السبعة المأذون في قراءتها تسهيلا وتيسيرّاء فلمًا جمع عثمان الناس على حرف 
راخت رأ ئ أن الجرف الى تزل القرآن اول لاه أولزة الأحرف» فجمل 
الناس عليه» لكونه لسان النبئ با لِمَالَهُ من الأوّلية المذكورة» اه" 

قال لويد لصا ما روي أب قنامة) أنه أنول ارا بلينات فرش 
ثم سهّل على الأمّة أن يقرؤوه بغير لسان قريش» وذلك بعد أن كثر دخول . 
العرب في الإسلام» فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد الهجرة» كما 
في حديث أب بن كعب (يعني : هذا الحديث المذكور هنا)» اه . 


ومن ذلك: 


.)59/1/( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» حديث رقم‎ )١( 
«المرشد الوجيز» (ص97).‎ )۲( 
.)٩ /٩( «فتح الباري»‎ )6( 


.)۲۸/۹( «فتح الباري»‎ )٤( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 


ما جاء عَنْ نس قَالَ: «بينَا و سول الله لا دات يَوْم بَْنَ أَظْهِنَا في لمجي 
عى إِغْفَاءَه تم رَهَعَ وَأْسَهُ مُتبَسّمَاء قلا 7 وال ؟ 





o 
3 


ے e o‏ ج ا يل ر ا 
قال: أنْرنَث عَلَيَ آنما سورة فقرًاً: يأل لمن ركيم لإا 
8 َ ا سے ر مج 2 00 
لكوْمَرَ 0 فصل ربك وار )ات کات هو الأب ©). ثم قَالَ: 
اتد EEE‏ ملاة الله ولال قال ا قإنة زور ع 
رود در . ر علم» . ونه تهر و ري 
سور م ا سه > ه ر ص ها ففه - o4‏ ص ا وو دام 
جل عليه حير کڻيز» هو حَوْض ترد عليه آم يَوْمَ القَيامَة مه آنيتة عدد 
َو ه سكو o‏ 0 ع 
. الوم ٠‏ فيلح الْعبْد منْهُمْ نهم فأة 


ا بَعْدَل00, 


و 5 
:رت ل ين أ ل ما دري مَا 


فالحديث حصل في المدينة المنورة. 

فإذا صح أن هذه السورة نزلت في مكة» فيكون هذا من باب تكرار 
النزولء وإلا فإن ماني هذا الحديث الصحيح هو المعتمد. 

ومن الأمثلة: 

أنه [يقع في الأحاديث أشياءٌ تقرّرت قبل تقرير كثير من المشروعات. 
ل ايها اا ارصومات ينا ارسق لكوي يزيا ءا هبر عله ار 
وردت بعد تقرير تلك المشروعات؛ كحديث: ١مَنْ‏ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أن لا لَه 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب حُجّة من قال: البسملة آية من أوّل كل سورة حديث رقم .)٤٠١(‏ 





الجزءالاأول 





إلا لله دحل الجَنَةَ أو حديث: «مَا مِنْ ٤ E‏ 
مح مُحَمَّدًا رَسول اللو صَاوِقًا مِنْ كَلْبِهِ إلا حر حَرَّمَهُ اله عَلَئْ التار»"» 
أحاديت كثيرة وفع من من أجلها الخلاف بين الأمّة فيمن عصىئ الله من آهل 
الشهادتين؛ فذهبت المرجئة إلى القول بمقتضئا هذه الظواهر على الإطلاق» 
وكان ما عارضها ل عند هو لاء وذهب أهل السنة والجماعة إلى 
خلاف ما قالوه» حسبما هو مذكور في كتبهم» وتأولوا هذه الظواهر. 

ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف قالوا: إن هذه الأحاديث منرّلة على 
الحالة الأولئ للمسلمين» وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهى. 

ومعلومٌ أن من مات في ذلك الوقت ولم يصل أو لم يصم مثلاء وفعل ما 
هو محرّم في الشرع - لا حرج عليه؛ لأنه لم يكلف بشيء من ذلك بعد فلم 
فلا حرج عليه؛ لقوله تعالئل: "أ یس عَلَ الت اموا للحت جاح فيا 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة» حديث 

رقم (757)؛ عن عثمان روَالِبَدَعَنهُ. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من خصٌّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 


ل ل 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





ص ر سر صر وی an‏ م r‏ وح سے ے لے وه > م ر و رم م سس سر ا 
طموا إِذَا ما انوا وَءَامَنُواْ وعملوا ألصَللحتِ ثم اتقوأ وء اموا ثم أتقوأ وأحسنوا الله عيب 


لْْحَسِنِينَ 4 [المائدة: “91]» وكذلك من مات قبل أن تحوّل القبلة نحو الكعبةء لا 
حرج عليه في صلاته إل بيت المقدس؛ لقوله تعالى: «وَما كان أله لِيضِيعَ 
ِيممَكه إت أنه بألكاس لوف حم 4 [البقرة: من الآية "51 »]١‏ وإلىا أشياء من 
هذا القبيل فيها بيان لما نحن فيه» وتصريحٌ بأن اعتبار الترتيب في النزول 
مفيدٌ في فهم القرآن والسئة]”"". 
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(۱) ما بين معقوفتين من كلام الشاطبي في «الموافقات» (۳/ 208 - )٤١۹‏ بتصرّف. 





الجزء الاول 0 la.‏ 


مطلع 
مختلف الحديث و مشكلد ‏ 


Osa. اقرع‎ 


من أنواع علوم الحديث» فهو النوع السادس والثلاثون في كتاب ابن 
الصّلاح”'". 
وهو من أهمٌ الأنواع”"' الحديثية التي يحتاجها المتفه في السئّة النبويّة. 
قال ابن الصلاح (ت157"ه) رح ةآلنّة: للَّهُ: «وإنما يكمل للقيام به الأئمّة 
الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه» الغرّاصون على المعاني الدقيقة» اه ". 
ومختلف الحديث أن يرد حديثان في درجة القبول يعارض أحدهما الآخر. 
ومشكل الحديث أن يعارض الحديث حديثًا غيره» أو آية» أو أصلا من 
أصول الشرع» أو حتئ يتعارض مع نفسه. 
)١(‏ «معرفة أنواع علم الحديث» (مقدمة ابن الصلاح) - العتر - (ص٤۲۸).‏ 
(۲) «محاسن الاصطلاح» (ص۷۷٤).‏ 


(۳) «معرفة أنواع علم الحديث» (مقدمة ابن الصلاح) - عتر - (ص٤۳۸).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





كر معان بوي سد ا 

وقاعدة هذا الباب تتلخّص 2 الأمور التالية: 
الأمر الأول: أن الشرع سالم من العيب ومن الاختلاف» وأن الاختلاف 
مرجعه بالنسية إلى الناس واجتهادهم» لا إلى الشرع؛ وقد قال الله تَبَارَكَوْتَعَال: 


)0 أ عر س 2 


فلا سَدَمَرُونَ أ EET‏ خلس كنبا € [النساء: ۸۲]. 
قال الشاطبيٌ ٠(‏ ۰ ه) رَيمَدَآلنَهُ: «إن الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ أنزل القرآن مرا عن 
الاختلاف والتضادٌ ليحصل فيه كمال التديّر والاعتبارء فقال سُبْحَائهوتَعَال : 
« ألا يديوس الان وو عند راوفيد حًا َب 4 [النساء: 47]. 

alee اررق سن‎ Ca 
. ويعضد بعضه بعضًا؛ من جهة اللفظ» ومن جهة المعنيا» اه‎ 

قلت: فإذا ثبت هذا في القرآن لكريم ثبت في السنة» إذ السنة مثل القرآن 
العظيم. a‏ مبينة للقرآن الكريم» فقال تعالئ: # بِالْبيدتَتِ 
والڙير وليك لز ڪر ييي لئاس ما ترد لهم ولعلهم بف گروت 4 س 
٤‏ وقال ا 9 وما ارلا لَك ألكتب إلا تبن ْم الَذِى اختلفوأ فد 


رص چ کہ 


وَهَدَى ورحمة قوم ونوت * [النحل: €[ AT‏ القرآن والستة 


.)3١و//؟( «الاعتصام»‎ )١( 





الجزءالآول ) 0 Xa.‏ 1۹ 
عن الاختلاف صح أن يکونا حكمًا عند الاختلاف بين جميع المختلفين» 
ففي القرآن والستة البيان الشافي» ولا يقوم بعدهما شيءٌ يقوم مقامهماء قال 
يَأدوتََ: یایچ أل اموا ليمأ لله یلیمیا ارو وو آلا منک ین رع 


سے 


.ا و :ا SS‏ 2 ررح و ص کرو چ ر بدو 5ح ساظر 
و فردوه إل الله والرسول إن كم تَوْمِنُونَ باه وَالِْوْم الأخر ذلك حير وَأحَسَنْ 


وينبني علئ هذا أن ما يبدو في الظاهر من تعارض أو اختلاف وتناقض 
- إنما بحسّب المجتهد» لا بحسب الشرع» فإنه لا تناقض ولا اختلاف في 
الحقيقة. 

الأمر الثاني: قاعدة الاختلاف. 

قال ابن الصّلاح (ت5147ه) رجمةآله: «اعلم أن ما يُذكر في هذا الباب 
ينقسم إلى قسمين: ظ 

أحدهما: أن يمكن الجمع بين الحديثين» ولا تار اا وجه ينفي 

لب ني ان ال ل اا 

القسم الثاني: أن يتضادًا بحيث لا يمكن الجمع بينهماء وذلك على ضربين: 


أحدهما: أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخاء فيعمل بالناسخ 


(۱) انظر «الاعتصام» (۲/ .)۳٠۹‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بلا 





ويترك المنسوخ. 

والثاني: أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أَيُّهما والمنسوخ أيُهماء فيقزع 
حينئذ إلى الترجيح» ويُعمل بالأرجح منهما والأثبت, كالترجيح بكثرة الرواة» . 
أو بصفاتهم» في خمسين وجهًا من وجوه الترجيحات وأكثر» ولتفصيلها 
موضع غير ذاء والله سبحانه أعلم» اه . 

وترتيب القاعدة على هذه الطريقة هو ما عليه الجمهورء خلافا لبعض 
. الناس» حيث بدأوا بالترجيح ثم بالنسخ ثم بالجمع؛ وما ذهب إليه الجمهور 
هو الصواب؛ لأن تقديم الترجيح والنسخ إهدارٌ لبعض الأدلّةء والأصل أن 
العمل بجميع الأدلّة أولى» ولأن في الترجيح توهيم الثقة» والأصل خلافه. 
ولأن الأصل عدم النسخ» ولأن في الجمع عملا بجميع الأدلة. 

قال الحَطَابِتُ (ت88١ه)‏ رجمدالله: «سبيل الحديثين إذا اختلفا في 
الظاهرء وأمكن التوفيق بينهماء وترتيب أحدهما على الآخر؛ أن لا بحملا 
عل المنافاة» وأن لا يُضرب بعضّها ببعض» لکن يُستعمل کل واحد منهما 
في موضعه» وبهذا جرت قضية ا فى كثير من الحديث» اها ". 

وقال: «لو جاء الخبران معاء مقترتين في الذكر؛ لصح الترتيب فيهماء 
)١(‏ «معرفة أنواع علوم الحديث» (مقدّمة ابن الصلاح) - عتر - ص (585 -581). 


(۲) «معالم السنن» /٥(‏ ۳۷). 





الجزءالاول ` Xa.‏ 1 
ولاستقام الكلام» ولم يتناقض عند ساعن على الآخرء فكذلك إذا 
جاءا منفصلین غير مقترنّين؛ لأن مصدرهما عن قول من تجبٌ طاعته» ولا 

مخالفته) اھ0 ٠‏ ظ 

قال ابن دقيق العيد (ت7 ٠١٠/اه)‏ رَحَهَأَلنُّ: «إذا أمكن الجمع تعيّن المصير 
إليه») اها". 

الأمر الثالث: لا يصار إلى القول بالنسخ مع إمكان الجمع» فإن إعمال 
الأدلّة أولئى ميك عدم النسخ. 

قال الشاطبئٌ رَجمَُانَهُ: «إن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي في المقولات 
الشرعية؛ 

اما أن لا يمكن الجمع بينهما أصلاء وإِمًا أن يمكن. 

فإن لم يمكن؛ فهذا الفرض بين قطعيّ وظنئ. أو بين ظنيين. 

فأمّا بين قطعِيّين فلا يقع في ا ولا يمكن وقوعه؛ لأن تعارض 
اظن فخال. 

فإن وقع بين قطعيّ وظنيٌ؛ بطل الظني. 


.)۸۸ /6( «معالم السنن»‎ )١( 
.)۲۳ /۲( «إحكام الأحكام»‎ )۲( 





SON‏ المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





وإن وقع بين ظنيين فها هنا للعلماء فيه التر جيح» والعمل بالأرجح متعيّن. 

وإن أمكن الجمع؛ فقد اتفق ى النقار عل إعمال وجه الجمع؛ وإن كان وجه 
الجمع ضعيفاء فإن الجمع أولى عندهم. وإعماك اا أله فق اعمال 
بعضها» اه 0 

الأمر الرابع: لا يصار إلى القول بالترجيح مع إمكان الجمع؛ لآن إعمال 
الأدلّة أولئ من إهمال بعضهاء ولأن في الترجيح توهيمًا للثقة» وهو خلاف 
الأصل. 

قال ابنُ حزم (ت455ه) رَمَدانَهُ: «تأليف كلام رسول الله ي وضہ 
بعضه إل بعض» والأخدٌ بجميعه فرض» لا يحل سواه» اه(" 

قال ابن دقيق العيد (ت ٠۲‏ /اه) رَيِمَهُلنَهُ: «لا يصار إلى الترجيح إلا عند 
اكاك الج الى كم 

وقال: «إن طريقة ا ھ“. 

قال ابِنُ حجر (ت807ه) رَيِمَآَهُ: «لا يصار إلى النسخ [والترجيح] 
)١(‏ «الاعتصام» (۱/ .)۲٤۷‏ 
(0) «المحلّی» (۳/ .)۲٤١‏ 


(۳) «إحكام الأحكام» (۲/ .)١١‏ 
)٤(‏ «إحكام الأحكام» (۲/ .)١١‏ 








الجزءالاول ظ 
بالاحتمال» والجمع بين الحديثين ممكن» اه'''. 


والترجيح له طرقٌ كثيرةٌ تصل إلى مئة وخمسين طريقًاء ترجع إلى 


ثلا ثة اعتبارات: 
N eba‏ 


- الترجيح باعتبار المتن. 


5 5-59 7 
قال التلقينى ره ٠مه)‏ رحمدالله: «ومحل بيانها (يعنى : وجوه الترجيح) 
كتبٌ أصول الفقه» وفيها باب معقود لذلك» فلينظره من يريد الخوض فيه» اه ". 
ع . 4 .اع وي 2 
الأمر الخامس: ذكر في أصول الفقه أن من لم يستطع الترجيح فرضه 

التوقف» وهذا بالنسبة إلى المجتهد. لا إلى المسألة نفسها. 
قال الشاطبئيٌ : «إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني 

.)01/0( »)۲۷۷ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «محاسن الاصطلاح» (ص575). ولعبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي كتاب «التعارض 
والترجيح بين الأدلة الشرعية»» بحث أصولي مقارن بالمذاهب الإسلامية المختلفة» نافع 
جدًا في هذاء وللدكتور محمد الحفناوي كتاب «التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما 
في الفقه الإسلامي». دار الوفاء - المنصورة» الطبعة الثانية (/50١ه),‏ وقد ذكر الحازميٌ في أول 


كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» خمسين وجها للتر جيح» فانظرها هناك إن شئت. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جل 


این ا ا 


ع 


فرضه التوقف. فلو عمل بمقتضئ دليل التشريع من غير مرجح؛ لكان 
عاملًا بمتشابه» لإمكان صحَّة الدليل بعدم المشروعية» فالصواب الوقوف 
عن الحكم رأساء وهو الفرض في حقه» اه(" 

قلت: التوقف هو الفرض في حقٌ المجتهد. لكن المسألة فرض التوقف 
فيها فرص عقليٌ لا وجود له؛ وقد قال محمد بن إسحاق بن خزيمة 
(ت١١"ه)‏ ررد لنَّهُ: «لا أعرف أنه رُوي عن النبئ با حديثان بإسنادين 
صحيحين متضادَّين» فمن كان عنده فليأتني به؛ لأؤلّف بينهما» اه 0 

ويتضح لك هذا إذا تذكرت أن طرق الترجيح أكثر من مئة وجه» أوصلت 
إلى مئة وخمسين وجهاء فكيف يقال بالتوقف في المسألة؟ 

وقد رر أن التوقف فرض عقليٌ السّبكيٌ في رسالته «معنى قول الإمام 
المطّلبى: إذا صح الحديث فهو مذهبى». 

الأمر السادس: أوجه الجمع إذا لم تتدافع ساغت؛ وذلك أنه قد يمكن 
الجمع والتوفيق بأكثر من وجه ولا تدافع بينهاء وإذا كانت كذلك ساغت 
)١(‏ «الاعتصام» (۲/ ۷). 


(1) «معرفة أنواع علم الحديث» (مقدمة ابن الصلاح) (ص185). 








جميعها؛ مثل ما يقال عن النكات لا تتزاحم"» كذا أوجه الجمع إذا لم تتدافع 


نايت ! 


الأمر السابع: قد يوجد أكثرٌ من وجو للجمع» ويقع الترجيح بينها. وهذا 
يعرفه من مارس أوجه الجمع في المختلف والمشكل! 

هم المصتفات في مختلف الحديث ومشكله: 

- اختلاف الحديث» اي (ت٤‏ ١٠ه)‏ رِيمَهالنَه'". قال البلقيني 
(ت٥‏ ۸۰ھ) دأ لَه « أجل اضف في ذلك (يعنى: مختلف الحديث) 
كتاب «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي 5985 وهو مدخلٌ عظيمُ 
لهذا النوع» اه ". 

- تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه).‏ قال 
ابن الصلاح (ت ٦٤۳‏ ه) رِحَهَلنّهُ: «وكتاب» مختلف الحديث «لابن قتيبة 
في هذا المعنئ؛ إن يكن قد أحسن فيه من وجه» فقد أساء في أشياء منه قصر 
)١(‏ «حاشية الشهاب علئ البيضاوي: (۱/ ۲۹۲). 
(۲) مطبوع» من طبعاته طبعة ضمن كتاب (الأم»؛ لمحمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ١٠ه)»‏ ومعه 

«اختلاف مالك والشافعي»ء وكتب أخرئ للشافعي» وفي آخره «مختصر المزني)» تصحيح: 

محمد زهري النجارء دار المعرفة» بيروت. 


(۳) «محاسن الاصطلاح» (ص۷۷٤).‏ 


() مطبوع» من طبعاته طبعة دار الكتاب العربي؛ بيروت» وعليه تعليقات لجمال الدين القاسمي ردا 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





باعه فيهاء وأتئ بما غيرٌه أولئ وأقوئ» اه'". 

- مشكل الآثار» لأحمد بن سلامة الطحاوي (ت١7اه)"".‏ 

د يكرا الخدت ورف الاد مع ل اة ب اهاط حا 
ار" 

ومراجعة كتب شروح الحديث نافعة جدًاء في الكشف عن هذا النوي» 
وهناك كتب 0 ليست متخصصة في المشكل» لكنها تعتني به عناية 
کی كات «#بذيب الآثار»”*' للطبري (ت١١7ه)‏ الله وكتاب 
شرح معاني الآٹاں“ للطحاوي (ت ٣‏ ۳۲هھ) رجه ال 


ظ وللعلائي (ت١51/اه)‏ رمه ال له رسالة صغيرة مفيدة في كشف بعض 
الإشكاللات. وأغلبها نتيجةه طا من الناسخ أو الراوي» وهی ي التنبيهات 


.)٤۷۸ص( «مقدمة ابن الصلاح» (مع محاسن الاصطلاح)‎ )١( 

(۲) مطبوع» حيدر آباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» (/78١ه)»‏ وله طبعة 
ية كر لكافل الات تدقع شعي الآ وو مه ارما مروت 

(۳) مطبوع» الطبعة الأولئ» مطابع الصفاء مكة المكرمة» (405١ه)»‏ وطبعة لدى دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. ظ 

)٤(‏ مطبوع» بتحقيق محمود شاكر» مطبعة المدني» بمصر. 

(۰) مطبوع» بتحقيق: محمد سيد جاد الجن قاف ا ار اا 





الجزءالاول Aa.‏ 31۱۷ 
المجملة على المواضع المشكلة)7'. 

وهناك كتب اهتمّت بالمشكل والمختلف من الحديث؛ وإن 3 
له» مثل كتاب «النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح"”” 
وکتاب «کشف الط من المعاني والألفاظ الواقعة في الوط كلاهما 


rd. 


وانظر: الأصل الرابع» من أصول الفهوم: الدين كامل لا اختلاف فيه 
ولا تناقض» وما ظاهره الاختلاف والتناقض مرجعه إلى المجتهدين. 


E Ê FÊ 


)١(‏ مطبوع» تحقيق د. مرزوق بن هياس الزهراني» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة 
الأول (7١51١ه).‏ 
(۲) مطبوع» الدار العربية للکتاب» ليبيا - تونس» (1149١ه).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 





ظ [إن رسول الله يَكةِ كان عربيّا وكذلك جمهور أصحابه وتابعيهم» فوقع 
في كلامهم من اللغة ما كان مشهورًا بينهم» ثم وقعت مخالطة الأعاجم ففشى 
اللحن» وجهل جمهور الناس معظم اللغةء فافتقر الكلام إلى التفسير]”'". 

قال الطاب (ت188ه) رجمةآلنّه: «الغريب من الكلام إنما هو الغامض 
الأهل» ومنه قولّك للرجل إذا نحيته وأقصيته: أغرب عنى» أي: أبعٌد) اه". 

فغريب الحديث هو [ما يخفيا معناه من المتون لقلّة استعماله ودورانه. 
بحيث يبعد فهمه» ولا يظهر إلا بالتنقير عنه من كتب اللغة. 

وهو من المهئّات؛ لتوقف التلفظ ببعض الألفاظ - فضلا عن فهمها - 
)١(‏ من كلام ابن الجوزي في كتابه «غريب الحديث» .)١/١(‏ 


(۲) «غريب الحديث» للخَطّابى 1087١ /١(‏ 





الجزءالأول a,‏ 
عليه» وتتأكد العناية به لمن يروي بالمعنى]'. 

ومن فوائد معرفةه غريب الحديث: 

- تفسير الألفاظ الغريبة في الحديث والوقوف علئ فهمها. 

- ضبط الألفاظ الواردة في الحديث؛ إذ يتوقف تفسيرها على ضبطها. 

- دفع الإشكال والردٌ على ما يشتع به أهل الأهواء على أهل الحديث. 
فإن هذا من الأبواب التي يدسّون فيها شبههم» فإذا علم معنئ الحديث 
ارتفع الإشكالء [فلا يتوهُم على نقلة الحديث ما يشئع به ذوو الأهواء 
عليهم» في مثل هذه الأحاديث؛ من حَمْل الكذب والمتناقض]”". 

- الوقوف على سبب من أسباب اختلاف العلماء؛ فقد ذكر ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه) رِمَهالنَ من أسباب مخالفة بعض الأئمّة الأعلام لأحاديث 
الرسول عَلَتوااضَلاةْوالسَكام: «السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث؛ 

تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبًا عنده» مثل لفظ (المزابنة)» 
و(المحاقلة)» و(المخابرة)» و(الملامسة)» و(المنابذة)» و(الغرر)””» إلى غير 
)١(‏ من كلام السخاوي في «فتح المغيث» (5/ .)١7‏ 
(۲) من كلام ابن قتيبة في «غريب الحديث» /١(‏ 5). 


(") هذه الألفاظ كلها متعلّقة بالبيوع» انظر الفصل الذي عقده ابن قتيبة في أوّل كتابه «غريب 


الحديث «في ذكر الألفاظ في الفقه والأحكام واشتقاقها (۱/ ۲۹ - 717). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 
ذلك من الكلمات الغريبة» التي قد يختلف العلماء في تفسيرهاء وكالحديث 
المرفوع: «لا طلاقّ ولا عِتَاقَ في إغلاق»" فإنهم قد فسّروا الإغلاق 
بالإكراه» ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. 

وتارةً لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبئ ياء وهو يحمله 
على ما يفهمه في لغته بناءً على أن الأصل بقاءً اللغة» كما سمع بعضهم آثارًا 
في الرخصة في (النبيذ)» فظنوه بعض أنواع المسكرء لأنه لغتّهِمِ؛ وإنما هو ما 
بنبذ لتحلية الماء قبل أن يشتَدّ؛ فإنه جاء مفسّرًا فى أحاديث كثيرة صحيحة. 
وسمعوا لفط الخمر فى الكاب والسة):فاعتقدوه فصي الب المد 
خاصّةٌ بناءً على أنه كذلك في اللغةء وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث 





)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۲۷۹ الميمنية) (8/57/اا تحت رقم 2777750 الرسالة)» وأبو داود في 
كتاب الطلاق» باب الطلاق على الغلط. حديث رقم (7197)» وابن ماجة في كتاب الطلاق» 
بات يرا ا O O‏ 
e‏ حرجت مَعَ عَدِيّ بن عَدَيْ الکِنڍيٰ حت اة 

فبتتني لن صَفية ونت شي وک كذ خوط ير 2 ت E‏ 
ت زخرل اك د ل «لا طاق ولا عاق ني غلاق». ). 

وفي السند: محمد بن عبيد بن أبي صالح ضعيف» وقد ضعّف الحديتٌ بسببه محققو «المسند». 
لکن معنیٰ الحديث صحیح» فإن من صدر منه ما لا يريده ولا يقصده؛ فقد أغلق عليه» وهو 
في حكم المكره» والله أعلم. وقد قال أبو داود عقبه: «الْغِلَاقُ: أَظَنْهُ في الْعَصَّب)» يعني: من 
بلغ به الغضب هذا الحدّء الذي e‏ بحكم المكره. 





الجزءالاول 





صحيحة تبن أن الخمر اسمٌ لكل شراب مُسكر. 

يكار el oS‏ اوحار ارين حليقة وبجان 
فيحمله على الأقرب عنده» وإن كان المراد هو الآخر» كما حمل جماعة 
من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبلء 
وكما حمل آخرون قوله: لمحو بو وهم وأيريك © [النساء: من الآية45]» 
[المائدة من الآية٦]»‏ على اليد إلى الإبط. 

وثارة لكون الذلالة من الى خفيّق فإن جهات ذلالات الأقوال متسعة 
جداء يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسّب منح الحق 
سبحانه ومواهبه؛ ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم» ولا يتفطّن لكون 
هذا المعنى داخلا في ذلك العام د ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك 
وهذا باب واسمٌ جدًا لا يحيط به إلا الله» وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام 
ما لا تحمله اللغة العربية التي بَعث الرسول بلا بها اه'''. 

ومن المهمّات التي يحتاجها المتفقه في حديث الرسول ية في هذا الباب 
ما يلي: 

١‏ -اعتماد أهل المعرفة فيه» وترك الخوض فيه بالظن؛ فإنه [ليس بالهين» 
والخائض فيه حقيقٌ بالتحرّي» جديرٌ بالتوقي» وقد قال أحمد ابن حنبل 


.)۲٤١ - ۲٤٤ /۲۰( «مجموع الفتاوئن»‎ .)٤١ - ۳١( «رفع الملام عن الأئمة الأعلام») ص‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول 4يا 





- مدن وناهيك به - حيث سُئل عن حرف من غريب الحديث: ا 
أصحاب الغريب؛ فإني أكره أن أتكلّم في قول رسول الله اة بالظنٌ فأخطى”". 

ولا تقلّد غير أهل الفنٌّ وأجلّائه إن كانواء وإلا كتبّهم؛ لأن من لم يكن 
من أهله أخطأ في تصرّفه» وإذا كان مثل الأصمعي - وهو من علمت جلالته - 
يقول: «أنا لا أفسّر حديث رسول الله َء ولكن العرب تزعم أن (السقب): 
اللزيق»» فكيف بغيره ممن لا يُعرف بالفن؟! أم كيف بما يرئ من ذلك 
. بهوامش الكتب مما يجهل كاتبه؟7]1"'؛ وما كان كذلك فإنه حقيقٌ أن لا 
يُعتمد» إلا بعد التَثيّت فيه. 

۲ - ومن أولئ ما فسّر به غريبٌ لفظ الحديث ما جاء في الحديث نفسه 
ورواياته» واعتماد ذلك هو الأصل. 

قال السخاوي (ت7١5ه)‏ رجمةآللّة: «وخير ما فسّرته (أي: الغريب) 
بالمعن الوارد في بعض الروايات مفسّرًا لذلك اللفظ» اه" ". 


بل قال: «إن من الغريب ما لا يعرف تفسيره إلا من الحديث» اه . 


(1) رواه أبو موسئ المديني في «المغيث في غريبي القرآن والحديث» (۳/ .)٥۳۷ - ٥۳١‏ 
(0) من كلام السخاوي في «فتح المغيث» (6/ ۳۰ - )["١‏ باختصار. 

(۳) فتح المغيث »)۳١/٤(‏ وانظر تدريب الراوي .)۱۸١/۲(‏ 

) .)٠١ /٤( فتح المغيث‎ )4( 








قَالّ: «مَنْ کان وي بال َي الآخر بكرم صب عه 0 ا 


0 


دة ا ام فما بعد ذلك فهو صَدَ صَدَفَة لابح يي نة حي خر خرجَة)” . 


وقوله: ١ايحرجه)»‏ جاء تفسيره في رواية الحديث عند مسلم» ولفظه 
عَنْ سيد بن اٻي سَعِيدٍ باي عَنْ ابي شرح الْحْرَاعِيّ قَالَ: قَالَ 
rene‏ 1 وَجَايْر نه 4 يوم وليل ولا جل لِوَجُلٍ 
ا وس له الله ركنت I‏ 
e‏ ی٤‏ شرید 1 
وأنكر الحَطَابينُ (ت۳۸۸ه) رِجمَدانَهُ هذه الرواية المفسّرة» ورأئ آنا 
عاط يف قال عه روات لهذا الحديف نو آنا اک بهذا الس وار اغا 
بر الس 

قدر الطاقة» قال الله تعالى: انكف اه تتا 


- 


سال لاما ءاتنها 4 [الطلاق: من الآية۷]؟ 
ووجه الحديث: أنه إنما كره له المقام عنده بعد الثلاث للا يضيق 

صدزه بمقامه. فتكون الصدقة منه عل و حه ال والآأذئ» فیطل اجره 

.)5170( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه» حديث رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب اللقطةء باب الضيافة ونحوهاء حديث رقم (/5). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول 4لا 





قال الله تعالی: لبوأ صد فیک ِألْمَنَ ولد © [البقرة: من الآية 774].) اه . 

قلت: ووجه كلام الحَطابِيٌَ رجه اله هو : 

- أن مخرج الروايتين واحد» مما يويد أن إحدئ الروايتين هي من 
نضا ف الرواة: 

- وأن إحداها أخرجها البخاري دون الأخرئ, ففى إحداهما جاءت 
بلفظ: حت يحرجّه». وهذا اللفظ الذي أخرجه البخاري» وفي الأخرئ: 
) حت يَؤْثُمَه قَالُوا: يَارَسُول اللدوكف تؤثمة؟ قال: يقيم عنده ولا شَيْءَ له 
بريه به» وهذا اللفظ أخر جه مسلم في صحيحه. 

- أن في لفظ الرواية التي عند مسلم إيهامًا أن سبب الإثم إقامة الضيف 
فوق ثلاثة أيام» وليس عند المضيف ما يقريه به» فجعل الإثم بسبب عدم 
وجود ما يقريه به» وهذا يتناف مع الأصل في أن لا يكلّف الله نفسًا إلا ما آتاها. 

من أجل هذا رأئ خطأ الرواية التي فيها تفسير الإثم ب ١يُقِيم‏ عِنْدَهُ وَلَا 
شَيْءَ لَه ييه به). 

ويتعفب هذا بالأمورالتالية: 

- أن توهيم الثقة حلاف الأصل؛ إذ الأصل عدمٌ توهيم الثقة. 


(or /١( «غريب الحديث» للخَطَابِيَ‎ )١( 





الجزءالاول 





- أن الروايتين يمكن الجمع بينهماء بأن يقال: لا يأثم المضيف من 
جهة عدم وجدانه ما يقري به ضيفه» إنما يأثم من جهة ما قد ينتج من ضيقه 
یی :للق هذا قاد يصن ا ا اقل ار ليس 
المراد أنه يأثم بترك قراه مع عجزه عنه» والله أعلم. 

والأصل أن الجمع مقدّم على الترجيح؛ لأنه يحصل به العمل بمجموع 
الروايات» ولأنّنا نسلّم به من توهيم الثقات. 

قال ابن رجب (ت٩۷۹ه)‏ َال متعفَبًا قول الحَطَابِيَ المذكور: 
«وهذا الذي قاله فيه نظر؛ فإنه قد صح تفسيره في الحديث بما أنكره. وإنما 
وجهه أنه إذا أقام عنده ولا شيء له يقريه به» فريّما داش درو 
وحرججه إلئ ما يئم به في قول أو فعل» وليس المراد أنه يأئم بترك قراه مع 
عجزه عنه» والله أعلم» اه'''. 
۳ - تفسير الراوي للحديث للغريب الذي فيه مما يُعتمد '". 


قال ابنُ حجر (ت8657ه) ريمَهُانَهُ: «راوي الحديث أعرف بالمراد به 


.)٠١ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 

(۲) ولو ينهد أحد إلى جمع الألفاظ التي جاء تفسيرها في الحديث أو من راويهاء مع مقدّمة يبط 
فيها الكلام عن حجية تفسير الراوي لمرويّه وفوائده وأحواله. فإن هذا مما يفيد» ويحسن 
العف ةوا ال نن 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 





من غيره» ولا سيما الصحابئ المجتهد) اه'''. 

قال السخاوي (407ه) رِيمَهُااَهُ: «مما ينبغي أن يُعتمد في الغريب 
تفسيرٌ الراوي» ولا يتخرّجٍ على الخلاف في تفسير اللفظ بأحد محتوليه؛ 
لأن هذا إخبار عن مدلول اللغة» وهو من أهل اللسان» وخطابٌ الشارع 
يحمل على اللغة ما أمكن موافقته لها» اه" . 

قلت: الراوي أدرئ بمرويّه» وهو حينما يفسّر اللفظ إنما يبيّن المراد 
منه» فكلامه في تفسير مرويه معتمّد» فالقضية في تفسيره ليست فقط لكونه 
بن أغل اللساة تم خطاب الان تل عل الل ها امكو م ادها 

فإن قيل: أليس العبرة بما رواه الراوي» لا بما رآم؟ 

فالجواب: بلی» وھا معدل ذا خا کو ما تضاد لمرويه”". 


أن 


أما إذا جاء كلامه مفسَّرًا فإن كلامه في تفسير مرويّه مقدّمٌ علئ كلام غيره. 


.)5 505 /١( «فتح الباري»‎ )١( 

.)١ /٤( «فتح المغيث»‎ )۲( 

(8) وقد غد العلا مما يعلل به التحديث ميكالقة زئ زاوي له وها عند أهل الحديف علة تبعية 
غير سيثقلة:وتقيد إغاذل رواية الحديقف.من طررى هذا ال ارىل إغلال أصل التحديف: 
وهذا خلافا للفقهاء في تعليلهم بذلك. انظر: «تعليل حديث الراوي إذا جاء عنه ما يخالفه» 
دبيجلة يدايعة ای د ار را رات ا 9 ۸ ه). 





1۷ Ao. الجزءالاول‎ 


ر 


- 0 رده is‏ 5 و 56 e‏ 
عن عَامِرٍ بُن سَعَدٍ أن أبَا سَعِيدٍ الخدري قال: «نهَئ رَسُول الله به عَنْ 


لبْسَتَيْنِ» وَعَنْ بَيْعَتين؛ نه عن الْمُكامَسَةِ وَالْمَابَذّةِ في الْبيُع. 


وَالْمكَامَسَةُ: لمش الرَّجُلِ تَوْبَ الآخَر بيده باللَْلٍ أو بالتَّهَاِ ولا يليه 


4 
+ 
ر 


ر 


5 
١١ 


0 


o4 جو‎ 


َالْمُنَابَدَةُ: أَنْ يبد الرَجُل إلى الرَجُل بتَؤيد ونبد الآحَرُ كوب ويک 
ذلك بَبَعَهِمَا عن غ غيْرٍنَظرٍ ولا َراض. 

لن اْتِمَالُ الصكَاءِ: وَالصَّمَاءُ أَنْ يَجْعَلَ تَوْيَهُ عَلَْ أَحَدِ عَاتَقَيْه 
5 شِقَيْه لَيْسَ عَلَيْه عَلَيْهِ نَوْتٌ. 
وَاللَّبْسَةُ الأخرَئ: احتََاوه بوبه وهو جَالِسٌ لیس على رجو نه شی . 


ی 
چە 2 0 


فيبدو أحد شقيْه 


يكون موقوفا فهو حجّة؛ لأنه من تفسير الراوي» والراوي أدرئ بمرويّه. 


وقد جاء هذا الحديث في رواية مختصرًا"» ذكر فيه النهيغ عن اشتمال 
الا دون ق فل ارا تعجر ( اقا كللذ ل( 
ال هر ا ن ا ا ای 


.)٥۸۲١( أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب اشتمال الصمّاء. حديث رقم‎ )١( 


(۲) عند البخاري في كتاب الصلاة باب ما يستر العورة» حديث رقم (/151). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويار 
جَسّده بالشَوْبٍ لا رفع مِنْهُ جَانباء ولا يبقي مَا يُخرج مِنْه يَذَهُ. 

قال ل قله :1 DE‏ فد الكافك كله تين كالميدرة 
الصَمّاء الى ليس فيه زق 

رقا الْفْقَهَاء : هو أن يأتَجف بالثوب» م يَرْفَعةُ س أ جانبیه» قْضَعَه 
عَلَى مَْكِبَيْه فيَصِيرَ رجه بَادِيًا. 

قال لوي تقل شين فل الا رن وهاو رض له 
حَاجَة فَيتَعَسَّر عَلَيْهِ ٍراج يده فيَلْحَقَهُ الصّرّرء وَعَلَى تَفْسِير الْمَقَهَاء يَحْرّم؛ 
لجل نشاف الْعَوْرَة. 

قَلْثُ (ابن حجر): ظَاهِرٌ سياق الْمْصَنّف مِنْ روَاية يونس في اباس“ 
ن التَفْسِير الْمَذكور فيها مَرَفُوعء وَهُوَ مُوَافِق لِمَا قَالَ الْمُمَّهَاء. وَلَفْظه 
«وَالصَبَاءٌ أن نعل عل أحد عَاتِقَيه ااا شقَيه) ا علي یږ أن 
يكون مَوْقُوكًا قَهُوَ حُجّة عَلَ الصَّحِيح؛ لأَنّهُ تَفْسِيرٌ مِنَ الرّاوي لا يُخَالِف 
ظاهر الْحَبَرَ) ا 

4 - الانتباه إلى الفرق نين تفسير اللفظ والمعنى المراد. 


إن بيان معنئ اللفظ يراد به بيانّه بحسّب اللغة» وذلك بالرجوع إلى كتب 


| 


)١(‏ وهي الرواية التي سقتها هنا. 
(۲) «فتح الباري» .)٤۷۷ /١(‏ 





الجزء الأول Xa.‏ 1۹ 
ال را و 
من اللفظ بحسب السياق» وذلك يعرف بالرجوع إلى كتب شروح الحديث. 
ولا يلزم أن يكون المعنى اللوي هو المعنى المراد من اللفظ الوارد في الحديث. 

خذ مثا كلمة (الصلاة)؛ معناها في اللغة الدعاء» وفي الشرع لها معن 
خاص» ويعتمد الشرّاح في بيان المراد من اللفظ على تطبيق ما تراه في طرق 
شرح الحديث. 

قال أبو قلابة عبد الملك بن محمد: قلت للأصمعي: يا أبا سعيد. ما 
معن قول رسول الله ا «الْجَارٌ احق به و1" نتال؛ ]نا لا انق كوي 

رول الله يف وَلِنٌ عرب برع ناكمب اريه اه 

0 - مما ينبغي مراعاته عند تفسير الألفاظ الواردة في القرآن الكريم 
والحديث النبوي» مراعاة قاعدة الحقيقة الشرعية في تفسير النص» 
وخلاصتها: أن اللفظ الوارد في الآية أو الحديث يُنظر هل له معنى خاصٌ في 
الشرع» فإن جد فسّر به» فإن لم يوجد نظر في عرف الصحابة هل له عندهم 
معن خاصٌء فإن جد فشر به فإن لم يوجد فسّر بحسّب اللغة؛ لأنها اللغة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» حديث رقم 
.)5١6/(‏ 


(۲) «معرفة أنواع علم الحديث» (مقدمة ابن الصلاح) (ص۲۷۳). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





التى جاء سا الشترع. 

قال أبو إسحاق الشيرازي (٩۷٤ه)‏ رَمةألة: «إذا ورد لظ قد وضع في 
اللغة لمعنى»ء وفي العرف لمعنى» حمل على ما ثبت له في العرف؛ لأنه 
طارئ على اللغة» فكان الحكم له. 

وإن كان قد وضع في اللغة لمعئئ» وفي الشرع لمعتئ؛ حمل على عرف 
الشرع؛ لأنه طارئ على اللغةء ولأن القصد بيان حكم الشرع» فالحملٌ عليه 
٠‏ اولیٰ» اه" . 

وهذه قاعدة عامّة لا تختص بأصول الفقه"» وأهل الحديث يراعونهاء 
فإنهم يسعون إلى طلب المراد الشرعي للّفظ بجمع الروايات. فإن لم يتيسر 
نظروا في الآثار الواردة عن الصحابة» كما تراه جليًا في تصانيفهم» وخاصّة 
الأجزاء المفردة في موضوع واحدء فإنهم يجمعون فيه كلّ ما يجدونه من 
الأحاديث والآثار. ومن مقاصدهم في ذلك - والله أعلم - بيان المراد 
الشرعي من اللفظ؛ إِمّا بحسب ما قد يكون في الروايات من تفسير له» أو 
بحسّب ما يكون في كلام الصحابة من بيان له» وتلمس هذا أيضا في تراجم 
البخاري كثيرّاء والله الموفق. ظ 
)١(‏ «اللمع في أصول الفقه» ص (57 - 5 5). 
(۲) انظر مقدّمة كتاب (الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن العظيم والسنّة النبوية)» طبع دار الهجرة. 





الجزء الأول 00 بمج ]اام 


ومن الأمثلة ما جاء عن أبي عبيد في تفسير قوله ياة: «إذَا أَصَابَ نَوْبَ 
54 _- 


إِحْدَاكُنَ ادم مِنَ الْحَيْضَة فلْتَفْرضْهُ الو ا 


قال أبو عبيد: «َلْمَْوْضْهُ) يقول: فلتقطعه بالماء» وكل مقطّع فهو مقرّصء. 
اله رة صنق الي إذا قطعتة, 

فتعقبه ابن عبد البر بقوله: «قول أبي عبيد - عندي - في هذا بعيد» وخير 
منه قول الأخفش: سُئل عن هذه الكلمة» فأراهم كيف ذلك القَرص» فضمً 
أصبعيه الإبهام والسبابة» وأخذ بهما شيئًا من ثوبه» فقال: هكذا يفعل بالماء 
في موضع الدم» ثم كما يقرص الرجل جاريته» هو كذلك القرص» وأما 
القرس بالسين» فهو قرس البرد. 

قال أبو عمر: هؤلاء إنما فسّروا اللفظة في اللّعْة: وأما المعنوا المقصود ‏ 
إليه بهذا الحديث في الشريعة» فهو غسل دم الحيض من الثوب إذا أصابه: 
E TET‏ ادا ا 

وعدمٌ مراعاة هذه القاعدة» والهجوم على تفسير اللفظ بحسّب ما يسوغ 
لغة من أسباب وقوع الخطأ في الاستدلال. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب غسل دم المحيض» حديث رقم »)۳٠۷(‏ ومسلم في كتاب 


الطهارة» باب نجاسة الدم وكيفية غسله» حديث رقم (۲۹۱)» عن أسماء بنت أبي بكر رئ كته 


(۲) «فتح المالك بترتيب التمهيد على موطأ الإمام مالك» (۱/ .)٤۹۸‏ 
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وقد يكون المعنى باطلا؛ فيقع الخطأ في الدليل وفي المدلول» وقد 
يكون المعنئ صحيحًا؛ فيقع الخطأ في الدليل لا في المدلول. 

وعلئ من يتفقه في الحديث أن لا يهجّم على المراد من الحديث بمجرّد 
CS‏ لاما اليا ايكون يم 
للحديث. ظ 

[فإن العلم ما نقلّ مصدَّقٌء أو نظرٌ محققٌ. 

وتفسيرٌ اللفظ النبويٌ من جهة اللغة يحتاج إلى نقل صحيح» يثبت فيه 
أن هذا من معاني اللفظ لغةء وإلئ استدلال صحيح يثبت به أن هذا هو 
المراد من الحديث» وإلا فسر اللفظ بما هو المراد منه. 

وهذا الباب أكثر ما فيه الخطأ من جهتين: 

إحداهما: قومٌ اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن والحديث عليها. 

والثانية: قوم فسَّروا القرآن والحديث بمجرّد ما يسوغ أن يريده بكلامه 
من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلّم بالقرآن 
والمُنزل عليه» والمخاطب به» وما | ا 
)١(‏ انظر ما سبق في أصول الفهوم: الأصل السادس: يُفهم القرآن العظيم والستة النبويّة على ضوء 


فهم الصحابة رضوان الله عليهم. الأصل السابع: يفهم 00 رسول الله على ما هو أهدئ 
وأتقئ. الأصل الثامن: تفهمٌ نصوصٌ الشرع على الظاهرء مقيِّدًا بفهم السلف الصالح من 
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فالأوّلون راعَّوا المعنئ الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظً 
القرآن والستّة من الدلالة والبيان. ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون في صحّة 
المعنئ الذي فسّروا به السئةء كما يغلط في ذلك الْآخَرُون. 

والآخرُون راعوا مجرّد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العرينٌ» من 
غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون 
في احتمال اللفظ لذلك المعنئ في اللغةء كما يغلط في ذلك الذين قبلّهم. 

وإن كان نظرٌ الأوّلين إلى المعنئ أسبق» ونظرٌ الآخرين إلى اللفظ أسبق. 

والأولون صنفان: 


ار دمارد لقا ال ان وال ماندل عليه وارد 


وتارة يحملونه على ما لم یدل عليه ولم يُرّد به. 

وف كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء 
فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول. 

وقد يكون حقاء فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول. 

الصحابة والتابعين. الأصل التاسع: أقوالٌ العلماء تابعةٌ لحديث الرسول بف وليس لأحد أن 


يحمل كلام الرسول ية على غير المراد. الأصل العاشر: إذا عرف المراد من اللفظ اتبع» ولا 


يجمد على مجر د الظاهر. الأصل الحادي عشر: موارد الغلط في معرفة المراد. 
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وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن» فإنه وقع أيضًا في تفسير الحديث. 

فالذين أخطؤوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا 
مذهبًا يخالف الحقٌّ الذي عليه الأمّة الوسط؛ الذين لا يجتمعون على 
ضلالة؛ كسلف الأمّة وأتتّتهاء وعمدوا إلرة القرآن والسئة فتأوّلوهما عل 
آرائهم» تارةً يستدلُون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأوّلون ما 
يخالف مذهبهم بما يحرّفون به الكلم عن مواضعه. وليس لهم سلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من أئمّة المسلمين؛ لا في رأيهم» ولا 
ي اتفسيرهم: 

ومن هؤلاء فِرَقٌ الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية 
والمرجئة وغيرهم. 

وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلاثه يظهر من وجوه كثيرة؛ 
وذلك من جهتين: 

تارة من العلم بفساد قولهم. 

وتارةً من العلم بفساد ما فسّروا به القرآن أو السئّة؛ 

إا دليلًا عل قولهم. _ 


أو جوابًا على المعارض لهم. 
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وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم» إلى ما 
يخالف ذلك؛ كان مخطبًا في ذلك» بل مبتدعًاء وإن كان مجتهدًا مغفورًا له 
خطؤه. 

ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأنهم كانوا 
أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق الذي يَعث الله به رسوله کا 
فمن خالف قولهم وفسّر القرآن أو السئّة بخلاف تفسيرهم؛ فقد أخطأ في 
الدليل والمدلول جميعا. 

ومعلومٌ أن كلّ من خالف قولهم له شبهةٌ يذكرها؛ ما عقليّة؛ وما سمعيّة. 

والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسيرء وإن من أعظم 
أسبابه البدعَ الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرّفوا الكلم عن مواضعه» 
وفسّروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به» وتأوّلوه علئ غير تأويله؛ 

فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه. وأنه الحق. 

وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرّهم. 

وأن يعرف أن تفسيرهم محدّثٌ مبتدعٌ. 

ثم أن يعرف بالطرق المفصّلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلّة 
علا مان الحق. 
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وكذلك وقع من الذين صِنّفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين 
من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. 

وما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول؛ فمثل كثير من الصوفية 
والوؤعاظ والفقهاء وغيرهم» يفسّرون القرآن بمعان صحيحة» لكن القرآن لا 
يدل عليها؛ مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائق التفسير» 
وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة» فإن ذلك يدخل في القسم الأول» وهو 
. الخطأ في الدليل والمدلول جميعًاء حيث يكون المعنئ الذي قصدوه فاسدًا. 

وممًّا هو صحيح المعنى والاستدلال ما يقوله بعض الصوفية] في تفسير 
بعض الآيات والأحاديث مما يجعل بعضه من باب الاعتبار والقياس» وهذه 

يق صحيحة علميّة» كقولهم: لا ينال فهمَّ معاني القرآن العظيم والسنّة 
المطهّرة إلا من طهر قلبه عن دَرَنَ الشرك والمعصية» وتشاغل عن الدنيا 
بان كا في قوله تعالئ: لای 4 لَاالْمطهَرُونَ 4 [الواقعة: 4/ا]» وقول 
النيت يَكِِ: «لا تذل الْمَلائکة بيا فيه كَلْبٌّ)”", فإذا كان ورقه لا يمسّه إلا 
)١(‏ هذا التقرير الذي بين معقوفتين من كلام ابن تيمية في «مقدّمة في أصول التفسير» ص /١(‏ - 87), 

تصرَّفتٌ فيه واختصرته» فقد ساقه في تفسير القرآن» وأشار إلى أنه يقع مثلّه في تفسير الحديث. 
(5) أخرج البخاري في كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرّاء حديث رقم :))4٠07(‏ ومسلم في 

كتاب اللباس والزينة» باب تحريم صورة الحيوان» حديث رقم (١٠٠۲)ء‏ ولفظ البخاري: 


ھە ت ن ف س من £ اھ س سا و ےد ص واس يله ڪان ليم اسان 
عن ابن عباس راتا قال: اخبرنی أبو طلحة رَطِلنَةَعَنَهُ صاحب رَسُول الله ي وَكان قد 








المطهّرونء فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوبُ الطاهرة» وإذا كان المَلّكَ لا 
يدخل بينًا فيه كلبٌء فالمعاني التى تحبّها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق 
الكللاب المذمومة. ولا زل الملائكة على ل 


5 - عند زه تفسير اللفظ يراعيا ته تفسيره بأوضحَ منه» وهذا هو الأصل. 


وقد يتغيّر العرف» فيصير التفسيرٌ غريبًا. 


عَنْ ابن شهاب قَالَ: أخبرني أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُّ اْمُسَيّبٍ أن أَبَا هُريْرة 
أَخَبَرَهُمَا أنه سَعَ رَسُولَ الله يك يَقَولٌ: «في الْحَبِّ السّوْدَاءِ شِمَاء مِنْ كُلَ داء 
إلا السّام)”". 


۴ 


قال ابن شهاب: والسام: لوه اله السو داء: الكو 


قال اين ححر (ت۲٥۸ھ)‏ د مد اله: تفي الحمّة السوداء ا 
شَهِدَ بَدَرَا مَعَ رَسُولٍ الله كله أنه ق : «لا تَدْخُلُ الْمَلَابِكَةٌ ينا فيه كلب ولا صُورَةًا وا 
التمَائِيلَ التي فِيهًا الْأَرْوّاحُ. 

تنبيه: التمثال هو الصورة سواء كان له ظل أو لا ظل له. 

)١(‏ انظر مجموع الفتاوئ (5/ 08١‏ - 007). وانظر حول التفسير الإشاري في القرآن والسنة 
مجموع الفتاوئ (۱۳/ ۲٤۰‏ -747), والموافقات (۳/ 07+ .)5٠05-‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب الحبة السوداء» حديث رقم (27848)» ومسلم في كتاب 
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لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاكء وأمًا الآن فالأمر بالعكس. والحبّة السوداء 
أشهرٌ عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير» اه"''. 


قلت: وكذا في عصرناء بل الشونيز لا يكاد يُعرف ماهو اليوم عند عامّة الناس. 





أهم الكتب المصنّفة 2 غريب الحديث: 

الكتب المصتفة في غريب الحديث أخذت ثلاثة مَناح في التصنيف: 

الأول: التصنيف في بيان غريب أحاديث معيّنة» باعتبار وصفي لها. 

الثاني: التصنيف في بيان غريب أحاديث باعتبار أحاديث كتب معيّنة. 

الثالث: التصنيف في بيان غريب الحديث مطلقا دون أي اعتبار. 

فمن المصنّفات ب4 غريب أحاديث معينةء باعتبار وصفي لها: 

- «منال الطالب في شرح طوال الغرائب»""» لمجد الدين أبي السعادات 
الميارك بن محمد ن الأقير:(ك5:5ه) مذ امك وقد الغ هة تفه لكات 
«النهاية في غريب الحديث والأثر»» وأورد فيه غريب ألفاظ الأحاديث 
الطويلة التي كثر في لفظها الغريب» واحتاجت إلى بيان. 
)١(‏ هفتح الباري» .)١55 /١٠١(‏ 


بجامعة أم القرئ. 
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ومن المصنّفات 4 غريب الحديث باعتبار أ حاديث كتب معينة: 

- «تفسير غريب ما في الصحيحين»"'» لأبي عبد الله محمد الحميدي 
(ت88:ه) رجه اله 

- «مشکلات 9 مالك بن أنس)”'"'» لعبد الله بن السيد البطليوسي 
(ت١07ه)‏ َالَف وهذا الكتاب شاملٌ لما إشكالّه بسبب الغريب» 
ولغيره» ولكن مادّة الغريب فيه كثيرة. 

- «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»» لأبي الفضل عياض بن 
موسي بن عياض اليحصبي السبتي المالكي (ت؛ 4 0ه).؛ في تفسير غريب 
سوا مالك وصحيحى ي البخاري ومسلم. 

وختم كتابه بثلاثة 9580 

أوّلها: في الجُمل التي وقع فيها التصحيف» وطمس معناها التلفيف. 

والباب الثاني: في تقويم ضبط جمل المتون والأسانيد» وتصحيح إعرابهاء 


)١(‏ مطبوع» بتحقيق الدكتور شعبان محمد مرسيء منشورات مكتبة السنة بالقاهرة» لصاحبها 
شرف حجازي» الطبعة الأولئ (515١ه).‏ 

(۲) مطبوع» بتحقيق طه بن علي بن بو سريح التونسي» دار ابن حزم» الطبعة الأولئ (١57١ه). ٠‏ 

(۳) مطبوع» طبع ونشر المكتبة العتيقة» تونس» دار التراث» القاهرة» ضمن سلسلة «من تراثنا 


الإسلامي». 
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وتحقيق هجاء كتابهاء وشكل كلماتهاء وتبيين التقديم والتأخير اللاحق لهاء 
ليستبين وجه صوابهاء وينفتح للأفهام مُغلق أبوابها. 

والباب الثالث: في إلحاق ألفاظ سقطت من أحاديث هذه الأمّهات» أو 
من بعض الروايات» أو بترت اختصارًا أو اقتصارًا على التعريف بطريق 
الحديت الأ الع به لا تقوم مرا الحديف إلا الفا ولا سل 
الكلام إلا باستدراكها. 

ومن المصنّفات الجامعة 4 تفسير غريب الحديث: 

- اغريب الحديث» '» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت5 17ه). 
كم وقد جعي له اع السديف فل وات عله 

- غريب الحديث»") لابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري (رت5/ا؟ه) 

- «غريب الحديث»”". لأبي سليمان حمد بن محمد الخَطَّابِي البستي 
(ت88١ه)‏ رحمةالنَةُ. 
)١(‏ مطبوع» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولئ (05٠5١ه).‏ 
(۲) مطبوع» صنع فهارسه نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولئ (۸١٤٠ه).‏ 


(۳) مطبوع» بتحقيق: عبد القيوم عبد رب النبيّ» ضمن مطبوعات مركز إحياء التراث» جامعة أم 


القرئ» (7٠5١ه).‏ 








8 المج | ميد ف غريبي ي القرآن e‏ موسی 


2 4 
ب «الفائق 11 اا د لجار الله محمود ن عمر الزمخشرى 
((رت087ه) ر اله 


- اغريب الحديث»" 5 الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
(ت97هه) رح أله 
5 «النهاية فى في غريب الحديث والأئر )”1ن لوبعد الدين أبى السعادات 


ا بن محمد الجزري (ت ٦‏ ۰ ٣ه)‏ رجا لل وهو أوسع الكت 


ومن مظان تفسير غريب الحديث الرجوعٌ إلى كتب شرح الحديث. فإن ‏ 
من مقاصدها تفسيرٌ تريب بن الالناقبربيان الدراد والله الموفق. 


)١(‏ مطبوع» بتحقيق: عبد الكريم العزباوي» ضمن 558 و أا الات جا أم 
القرئ» الطبعة الأولئ (05٠5١ه).‏ 

(۲) مطبوع» بتحقيق: علي محمد البجاوي» ومحمد أبي الفضل إبراهيم» دار الفكر للطباعة 
والنشرء الطبعة الثالئة (799١ه).‏ 

فيه مطبوع» ود - أصوله» وخرّج حديثه» وعلق عليه» الدكتور عبد لفل أمين قلعجي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأول (5٠5١ه).‏ 
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5 “S| 
مطلع‎ 


معرفة الأمروالنهي 


اہ ع هعشا 


دين الله يدور على ثلاثة أصول: 

تصديق بالأخبار التي جاءت في الكتاب والسئة. 

وامتثال لامر الله تباركوتعال ورسو له کيا 

واجتناب لما نی الله عَيَيجَلّ عنه ورسو لَه كلا . 

وهذا المطلع يتعلّق بأصلين من هذه الثلاثة مطابقةٌ» ويتضمّن الثالث» 
فالدين كله في الأمر والنهي. والفقه في الدين هو فقة الأمر والنهي! 

والمتفقه لحديث الرسول ييا يحتاج إلى معرفة الأمر والنهي» إذ 
أحاديث الرسول ية شريعة ثرَّة ونبعٌ صافٍ في ذلك؛ فأقول: 

الأمر: طلب الفعل. 

النهي: طلب الترك. 


)١(‏ «القول السديد في مقاصد التوحيد» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص45). 








فإن كان طلبٌ الفعل أو الترك على وجه الإلزام؛ فهو الواجبء أو المحرّم. 
وإن كان طلبٌ الفعل أو الترك لا على وجه الإلزام؛ فهو المستحبٌ» أو 


عن المطلب بن حنطب ريةعَنة نه أن وَسُولٌ الله لله ا قال : «ما ترقت شين 
مما مركم لل ای يه | وذ أَمَرْتَكُمْ بو ولا تَرَكْتٌ سينا ِا َّهَاكُمْ عَنهُ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (۷/ ۲۸۹٩‏ - ۲۹۹)ء وني «الرسالة» (ص۸۷)»ء ومن طريقه البيهقيٌ 
في «السنن الكبرئ» (/1/ ١۷)ء‏ وفي «الجامع لشعب الإيمان» (”/ ١‏ تحت رقم 2)١١51‏ 
وفي «معرفة السنن والآثار» /١(‏ ۳٦)ء‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص۸١۲)ء‏ باب قول الله 
َرَِجلّ: << # وماکان لبر أن كمه مه إلا وَحيًا أو ِن وري جما [الشورئ: من الآية١‏ ]. 
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (97*/1)» ومن غير طريق الشافعيت أخرجه البغوي 
في ااشرح السنة» (5 5357/١‏ تحت رقم .)٤١١١‏ وسند الشافعي رجالّه ثقات» واختّلف في 
المطّلب بن حنطب هل هو صحابيٌ أو تابعٌ» ورجّح أحمد شاكر أن هناك أكثر من واحد هذا 
اسمهم» منهم راوي الحديث وهو صحابيٌء وذلك في تحقيق ماتع في شرحه لكتاب «الرسالة» 
للشافعي؛ فانظره. وإذا صح أنه صحابيٌ فالحديث صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر. 
ورأيت الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت الحديث رقم )۱۸٠۳(‏ يقول عن 


حديث العطلت: اهلا اساد را حسن) أه. 








المطالع ااط ‏ اا ا 


ل 


عن أبي ذز اڪن قال: «تر کتا سول الث يك ومَا طا بقلب جَنَاحَيه 
ف الهواء إلا وهر کن وه علما فال فقال لا «ما بھی شَئْء يُقَرّبٌ من 
الحنة ويباعد من ال / 


ر وو ر 7 


E, 
ےا‎ 
(o 

١ذع‎ 


7 
7 7 عه و 


شي ء ریک من الحنة ا من - الا 
شَيْءِ يقَرَبُكمْ من النار وَيُبَاعِدكُمْ مِنَ الجن إلا قد ته / کک . 

والأصل براءة الذمّة من الأمر والنهي. وأن يبادر المسلم إلى الاشتغال 
بأداء الأوامر ما و د 


E 
اح‎ 
لمعي ا‎ 


عَنْ اي هُرَيْرةَ قَالَ: «خطبئا رَسُولُ الله ي فَقَالَ: آنا الاس قَذ فرص 
الله عَلَيْكَمْ الح فَحْجُوا. فال رَجُل: اکل عام یا رَسُولَ اللو؟ فَسَكَتَ حَبَّ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (۲/ ١004‏ - ١١٥٠ء‏ تحت رقم .)١7541‏ وصحّح إسناده 
يات الأحاديث الصحيحة» تحت رقم (۳٠۱۸)ء‏ وجعل من شواهده حديث 
الت د OS‏ 

(۲) أخرجه هتاد 35 كتاب «الزهد» (١/١۲۸ء‏ تحت رقم »)٤۹٤‏ والحاكم في «المستدرك) 
(علوش ۰۲۹۳/۲ تحت رقم »)۲۱۸١‏ والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (۱۸/ ۳۹٦‏ 
تحت رقم »))489١‏ والبغوي في «شرح السنة) ۳۰٤ ۳۰۳ /١5(‏ تحت رقم »)٤١١۳ ١٤۱۱۱١‏ 
وفي سنده عندهم انقطاع» وهو صالحٌ في الشواهد. يتقوّئ بحديث أبي ذرٌ نة وحديث 
المطلب هنف فيتر ف ل إلى الحسن لغير 





الجزء الأول Na.‏ 
اها اناه قال رَسُولُ الله ل لو قُلْتُ: نَعَمْ؛ لوبت وَلَمَا اسْتَطَعتم. ده 
قال: ذرونی ما تر کتک َنم مَلَكَ م مَنْ كان َبلَكُمْ بكر سَوَالِهِم. 
ر o e‏ 5 ل وم كور ى 
وَاخَتَلَافِهِمَ على أنبيائهم. فإدا امرتکم بشي ء؛ اوا من ما استَطَعته؛ وإذا 
ا عَنْ شَيء؛ فَدَعوة)7) 

ق له قوله: «ما تَرَكْتَك) أَيْ Ere‏ کي إِيَاكُمْ بير مر بِشَّيْءِء وَلَا تي عَنْ شَّيْءِ. 

قال النووي ( ت٣۷٣‏ ه) مهاده «قوله يكِِ: «ذَرُونِي ما تَرَكْتَكم) دلي 
على أن الأضل عدم لر جرت ا 

قال ابن رجب (ت ١۷۹ه)‏ رَمَهُاَانَه: «من لم يشتغل بكثرة المسائل التي 
لا يوجد مثلّها في كتاب ولا في سنّة» بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله 
وقصدّه بذلك امتثالٌ الأوامرء واجتنابٌ النواهى» فهو ممن امتثل أمر رسول الله 
بيا في هذا الحديث» وعمل بمقتضاه» ومن لم يكن اهتمامّه بفهم ما أنزل 
الله عل رسوله» واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع» وتكلّف 
أجوبتها بمجرّد الرأي؛ خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث» مرتكبًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله کی حديث 
رقم (۷۲۸۸)» ومسلم في كتاب الحج» باب فرض الحج مرّة في العمر» حديث رقم (1777), 
واللفظ له. ) 


(۲) «شرح مسلم» للنووي (۱۰۱/۹). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 


لنهيه» تارا لأمره. ) 

واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنّة إنما. 
. هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله؛ واجتئاب نواهي الله ورسوله. 
فلو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عمّا شرعه الله في ذلك العمل 00 
وعم نه عنه فاجتتبه؛ وقعت الحوادث مقيّدة بالكتاب والسنة. وَإثما يعمل 
العامل بمقتضئ رأيه وهواه» فتقع الحوادث عامُها مخالفة لما شرعه الله 
ظ وربما عسر رذها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة؛ لبُعدها عنه. 


وفي الجملة: فمن امتثل ما أمر به النيئ يك في هذا الحديث» وانتهئ عك 
نب عنهء وكان مشتغاا بذلك عن غيره؛ حصل له النجاة في الدنيا والآخرة, 
ومن خالف ذلك» واشتغل بخواطره وما يستحسئه؛ وقع فيما حدر منه 
النبيُ بء من حال آهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم» واختلافهم 
علئ آنبیائهم» E‏ وطاعتهم لرسلهم» اه ظ 
قال ابن حجر (ت65017ه) رَمةآله: «وَفِي الْحَدِيث إسارة إِلَى 
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عَنِ الاشَعَال بالسّوَالٍ عَمَالَمْ يقَع. 


.)۲٠١۴-۲۵۱/۱( «جامع العلوم والحکم»‎ )١( 





الجزوالاول 





OEE NS‏ يَجتهد في هم 
ذلك الف على اهراد ب به. 2 نم يتشاغل بالعَمَل ي قان کان من العِلْمِيّات 


ر 


يتَشّاغَل بِتَصْدِيقِهِ وَاعْتِقَاد حَقيته َيه وَإِنْ كان من الْعمَِيّات بذ عه في ايام 


به فِعْلَا وَتَْكاه كَإِنْ وَجَدَ وا رَائِدَا عَلَى دَلِكَ؛ كلد باس بان يَضْرِفهُ في 
لِِشْتِكَال عرف هم ما سق على قضد العمل به أن ر لَوْوَقَمَ: فَأَمَا إِنْ کات 
ظ الْهِمّهُ مَصر وة عند سَمَاع الْأمْر وَالنَهّي إلى فَرض أمُور ق تع وقد لا تَقَع؛ 
مع راض عَنٍ الام مفتئ ما سوح قدا ما شل في ال . 
اله في الدّين إِنَّمَامُحْمَد خمد إِذا گان لِلَعَمَل ا لِلورَاءِ وَالْجدَال) اه . 
ظ والمتفّه لحديث الرسول َي يعظم الأمر والنهيء فلا يعارضا بتر حص 
ا دوو ا توهن الانقياد. 
قال «منازل السائرين» رجةالله َه اتعظيم الأمر والنهي: وهو أن 
لا يعارّضا 0 جافيء ولا يعرّضا لتشدد غال» ولا يُحمّلا على علَةٍ 
توهن الانقياد». ظ ظ 
قال ابن قم الجوزية (ت١هلاه)‏ رجمدالله: «ههنا ثلاثة أشياء ناي 
ا 


أحدها: الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال. 


(١)«فتح‏ الباري» (16/ ۳“ - 14 ») وقارن ب «جامع العلوم والحكم) لابن رجب (Y٤ /١(‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 

والثاني: اللو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. 

فلأل تفريطً» والثاني إفراطً. 

[ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد 
يكون صاحبه جافيًا» غير مستقيم على المنهج الوسط. 

كال لك أن ال وروت بالاتراة بالظين 2 ٠ال‏ فار 
الاق أن دال واف اتا ا و اا 
وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدَّة الحرٌ تمنع صاحبها من الخشوع 
والحضورء ويفعل العبادة بتكرٌه وضجرهء فمن حكمة الشارع أن أمرهم 
بتأخيرها حتئ ينكسر الحرٌ فيصلي العبد بقلب حاضر» ويحصل له مقصود 
الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالئ. 

ومن هذا بيه أن يصلي , بحضرة الطعام» أو عند مدافعة البول والغائط؛ 
قعان تل ين للك يدا رار ان كله امير الا اا محص لماه 
منهاء فون فقه الرجل في عبادته أن يُقبل علئ شغله فيعملّه» ثم يفرغ قلبه 
للصلاة» فيقوم فيها وقد فرّعْ قلبّه لله تعال» ونصب وجهه له» وأقبل بكليّته 
عليه» فركعتان من هذه الصلاة يُغفر للمصلّي بهما ما تقدَّم من ذنبه. 

UE لمر‎ 

ومن ذلك أنه ايعس ار ای بين الصلاتين عند العذر. 





الجزء الأول 





2 9 1 2 
وتعدر فعل كل صلاة في وقتها؛ لمواصلة السير وتعذر النزول» أو تعسيره 
f “xls ) , E‏ ئ , ٤‏ 
عليه فإدا قام ي المنزل اليومين والثلاثة. أو أقام اليوم؛ شحمعه بين 

2 0 ت 

الصلاتين لا موجب له؛ لتمكنه من فعل كل صلاة وقتها من غير مشقة. 

فالجمع ليس سنة راتبة» كما يعتقد أكثرٌ المسافرين أن سنة السفر الجمع؛ 

سواء جد عذرٌ أو لم يوجد» بل الجمع رخصة» والقصر ستة راتبة» فسئة 

المسافر قصرَ الرياعية؛ سواء كان له عذر. أو لم يكذ وأما جمعه بين 
: 2 : : 
الصلاتين فحاجة ورخصة. فهذالون» وهذا لون. 
2A Es‏ 0 ا ا e‏ . 
ومن هذا أن الشبّع في الأكل رخصة غير محرّمة» فلا ينبغي أن يجفو 
E‏ ت 
العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء» فيتطلب ما يصرف 
به الطعام» فيكون همّه بطنه قبل الأكل وبعده» بل ينبغي للعبد أن يجوع 
رن ا ا وير عىه ‏ س 

ويشبع» ويدع الطعام وهو يشتهيه» وميزان ذلك قول النبئ كَة: «ثلث لطعامه. 

ر2 عدن وو 7 5 2 

وثلث لِشَرَابهِ وَثْلْث لتقو" ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده. 
وا ا : 1 8 : : : 

»)۲۳۸١( أخرجه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» حديث رقم‎ )١( 
.)271747( وابن ماجه في كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» حديث رقم‎ 
ولفظ الحديث عند الترمذي: «عَنْ مِقَدَام بْنِ مَعْدِي گرب كَالَ: سَمِعْتُ سول الله يك يقول:‎ 

ما مَل آڌهئ وعَاءَ شرا مِنْ تَطنء بحسب ابْن ادم لات بُقِمْنَ صلب فَِنْ گان لا مَحَالَة؛ لُت 


٠ ۰ 
ر‎ 


2 الع فيه 2 ور کے 7 2 78 + عر ا ر ٭ حر هو اس 
لطعامه. و ثلث لشرايه. ود ثلث ل ». قال أبو عیسو الترمذى: «هذا حديث ١‏ صَحِيحٌا اه. 


سر بير 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بلا 
متغاليًا فيه حتى يفوت الوقت» أو يرذ تكبيرة الإحرام إل أن تفوته مع 
٠‏ الإمام ف القاتحة أو ركان وه الركعةء أو يتشدّد في الورع الغالي 00 
لا يأكل شيئًا من طعام عامّة الس لايرل الشبهات عليه؛ ظ 
.ولد ل هة الزن النانين علا يعض الا الذي تقض ب فين 
العلم» حت امتنع أن يأكل شيئًا من بلاد الإسلام» وكان يتقوّت بما يُحمَلُ 
إليه من بلاد النصارئ» ويبعث بالقصد لتحصيل ذلكء فأوقعه الجهل 
المقوط: والخلو الزائك ف اسا لظ بالمسلمية» وخسن الق بالتضا ره . 
5 بالله من الخذلان. ظ 
فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارّضا بترخص جافي» ولا يُعرّضا 


سير 


لتشديد غال» فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عرفل 
Os‏ 
وما آمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان؛ 
. إا إلى تفريط وإضاعة. 
وإمّا إلى إفراط وعلو. 


[فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيتتين؛ فإنه يأتي إلى قلب العبد ‏ 


(۱) ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه «الوابل الصيّب» ص (۲۲ -75). 








. فيشامّه» فإن وجد فيه فتورًا وتوانيًا وترخيصًا؛ أخذه من هذه الخطةء فط 
وآقعده» وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب التأويلات والرجاء 
وغير ذلك» حتى ربّما ترك العبدٌ المأمورٌ جملة. ا 
د ولوخ جا را واا وی اوغ فار س ان ياعذه مو هاا 
ات اوا ادا ات رم لاله واا رو ك 
هذاء وينبغي لك أن تزيد على العاملين» وأن لا ترقد إذا رقدواء ولا تفطر إذا 
أفطرواء وأن لا تفتر إذا فترواء وإذا غسل أحدّهم يديه ووجهه ثلاث مرّات؛ 
فاغسل أنت سبعًاء وإذا توضّأ للصلاة؛ فاغتسل أنت لها.. 

ونحو ذلك من الإفراط والتعدّي» فيحمله على الغلوٌ والمجاوزة 
وتعدې الصراط المستقيم» كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا 
يقرّتهه ومقصوده من الرجلين إخراجُهما عن الصراط المستقيم؛ هذا بأن لا 


يقرَّّه» ولا يديو منه» وهذا بأن يجاورّه ويتعدّاه. 


وقد فتن ذا أك الخلق» ولا بنجي من ذلك إلا علمٌ راس وإيمان. 
ع ولزومٌ الوسط. والله ال 
. بين ضلالتين» والوسط بين طَرّفِين ذَمِيمَينَء فكما أن الجافي عن الأمر مضيع 


.)۲ ٠٥ص‎ ( ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه «الوابل الصيّب»‎ )١( 





رہ المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





له» فالغالي فيه مُضيّع له؛ هذا بتقضيره عن التحد: وهذا يتجاوزة ال 


> سس م و کرو 


س 

وقد نه الله عن الغلو بقوله: #يتأهل الحكتب لا تَمْلُوا فى وڪم عي 
ألْحَقٌ »4 [المائدة: من الآيةلالا]. والعلر نوعان: 

نوعٌ یخرجه عن كونه مُطيعًا؛ كمن زاد في الصلاة ركعة» أو صام الدهر 
مع يام النهي» أو رمئ الجمرات بالصخرات الكبار التي يُرمئ بها في المنجنيق» 
أو سعى بين الصفا والمروة عشرّاء أو نحو ذلك عمدًا. 

E‏ الانقطاع والاستحسار؛ كقيام الليل 5 وسرد الصيام 
الدهر أجمعَ بدون صوم آيّام النهي» والجؤر على النفوس في العبادات 
وألاوراة: الذي قال فيه النبئٌ : إن | هذا] الدينَ سن و1[ شاد الدينَ 


أَحَدٌ إلا غَلَيَكُ قَسَددُواء وَقاربواء وَأ ُشرواء وَاستڪينوا بالْعَذوَة وَالرَوْحَة وَشَيْء 


7 


لكا ب يعني: استعينوا على طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة 
فالسا يهي نا شام سا6 ارال تيا 
سه 1 ع (Dur 21 AS‏ 2 
وقال: اليصل ادكه اط فإذا فتر [فليقعد]» رواهما البخارى. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب الدين يسر» حديث رقم (۳۹)» من حديث أبي هريرة رئةعنة. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة, باب ما يكره من التشدّد في العبادة» حديث رقم ( 110۰(« 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أَمْر مَّن نعس في صلاته أو استعجم عليه 
القرآن أو الذكرٌ بأن يرقد» أو يقعد حتئ يذهب ذلك» حديث رقم (0784). ولفظ الحديث 





الجزءالاول 7 Aa.‏ 10۳ 
وني صحيح مسلم عنه َا أنه قال: «مَلَكَ الْمُتَنَطْعُونَ قَالَهَا ثلاث 
وهم المتعمقون المتشددون. 
4 ص 2ه و و سس ع لا 2 
ال وو «عَليكمْ مِنَ الْأَعَمَالٍ مَا تطيقونَ» فواله لا يَمَل 
2 حن تَمَلُوا0". 


وفي السنن عنه أنه قال: «إِن هَذَا الذي ٠‏ مير فَأَوْغْلٌ ذ فيه يه برفق» ولا 
غص إلى تفرك عِبَادَ دة الله)”" أو كما قال. 


7 


عند البخاري: ه«عَنْ اس بن مَالِكِ نة قَال: دحل الس يكل فَإِذَا حب مَمْدُودُ بَيْنَ 


السَّارِيتَيْنِ فقال: ا هذا حب لِرَيْنَبَ» فَإذًا مرت تَعَلَقَتْ فقا الث يكلة: 
لا حُلُوهُ لِيْصَلّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَفُ إا َر َيفعُذ. 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب العلم باب هلك المتنطعون» حديث رقم (۲۹۷۰)» من حديث ابن 
مسعو د ركن 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب ما يكره من التشديد في العبادة» حديث رقم »)١١٠١١(‏ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه 
ا أو الذكرٌ بأن يرقد أو يقعد حتئ يذهب ذلك» حديث رقم (0780). ولفظ مسلم: «عَنْ 


ag o eT 
هشام قال: أخبَرَنِي أبي عن عائشة قالت: دحل علي رَسول الله با وعندي امْرَأَةَ فقال: مَنْ‎ 


0000 : امرَأةٌ لا تتام تصَلّي. كَالَ: عَلَيْكُمْ و مِنْ الَْمَلٍ ما تُطِيقُونَ واه لا مَل الله حى 
تَمَلوا. وَكَانَ أَحَبٌ الدّين ليه ما داوم عَلَيْه عليه صَاحبة). 


000 


(۳) أخر جه أحمد في «المسند» (98/7١ء‏ الميمنية)» (۲۰/ ۳٤١‏ تحت رقم ۲ الرسالة)» 


ء 1 َء + ٠‏ 
من حديث أنس بن مالك َأَيَدُعَنَكك وهو مما وجده عبد الله بخط أبيه في کتابه» وفي سنده: 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





وقوله: دولا بشتاك عل عله برهن الاتقيادة» يرين: أن لا يتأوّل في الأمر 
وال غا تدود عليهما بالأنظان» كما ناك بعضهم تحريم لخر يانه معان 
بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرّض للفساد. فإذا أمن من هذا المحذور منه؛ 


جاز شربه. 


وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة. وقد حمل طائفة من 
یشرب منه ما شاء ما لم يُسكر. 


ومن العلل التي توهن الانقياد: أن يعلّل الحكم بعلّة ضعيفة لم تكن هي 


عمرو بن حمزة؛ ضعّفه الدارقطني» وللمتن شواهد» يرتقي بها إلى الحسن لغيره» كما قال 
محققو «المسند» وذكروا من شواهده ما أخرجه البيهقي (۱۹/۳) من حديث عبد الله بن 
عمرو يتا بمثل حديث أنس يركن وزاد فيه: «وَلا بعص إلى نَفْسِكَ عِبَادة رَبك 
ِن امت لا سفوا تع ولا طهراأبّىء امل عَمَلَّ امي طن أن نْ وت بء وَاخدز 
رار أن تكرت عَدًا)» في سنده: مولئ عمر بن عبد العزيز؛ لا يُعرف» وبنحوه عند 
اا ن ا للم کر 1149 فن جار دا وق و ی ا 


المتوگل؛ كذاب» ولفظ حديث أنس عند أحمد في «المسند»: «قال عَبْد اللو: وَجَدْتَ في كاب 


4 ا م ےس ا م ° وم د ب اله ع 
أبى بخط يَدِو: حَدَتنًا رید بر الْحْبّاب قا: ل أ خبَرَنِي عَمْوُو بن حمر حَدَثَنَا لف ابو الربيع 
ِمَامُ مسجل سَعِيدٍ بن أبي عروبة» حدث س بر مالك قَالَ: قال رَسُولٌ اش كللل: «إنَّ هَدَا الدِينَ 





الجزء الأول 





الباعثة عليه في نفس الأمر؛ فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي 
علّةَ الحكم» ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرّض لعلل التكاليف؛ خشية 
ا لمرو 0 

وني بعض الآثار القديمة: «يا بني إسرائيل لا تقولوا: a‏ ر ريًا؟ ولكن 
قولوا: ب يم أمر رينا؟». 

وأا إن إا لم يمل الأمر حتئ تظر له ل ل يكن منقاا لل 
أ وات ان شت اا 

وأيضًا فإنه إذا نظر إلى حكم العبادات والتكاليف مثلاء وجعل العلّة 
فيها هي جمعية القلب والإقبال به على اله فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن 
الوسيلة» فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات فعطّلهاء وترك 
الانقياد بحمله الأمر على العلّة التي أذهبت انقياده. 

وكر هداس ترك ا روا ».وقد فخل سن ينذا او 
كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله» فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة 
من الانقياد إلا الله فكم عطّلت لله من أمرء وأباحت من نهي» وحرّمت من 
مباح» وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمّها» اه و 


.)٤۹۸- ٤۹٩ /۲( «مدارج السالكين»‎ )۱( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





الأمر بالشيء طلبٌ له بالذات, ولِمّا هو من ضرورته باللزوم. 

والنهي عن الشيء طلبٌ لتركه بالذات» ولفعل ما هو من ضرورة الترك 
باللزوم. 

قال ابن قم الجوزية (ت١5/اه)‏ رَمَهُلنَهُ: «إن الناس اختلفوا في 
المطلوب بالنهي علئ أقوال: 

اخه انات ةة القن عن ا و انها عن ون ان" 
وجوديٰ» قالوا: لأن التكليف إنما يتعلّق بالمقدورء والعدم المحض غير 
مقدور» وهذا قول الجمهور. 

[الثاني: ] وقال أبو هاشم وغيره: بل المطلوب عدم الفعل» ولهذا 
يحصل المقصود من بقائه على العدم» وإن لم يخطر بباله الفعل» فضلا أن 
يقصد الكفٌ عنه» ولو كان المطلوب الكفت؛ لكان عاصيًا إذا لم يأتِ به 
ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعلّه والكفٌ عنه 
وهذا أحد قولّي القاضي أبي بكرء ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدودٌ 
للعبد» وداخل تحت الكسب» قال: والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم 
الأصلئ» وهو مقدور. ظ 

[الثالث: ] وقالت طائفة: المطلوب بالنهي فعل الضدً؛ فإنه هو المقدورء 
وهو المقصود للناهيء» فإنه إتما هاه عن الفاحشة طلبًا لعف وهي المأمور 








ہا ونہاه عن الظلم طلم للعدل الماموؤ به» وعن الكذب طلم للصدق 
الجاموز به وهكذا جميع المنهيّات» فعلل هؤلاء أن حفيقة النهى الطلتٌ 
لضدٌ المنهي عنه» فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور. 


والتحقيق: أن المطلوب نوعان: مطلوب لنفسه وهو المأمور به» ومطلوب 
إعدامه لمضادته المأمورَ به. وهو المنهيٌ عنه لما فيه من المفسدة المضادة 
للمأمور به؛ فإذا لم يخطر ببال المكلّف. ولا دَعَنّه نفسّه إليه» بل استمر على 
العدم الأصلي لم يتب عل ترکه» وإن خطر بباله وكفف نفسه عنه لله وتركه 
احا ی ضاق كنك ف راا وه رقنا وجرد :وراب انا 
يقع على الأمر الوجودي» دون العدم المحض» وإن ترکه مع عزمه الجازم 
علئ فعله» لكن تركه عجرا فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل» لكن يعاقب 
على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلّف مرادُها عجرا وقد دلت على 
E‏ 
عاق التيضكج أو ی ا ی بقل وكرت 2 14 4 
[البقرة: من الآية٤۲۸]ء‏ وقوله: مإفَإِنَهُدءًا اشم كلم ) [البقرة: من الآية 87 7]» وقوله: 
ولك ادگ ابت فلوگ © [البقرة: من الآبةه77]» وقوله: فيزم لالت رآيذ4 
[الطارق: 9]» وقول النبيئت 4لا: «إذا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ يسَيْقَيِهِمَا فالة 
وَالْمَقْنُولٍ في التارء قَالُوا: هذا الْقَاتَلَ فَمَا بال الْمَمَنّول؟ قَالَ: إِنَّهُ أرَادَ كَْلَ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول لاء 





صَاحِبه) اه في الحديث الآخر: «وَرَجُلَ قَالَ: لَوْ أن لي مالا لَعَمِلْتٌ 
بِعَمَل فان فَهُوَ بن وَهُمَا في الور سَوَاءٌ»” 9 
وو ش و ك 
وقول من قال: إن المطلوب بالنهي فعل الضد؛ ليس كذلك فإن 
المقصود عدمٌ الفعل» والتلبّس بالضدٌء فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو غير 


00 ارت البخاري في كتاب الفتن» باب إذا التق المسلمان بسيفيهماء 5 رقم «(V*AY)‏ 
52 في كتاب الفتن وأشراظ الساعة» باب إذا و المسلمان e‏ حديث رقم 
(۲۸۸۸)» من حديث أبي بكرة ة نفيع بن الحارث كنا 0 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب مكل الدنيا مكل أربعة نفرء اڭ رقم (Y1)‏ وابن 
ماق اب الوهده بات الث خدرك رق 0 و التزمدى: 8 سَعِيدٍ الائ 


له قَالَ: حَدتني أَبُو كبْسَةَ الَأنَمَارِي أنه سَمِعَ رَسُولَ الله عا د ول کا ا 


ا 


ظ ؛ :ما تقض عال علي من صَدَقَ' وكا طلم عبد مَظْلَّمَة 
صر لبها إلا رده لله عر ولا لا مح عَبْدٌ بَابَ مَسْاَلةٍ إلا تتح الله "علي باب کش - أز رة 
ا 0 وَأُحَدَنُكُمْ حَدِيتا فَاحْمَظُوهُ؛ قَال: نما الد لاربَعَة تقر عد رَه ا مالا وَعِلْمّا 
وبي د له یز ف رجه وني عه هذ ل عر وَعَبِ رَرَقَهُ الله 
' علمّاء ولم يَرْرّقْهُ مَالاء فَهْوَ صَادِقٌ اليّة يَقَولُ و أنَّ لي مالا لَعَعِلْتُ بِعَمَلِ فُلان؛ فهو بيو 
َأَجْوهُمَاَوَاُ:وََبِْرَرََُ ال تالا وَكَمْ هه ما هو خط في مالو قير ِْم؛ لا بي فيه 


a 7 5 7 7‏ ت 0 70 ص عَم رس ا 
به ولا يل ذ فيه رَحِمَهُ ولا بعلم لله فيه حَمَا؛ فَهَذَا بانب المَتَازل. وَعَبْدِ لم يررفة الث مالا 


ولا لکا وبول SERE EE‏ سَوَاءٌ». قال 


EC o o الو فك‎ 








مقصود بالقصد الأول» وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي هي 
«المعس اماه المي E E‏ ۳ 


لواب ور ارا لامي وماك 

وقول أبي هاشم: إن تارك القبائح يُحمد وإن لم يخطر بباله 8 النفس؛ 
ا لا يُدْمّ فصحيح. وإن أراد أنه يشن عليه بذلك» 00 
عليه» ويستحق ى الثواب؛ فغير صحيح: فإن الناس لا يحمدون المجبوب 
غل ترك الزناءة ولا الا خرس على عدم الغيبة والسب» وإنما يحمدون 
القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. 

وقول القاضي: الإبقاء على العدم الأصلي مقدور؛ فإن أراد به كنف النفس 
ومنعها؛ فصحيح» وإن أراد مجرّد العدم؛ فليس كذلك» وهذا يتبيّن [بأن تعلم] 
أن الأمر بالشيء يك عن ضده من طريق اللزوم العقلي» لا القصد الطلبي» فإن 
الآمر إثناامقضيوهه ف لامرن ود كان فن رازه ترك الخد ضار تدقه 
مقصودًا لغيره» وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء هل هو نه عن 
ضدّه أم لاء فهو نبئ عنه من جهة اللزوم» لا من جهة القصد والطلب. 

وكذلك النهئ عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن 
المنهيّ عنه. 0 ش 


رعو بللا ا ا > لکن إنما نه هما 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





يضاد ما أمر به كما تقدم» فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في 
الموضعين. 
وحَرفٌ المسألة: أن طلب الشيء طلبٌ له بالذات» ولما هو من ضرورته 
باللزوم. 
والنهئ عن الشيء طلب لتركه بالذات» ولفعل ما هو من ضرورة الترك 
باللزوم. 
والمطلوي ن الموضعين قعل وكك راا وجرد انرا" 
ومما يتعلق بالأمر: 
١‏ - الأمر يقتضي الوجوب؛ 
ظ يدل عليدنها بان: 


ده 5 س هه ر 7 0 ل ا 0 IE of o‏ ر e‏ 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يڪن أن رَسُولَ الل ية قَال: «لَوْلَا أنْ أشق عَلَى أَمَنِي 


َه رم ت چ م 99 م ار 
أو عل الناس؛ لامرتهم بالسواك مع كل صَلاة)”". 
هس ت ا و و e‏ 9 ر 1 0 اا ا ا رت 
عن ابن عباس هته قال: «أعتم رَسُول الله بي ليلة باليشاءِ حتى 
- 3 ص 
)١(‏ كتاب «الفوائد» ص (5 .)١76- ١١‏ 


00( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة. باب السواك يوم الجمعة» حديث رقم «(AAY)‏ ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب السواك» حديث رقم (707). 





الجزءالاول 





قالاس i‏ ولوا ا فقام عمر 00 بن الْخَطَّاب فقال: 
حرج ي اله يكف کي أنظر لَه لان بار رأث مَاءَ وَاضعًا يده عل 
22 


راه فَقَالَ: لَوْلا أن س على أمتي؛ مره أن ُصَلُوهَا كذ وني رواية عند 
البخاري: «١لَوْلا‏ أن شى ی عى أمتي؛ لأمرئهُمْ بالصااة هزو الساعة. 

ومعنئ هذا أنه ية لو أمرهم؛ للزمهم امتثال أمره» ووجب عليهم 
اتباعه» ولو لزمهم لش عليهم» فامتنع عن الأمر خشية المشقة عليهم؛ ففيه 
أن لأس دال جرت 

۲ - لا يصرف الأمر عن مقتضاه إل بقرينة» فإذا صرف بالقرينة من 
الى ا ات بو الا فهو ا وخرت 

قال الخَطَابِتُ (ت۳۸۸هھ) ره الة: لّهُ: «من تأر لالجل (يعني الذي 
جاء على الأمر) على معن الاستحباب دون الإيجاب؛ فإنه يحتاج إلى 
دليل يجوز معه ترك الظاهر» اه 0 

والقرينة الصارفة قد تكون في الحديث نفسه» أو في حديث آخر» أو عن 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب النوم قبل العشاء لمن غلب» حديث رقم (01/1), 

والرواية أخرجها في كتاب التمئي» باب ما يجوز من اللّو حديث رقم (۷۲۳۹)» ومسلم في 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيره» حديث رقم (5147). 
(۲) «معالم السنن» .)١١١ /٥(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جا 





ومن أمثلة صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة حديث آخر: 


أنَّ رَسُولٌ الله ل قَالّ: «مَنْ غَسَّلَ الْمَيتَ؛ فَليغتسل» وَمَنْ 


س 6ه لت 


قال الترمذى هال ه: «وَقَذ الت أَهْل الْعِلم في الّذِي يُعَسّل ا لمَیت؛ 
قال بَْض أُمْل للم مِنْ أُضْحَاب التي يكل وَعَيْرِِمْ: دا عسل مي 


وقَالَ بَعْضهم: عَلَيْه الوْضوءُ. 


۱۸۸ لامك‎ 318/١7 (الرسالة‎ .)٤٥٤ ٤۳۳ ۰۲۸۰ ۲۷۲/۲ أخرجه أحمد (الميمنية‎ )١( 
وأبو‎ ))4857 0947٠٠8 تحت رقم‎ 20174 73758/١16( تحت رقم 589لاء ٠/الالاء ۷۷۷۱)ء‎ 
داود في كتاب الجنائز» باب في الغسل من غسل الميت» حديث رقم (١١١)»ء واللفظ له‎ 
,)197( والترمذي في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» حديث رقم‎ 
وابن حبّان‎ »)١571( وابن ماجه في كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل الميت» حديث رقم‎ 


(الإحسان ”/ 470» تحت رقم .)١1١51‏ 


ر 
ا سر > 6 


دال «حَدِيث ابي هُرَيْرَةَ حَدِيتُ حَسَنٌ وقد روي عن أبي 


والخديث قال etd‏ الترمذي ر 


ِي 


کے ٥ے‏ 


هريرة ر اه وس ت ابن حيّان كما رأيت في تخريجه» ونقل الألباني في «أحكام 
الجنائز) (ص۳٥)»‏ تصحيحه عن ابن جرم وابن اقطان وابن حجر» وحسّن الألبان بعض 


5 2 3 00 ّ 
طرقه. وصحح بعضها الآخرء وصححه محقق (الإحسان). 
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وال مَالِك : 50 انقب ان من ل المي رلا أَرّئ ذَلِكَ 


م 


ا 


1١6 
ب و‎ 
5 o 
E 
کے‎ 
e 
1 
كين‎ 
Û 
بق‎ 5 


م ن ر ن 0 11 


قال [الترمذي]. e‏ 
بل E‏ 


1 
١ 
$١ 
کے‎ 
CA 
6:1 
مام‎ 
0-0 


قلت: الأمر في الحديث 50 فالخرب ال الامتحات: 
والقرينة الصارفة ما جاء عن ابن عباس وََدَلتَهْعَنَهُ قال: قال رسولٌ الله لا 
١لَيْسَ‏ عَلَيَكُمْ في عسل مَيَيِكُمْ عسل إا عَسَلتَمُوه ٠‏ قن ميتكُمْ لیس پتجس» 
ا م أن تسا اآیییگ”. 

ومن أمثلة القرينة الصارفة التي تكون عن صحابيئ قول عمر نة لتَمُعَنْهُ: 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (علوش ۷۲٤/١‏ تحت رقم »)١577‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» اه والبيهقى في «الكبرئ» (98/6"). والحديث 


حسّنه الألباني في «أحكام الجنائز» (صغ 0). 





المطالع ل افر ما م لے 





إن سَحْدَةٌ التلاوَة ر َيْسَثْ بواجبة». وقول على ويََزَتَهَُنهُ: إن الور ليس 
ا 3 

ومعنيل الحديث قد يكون قرينة صارفة للأمر الوارد فيه إلى الاستحباب؛ 

ف:[إذا كان الأمر متعلفا بالضروريانف قإنه تهماء علا الوسوب»: وإذا 
کنا ات معو لعا الات وو ا 

قلت: ومن هذه البابة ما يسمّئ بأمر الإرشاد وني الإرشادء الذي لا 
قرينة صارفة له غير مراعاة حال المقصد. كما في أمره عَرَجِجَلّ بكتابة الدّين» 
وأمره عَِصَكاوَلتََمْ بالغسل يوم الجمعة. 

وقد ينازع المتفقه في كون هذه القرينة صارفة» أو في أن الأمر من باب 
التحسينات» وأفضل ما يمكن أن وبي الوارد عن الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

” - الفعل المجرّد منه كَل لايدل على الوجوب. نعم إذا وقع الفعل 
بيانًا لمجملء فإن الفعل يأخذ حكم المجملء فإن كان واجبًا كان الفعل 
)١(‏ أثر صحيح» بمعناه. سبق تخريجه في أصول الفهوم. 
(1) أثر حسن» بمعناه. سبق تخريجه في أصول الفهوم. 


(۳) ما بين معقوفتين من كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي في فتاواه (ص 0 57). 
)٤(‏ «إحکام الأحكام» لابن دقيق العيد (۱/ .)1١ 7016 /75( .)١1/41080 ۱۲۷ ۰۹٦‏ 





الجزء الأول 





على الوجوب» ما لم يرد دليل على إسقاط الوجوب. 

٤‏ - ما واظب عليه الرسول اة مظهرًا له في جماعة فهو سنه [مؤكّدة]) 
رعلا كفا الذي و لاء رالوت 

وما لم يواظب عليه» وعدّه في نوافل الخير فهو [ستَةً] فضيلة» كصلاة 
أربع ركعات بعد الجمعة» وكصلاة أربع ركعاتٍ قبل العصر. 

وما واظب عليه ولم يظهره. ففيه قولان: أنه ينه مد كد ]م والثاني أنه 
[سنّة] فضيلة» كصلاة ركعتي الفجر”". 

ه - الواجب لا تبرأ الذمّة إلا بفعله"؛ فإن عجز المسلم عن فعل المأمور 
نه كلةه وقد خارة به فان بای ريما أمككيه ت ودل عليه فر كان 
الحديث السابق: «مَإِذا أمَرْئكُمْ بشَيْءِ انوا منه ما اسْتَطْعْتَم). قال ابن رجب 
(ت45/اه) رَجِمَدَالنَهُ: «وهذا مطردٌ ف مسائل: 

منها الطهارة» فإذا قدر على بعضهاء وعجز عن الباقي: ما لعدم الماءء 
أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض» فإنه يأتي من ذلك بما قدر علي 
ويتيمّم للباقي» وسواءً في ذلك الوضوء والغسل على المشهور. 


٠ .)۳٤١/۲(ء)۱۷٤/۱( انظر «إحكام الأحکام»‎ )١( 


(۲) «إحكام الأحكام) (۲/ ۳۸). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 

ومنها الصلاة من عجز عن فعل الفريضة قائمًا صلّى قاعدًاء فإن عجز 
صل مضطجمًاء وني صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن النبئ كلا 
قال : صل قائماء تن ه تَسْتَطِعْ قَقَاعِدَّا قان لم تَسْتَطِعْ قعل جنب 3 
عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه» وصلَّى بنيّه» ولم تسقط عنه الصلاةٌ على 
ال هون 

ومنها زكاة الفطرء فإن قدر على إخراج بعض صاع؛ لزمه ذلك على 
الصحيح. فأمًا من قدر على صيام بعض النهار دون تكملته؛ فلا يلزمه ذلك 
بغير خلاف؛ لأن صيام بعض اليوم ليس بقربة في نفسه. وكذا لو قدر على 
عتق بعض رقبة في الكقّارة لم يلزمه؛ لأن تبعيض العتق غير محبوب 
للشارع» بل يؤمر بتكميله بكلّ طريق. 

وأمّا من فاته الوقوف بعرفة في الحجٌ» فهل يأتي بما بقي منه من المبيت 
بمزدلفة» ورمي الجمارء أم لا؛ بل يقتصر على الطواف والسعي» ويتحلّل 
بعمرة؟ على روايتين عن أحمده أشهرُهما: أنه يقتصر على الطواف 
الي لأن المي الى من اران الوقو قم رة وتو اة راتا ر 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعةء باب إذا لم يُطق قاعدًا صلَّ على جنبه» حديث رقم 


(۱۷)» ولفظه: «عَنْ عِمْرَانَ بن حصین نة فَالَ: كَانَتْ بى بَوَاسِيرٌ قَسَأَلْتٌ الى ل 
عَنِ الاق فَقَالَ: صل قَائِمَا فَنْلَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا قن َم تَسْنَطِعْ فَعَلَى جَنْب». 





الجزءالاول Aa.‏ 11۷ 
الله تعالئ بذكره عند المشعر الحرام» ود 5 ه في الأيام المعدودات لمن أفاض 
من عرفات» فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة» كما لا يؤمر به المعتمر» اه '". 

5 - ورود الأمر بالشيء لا يعني ثبوت عقوبة معينة على تركه. 

قال ابن العربي المالكي (ت"5 5ه) رَيِمَهُقَهُ: «من محقّقات مسائل 
الأصول أن الأمر إذا ورد؛ فليس في وروده أكثر من اقتضاء الفعلء» فأمًا 
العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمرء ولا يقتضيه الاقتضاء. وإنما 
يكون بالخبر عنه» كقوله: إن لم تفعل كذا؛ عذبثك بكذا)» اه”". 

- ترتيب العقوبة الخاصّة فى الدنيا أو الآخرة على ترك الواجب دليل 

على أن مخالفته من الكبائر. 

[وذلك أن أمثل الأقوال في حد الكبيرة القولّ المأثور عن ابن عبّاس» 
وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرٌهماء وهو: أن الصغيرة ما دون 
الحدّين حدّ الدنيا وحد الآخرة. 


)١(‏ «جامع العلوم والحکم» 505/١(‏ -/!ا16). 

(۲) «أحكام القرآن» (۲/ 59). وليعلم أن هذا غير مسألة هل للأمر والنهي صيغة» والتي مشئ 
فيها ابن العربي ردنك على طريقة الأشاعرة» الذين ينفون ذلك» والمراد هنا أنه لا تتعين 
عقوبة لترك الأمرء أو فعل المنهي إلا بدليل. وهذا لا ينفي مطلق العقاب والذم في حق من 
ترك الأمر الواجبء أو ارتكب النهي المحرم» خلافً للأشاعرة. 









رہ المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 

وهو معن قول من قال: «ما ليس فيها حد في الدنيا»» وهو معن قول 
القائل: كل ذنب حتم بلعنة» أو غضب أو نار؛ فهو من الكبائر. 

ومعنول قول القائل: ليس فيها حد في الدنياء ولا وعيد فى الآخرة؛ أي 
وغد .حاص كالوغية بالناره. والغضس. واللعنة» :وذلك: لان الوعيد 
الخاصٌ في الآخرة كالعقوبة الخاصّة في الدنياء فكما يفرّق في العقوبات 
المشروعة للناس بين العقوبات المقدّرة بالقطع والقتل وجلد مائة أو 
ثمانين» وبين العقوبات التي ليست بمقدّرة وهي (التعزير)؛ فكذلك يفرّق 
في العقوبات المقدّرة: كالغضب واللعنة والنارء وبين العقوبات المطلقة](". 





۸ - ترك السنة من أجل الإتيان بالواجب واجب”"» ومن ذلك مَّن ضاق 
عليه وقتٌ الصلاة بحيث لو اشتغل براتبة خرج وقتٌ الصلاة؛ فإن عليه أن 
يشتغل بالصلاة المفروضة وترك الراتبة. 

4 -1لا يتعلق طلبٌ الفعل ولا تخييرٌ إلا بفعل كسبي» ولا يمدح الشرع 


شيئًا من أفعال» ولا يمدح فاعله. ولا يوخ عليه. ولا يعد عليه بثواب إلا 
أن كرون كين إن عل فى ومن ليتع حلم كان معنا ا 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» 56٠ /١١(‏ -101). 


(۲) «إحكام الأحكام» (۲/ ۳۸). 


(۳) «الإمام في بيان أدلّة الأحكام؛ ص (۷۷- ۷۸). 
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٠‏ - [قد تتعلّق خصائصٌ الأمر بأوصاف جبلَيّة لا يصح اكتسابهاء 
فتكون تلك الخصائص متعلَّقَةَ بآثارها الداخلة تحت الكسب» تعبيرًا باسم 
السبب عن المسبّب» وبالمثمر عن ثمرته» وذلك كالرأفة» والرحمة» والحلم» 
ولأ وا جرد ر ا اوا و و و ات اا 


المحمودة. 
فأمرّه بالرحمة» ومدحه للرّاحمء أمرٌ بآثار الرحمة من الإحسان إلى 
المرحوم؛ فقوله: ة: (إزحم حَمُوا مَنْ في الأزض؛ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ)”"" 
ا « fy‏ مه 1 > ره س وير ٥ر e‏ 
معناه: عاملوهم معاملة الرّاحم. وقوله: «الرَاحِمُونَ يَرحَمُهم الرْحْمَن» ' 


وكذلك المدح بالحلم والأناةء في قوله تعالئ: «إإنَّ إِرَهِمَ كَل أوَه 
ميب 4 [هود: »]۷١‏ وقوله يل لأشجٌ عبد القيس: (إِنَّ فيك لَحَصَلَتَيْن يُحِبْهُمَا 


)١1(‏ أخرجه أحمد (الميمنية 7/ »)٠١١‏ (الرسالة /١١‏ ۳۳ء تحت رقم »)1٤۹٤‏ والترمذي في كتاب 
البر والصلة؛ باب ما جاء في رحمة الناس» حديث رقم (۱۹۲۲)ء وأبو داود في كتاب الأدب» باب 


في الرحمة» حديث رقم »)۹٤١(‏ والحاكم (علوش0/ 2.5١١‏ تحت رقم 7707). ولفظ 
الترمذي: «عَنْ أبي ابوس عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ: قال رَسُولُ الله يَكلِ: الراحِمُونَ 


حم 


حَمُهِمْ الرَحْمَنْ ازحموا مَنْ ِي الأرزض؛ يَرْحَمْكَمْ مَنْ في السَّمّاء. الرّحِمْ لت ئة من 


ص سر 


الدَحْمَنء فَمَنْ وَصَلَّهَا وَصَلَّهُ الل وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ الله». والحديث قال أَبُو عِيسَئ: «هَذًَا 
حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ اه وصحّحه الحاكم؛ وصحّحه لغيره محققو «مسند أحمد). 
(0 انظر تخريج الحديث السابق. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ميا 





الله: الْحِلْمْ وَالأَاة)”"". 
015و 8 o7 er a.‏ و (9) ` د ولام 
وكذلك مدح الحياء في قوله: «الحَيّاء حير كله» ''. هو مدح لآثاره من 
الكف عن القبائح. 


ر 


ولذلك قال: ”ا حَبَاءُ لا أت إلا كير یر" وقال: «اشتځیوا مِنَ الله ق 


27 
و 


(۱) أخرجه مسلم» في كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالئ ورسوله ی حديث رقم (۱۷)» في 
قصة وفد عبد القيس» وأصل القصة في البخاري في كتاب الإيمانء باب أداء الخُمُس من 
الريمان» حديث رقم »)٥۳(‏ 576 الشاهد هنا. 

(۲) أخرجه مسلمء في كتاب الإيمان» باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء تحت رقم (۴۷)»ء 


ب 5 


ولفظه: «عَنْ إِسْحَاقٌ - وهو ابن سويد - ان أَا قَتَادَةَ خد ث قَالَ: کنا عِنْدَ عِدْرَانَ بن حُصَيْنٍ 


E:‏ ا E‏ الحياء حير 


iF 


ا : ا َو ak‏ ا ن کا 


الْحِكْمَة: EC‏ قن قَالَّ: فَعَضبٌ 0000 0 ا عَيْنَاة 


لا أَرَانِي أَحَدّتُكَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل وَتْعَارِضُ فِيه! قَالَ: فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيتٌ» قَالَ: 


1 - 


فَأَعَادَ بيد ! فعضب عِمْرَانْ! قَالَ: 50000 5 موسو 


)۳( أخر جه البخاري 2 كتاب الأدب» باب الحياء» حديث رقم (1150ك)ي ومسلم ف كتاب 
الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان» وأفضلها وأدناهاء حديث رقم »)١٠١۷(‏ ولفظ 


البخاري: «عَنْ أبي ا سمِعْتَ عِمْرَانَ بْنَّ حُْصَيْنٍ قَالَ: قال التي ككللة: 


سر سل بر 


«لْحَياءٌ لا يأني إلا خير قال سير نن كخب: مَكْيُوبٌ فِي الْحِكْمَةٍ: إن مِنَ الْحَياء وَقَارَاء ون 
مِنَ الْحَيَاءِ سَكِيئَة. فَقَالَ انرا أك عَنْ رول لله كف وتحدثني عَنْ صَحِيفَتِكَ !». 





الجزءالاول 





الحَبّاء» 
وكذلك مدح الكرم والسخاء لآثارهما من الل N‏ 
١‏ - لا تقتصر الدلالة على الأمر بالصيغة فقطء بل [كل فعل كسب 
أو مذدحه. أو ماج فاعلّه لأجله. 
أو فرح به أو أحبّه أو أحب فاعله. 
أو رضي به» أو رضي عن فاعله. 
أو وصعه بالاستقامة. أو البركة» أو الطاب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق» باب منه» حديث رقم (408؟). ولفظه: «عَنْ 
الصاح بن مُحَمَّدٍ عَنْ مره وه عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسول اه يكلله: 
«اسْتَحْيُوا مِنَ اللو حَقٌ الْحَيَائ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله نا َسْتَحِي وَالْحَمْدُ لله قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ 
وَلكِنَّ الاسْتِحْياءَ مِنَ الله حَقّ الْحَيَاء 0 الرس وما وَعَىء وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَئء وَلْتَذْكُر 
لْمَوْتَ وَالْبلَ؛ وَمَنْ 5 الآخِرَةٌ رك زيتَة الذنَاء قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللو حى 
الْحَيّاءِ». قال أَبُو عيسَئ : ها نيت غَرِيبٌ إِنَمَا َعْرِفةُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ بن 


إشكق ع الصاح بن محمد اه قلت: والصبّاح هذا ضعسيف 


(۲) «الإمام في بيان أدلة الأحكام» ص (۱۷۷ - 11/4)) بتصرف. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َل 
أو نصبه سببًا لمحبته» أو لثواب عاجل أو آجل. 
أو نصبه سببًا لذكره» أو لشكره» أو لهداية أو لإرضاء فاعله» أو لمغفرة 
ذنبه» أو لتكفيره» أو لقبوله» أو لنصرة فاعله» أو بشارته. 
أو وَصّف فاعله بالطيب. 
أو وّصفه بكونه معروفا. 
أو نف الحزن والخوف عن فاعله. 
أو وعده بالأمن. 
أو نصبه سببًا لولاية الله تعالئ. 
أو وصف فاعله بالهداية. 
أو وصفه بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء. 
أو دعا الله به الأنبياء؟ فهو مأمور به]'. 
وكذا [السياق مُرشدٌ إلى تبيين المجملات. وترجيح المحتملات: 


وتهرير الواضحات» 0-7 لك بعرف الأستعال: 0 صمة وفعت ٤‏ 
ساق الاح كانت ما و ر م وتيت سياف الله كاذك ها 


- «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» (ص87).‎ )١( 





الجزءالاأول 





ناا ار ا ا 
امال اك # ذف إت أت الْمَرِيرٌُ الحكرم 4 [الدخان: »]٤٩‏ أي 
الذليل المهان؛ لوقوع ذلك في سياق الذم. 
وانظر كيف اختلفت دلالة كلمة (عظيمًا) بحسّب سياقها في الآيتين 
التاليتين: قوله تبَاركَوََعَالَ: # وإنك لعل حى عَظِيِ 4 [القلم: »]٤‏ أراد عظيمًا في 
ا 


حسنه وشرفه؛ لوقوع ذلك في سياق المدح» وقوله: اک لنمولون مولا عَظِيمًا 4 
[الاسراء: من الآية ١‏ 4]» أراد به عظيمًا في قبحه؛ لوقوع ذلك في سياق الذم]'. 


١‏ - [قد يتعلّق بالمدح والثواب من جهة اللفظ ما لا يدخل تحت الكسب 
من غير فعل الممدوح» فيكون المدح والثواب معلّقين بسببه أو بشيء من 
لوازمه» كقوله ڪي اما مِنْ أَحَدٍ يُكْلَمُ في سيل اللو وَاللهُأعْلّمْبمَنْ يُكْلَمُ في 
سبيله إلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ دَمَا؛ اللو َون الدّم وَالرّيحُ ريخ 
لسك" هو مرتب على الكَلْم من جهة اللفظ» وعلئ التسبّب إليه من 
(۱) «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» ص »)٠٠١ - ۱١۹(‏ بتصرٌفي» واختصار. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله حديث رقم (۲۸۰۳)» 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله حديث رقم ,))١181/5(‏ 
ولفظ البخاري: «عَن ابي هريره يعن اَن رسو الله بك كَالَ: وَالّذِي تَفْسِي بيده لا يِكْلمُ 
أَحَدٌ في سَيلٍ الل واه عل من يُْلَمُ في سبِلِهِ إلا جَاءَ َم الِْيامَةِوَاللَّوْنُ لون لدم وَالرَيحُ 
رب المسكِ». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول علا 





1 سر 0© رت سر وسيم ° مم‎ r o 
وقوله : (من عزئ مَصَاباء فله مثل لجرو" تقديره: مثل اجر صيره»‎ 
وقد قال تعالئ: # وَأن ليس‎ a فإن ابيا ا‎ 
مأ حون ماک ع ضع عر ار سر‎ 


لاون إلا ماس 4 [لنجم: 84]» هإإِنّمَا نروب ماكر تعلو 4 [الطور: من الآية١]»‏ 
فلا أجر ولا جزاء إلا على عمل مكتسب في نفسه» أو مكتسب السبب ]1 ". 


ومما يتعلق بالنهي: 


١‏ - النهئ يقتضى التحرد > وهو يقتضى الفساد. 
قال الخَطابی (ت۳۸۸ه) ومَهُللَهُ: «أصل النهي علوم لكريم الو" 


۲ - لا يصرف النهى عن مقتضاه إلا بقرينة 5 للكراهة والإرشاد 


,))٠١17( أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في أجر من عرِّئ مصابًاء حديث رقم‎ )١( 
.)1107( وابن ماجه في كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عرّئ مصابًاء حديث رقم‎ 
ولفظ الترمذي : «عَن الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ الله عن النَبِيَ كل قال : مث مَنْ عَرَّى مُصَابَا؛ كَلَهُ مِْلُ أَجْرو).‎ 

والحديث ضعيف» قَالَ أَبُو عِيسّى الترمذي: «هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا تَعْرفَهُ مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثِ 
علي بْنِ عاصم» e‏ بِهَذَا الإِسْنَادٍ مِثلَهُ مَوْقُونا ولم رفع 
ال اکر مَا ابتلى ؛ به عَلِيُ بن عَاصِم بِهَذَا الْحَدِيثِ نَقَمُوا عليّه» اه. 

(۲)«الإمام في بيان ادل الأحكام» ص ۱۷٤(‏ -175)» باختصار. 

(۳) «معالم السئن» (0/ .)١77‏ ) 





الجزء الأول AS‏ 


والتأديب» فالنهئ منه ما هو ہی تأديب» ومنه ما هو نہ تحريم'''. 
ومعنى الحديث قد يكون قرينة صارفة للنهي الوارد فيه من التحريم إلى 
الكراهة؟ ٠‏ 


ف [إذا كان النهي في باب الضروريات أو الحاجيات فهو للتحريم» وإن 
كان في باب التحسينات فهو للكراهة. وهذه قاعدةٌ ضابطة]. 


قلت: ومن هذه البابة ما يسمّئ بنهى الإرشاد. الذي لا قرينة صارفة له غير 
مراعاة حال المقصدء كما في بيه ية عن الانتعال قاتمّاء أو عن الترجّل إلا غبًا. 


ومن أمثلة النهي الذي صرف عن التحريم إلى الكراهة بقرينة حديث 


آخر ما جاء عن الحَكم بْنِ عَمْرِو الْغِمَارِيٌ: أن التي ل هى أن يَتَوَضَأُ 
لجل بقل طَهُورِ املق 


)١(‏ انظر «المنهيّات» للحكيم الترمذي (ص6©). 

(۲) ما بين معقوفتين من كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي في فتاواه (ص 575). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة» حديث رقم »)٦٤(‏ 
وأبو داود في كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك (الْوَضْوء بمَضْل وَضوء الْمَْأَق)» حديث رقم 
(80)» والنسائي في كتاب المياه» باب النهي عن فضل وضوء المرأة» حديث رقم (757). 
وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن ذلك» حديث رقم (۳۷۳). قال أَبُو 


سے ت 0 


ص ت سر 2 ر ص 0 وى ص 
عِيسَئ: «هَذا حَدِيث حَسَن» وَأبُو حَاجب اسمة: سَوَادَةَ بن عَاصِم) اه وإسناده حسن. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول با 


فهذا الحديث فيه النهئ عن الوضوء بفضل طهور المرأة الذي اختلت 
لجرا او ا 


98 0 


الكراهة» فعن عَمْرو بن ديتار قَالَ: أَكبرُ عِلْمِي وَالَّذِي يَحْطِرُ عَلَى بَالِي أن أب 


السَعْمَاء ء أخبرني يغ 


ا ائ عاس أخبرة: أن رول الل يل كَانَ يَعْتِلُ مضل 


سے ھر 230 


O OT 
عبد الو بْنِ عباس : أنه َأَى عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ يُصلي وَرَأْسْهُ مَعْقُوصٌ مِنْ‎ 
ابن عباس قَقَالَ: مَا لَكَ‎ 3 E ار ل للا ا‎ 
رَرَاسِي؟ فَقَالَ: ِي سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله وَل يَقَولُ: إا مل هذا مكل الذي‎ 
ِصَلي وهو كوف‎ 
فهذا الحديث فيه النهي عن أن يصلي الرجل ورأسه معقوص» فهل هذا‎ 
النهي للتحريم أو الكراهة؟ الجواب: هو للكراهة؛ لأن الصحابيٌ راويه لم‎ 
يحكم بطلا صلاة هدا الذي رامرصلى وشعرة مر فل داك عا‎ 
أن النهي هنا على الكراهةء لا التحريم» وإلا لحكم ببطلان الصلاة؛ لأن‎ 
.)۳۲۳( أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» حديث رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» حديث 
رقم .)٤۹۲(‏ ) 








النهي يفتضي الفساد» والراوي أدریٰ بمرویه» وكلامه مقدم على كلام 
غيره» كيف ولا مخالف له! 





أمّا إذا نام ی ومع من الل ما :قاذ رودل ترك عل حه 


وفي الحديث عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله ان عَبْدَ لله بْنَ مُحَمَدِ بن ابي بَكْرٍ 
بر عَبْدَ اله بْنَ عُمَرٌ عَنْ عَاِسَة اتهم روج التي لا «أن رول الله 
َل قال لَهَا: الم ترَيْ ان قَوْمَكِ لما نوا الْكَعْبَةَ افمَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِْرَاهِيمَ 
فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله ألا رمَا عَلَى فَوَاعِدٍ إِْرَاهِيمَ قَالَ: ولا حِذْنَانُ قَوْيِكِ 


قال عَبْدٌ اللو وئكنة: عا تھا سَمِعَتْ هَذَا مِنْ 
رَسُولٍ الله لش كل ما أرَئ رول اله كلل 7 َرَكَ اسْتِلامَ الرُكِْيْن اللَذَيْن يليان 
الح لا أن الت لم تمم عل فَوَاعِكَ راه 

فالحديث يفيد أن ترك الرسول ييه لنقض الكعبة وبنائها على قواعد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء حديث رقم »)۱٥۸۳(‏ ومسلم في 


كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء حديث رقم (TTT)‏ . 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





إبراهيم وجعل بابين لهاء منع منه مانع» وهو حدثان قريش بالكفرء فالترك 
e‏ 

وكلامٌ ابن عمر ووَدَلنَُعَنَهُ يشام فيه هذا الاستدلال. والله أعلم. 

LL 
الحليٌ المستعملة من الجواهر كاللؤلوٌ والماس وغيرهاء وتركه أخذ الزكاة‎ 
على الخضار ونحوهاء فهنا ترك الرسول باه يفيد المنع من أخذ الزكاة‎ 
على هذه الأمورء إذ قام المقتضي للأخذ وهو وجوب الزكاة» وانعدم‎ 
المانع» ومع ذلك ترك فدلٌ ذلك على منع وجوب الزكاة في هذه الأموال.‎ 

4 - النهى أشد من الأمر بالنسبة للزومه على العبد؛ 

ألا ترئ إلى قول الرسول عَلِ: الب 0 
دا مرکم ب بشَىْءٍ كَأنُوا من 

لتم وَإِذَا تَهيتكم عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوة)7". 
فقيّد لا الأمر بالاستطاعة» أما - فأمر باجتنابه على کل حال! 
قال ابن رجب (ت55/اه) رَيمَهُلنَهُ: «قال بعض العلماء: «هذا يؤخذ 


منه أن النهي أشدّ من الأمر؛ لأن النهي لم ير ص في ارتكاب شيء منه 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه في أوّل هذا المطلع. 





الجزءالأول 





ا سدقي ااا 

e 

فلا يتركها إلا صدّيق» اه . 

ی 
أفاده قوله کلا: ١وَإذَا‏ تكم عَنْ شىء فدعوه» 

قال ابن رجب (ت١۷۹ه)‏ رَِمَهَاانَهُ: «المناهي لم يَعذر أحد بارتكابها بقوة 
الداعي والشهواتء بل كلّفهم تركها علئ كل حالء وأن ما أباح أن يُتناول من 
المطاعم المحرّمة عند الضرورة ما تبقئ معه الحياةء لا لأجل التلذذ والشهوة 
ومن هنا يعلم صحَّة ما قاله أحمدٌ من أن النهي أشد من الأمر» اه””. 

؟ - المعصية التى هي من باب ترك المأمور أعظم من المعصية التي هي من 
باب فعل المنهيّ عنه؛ فإن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي *' 





.)5017/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)٠٠١/١( (۳)«جامع العلوم والحكم»‎ 


(4) وقد عقد ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رَيْمَهُأنَه قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس 


ترك المنهي عنه» وبينها من اثنين وعشرين وجهاء في «مجموع الفتاوئ) (١؟/ »)٠١۸ - ۸٥‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





وذلك أن [المقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل؛ ولا تحصل إلا 
بامتثال أوامره؛ 

واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه» ولهذا لو اجتنب 
ال فی زل يتغل هنا ارت للم كن مياه .ركان عا مناه بخان ها لو 
ان بالتأنورات وازتكب المناضي» إت وإن عد عاص مدقا فإنه قطي 
بامتثال الأمرء عاص بارتكاب النهي» بخلاف تارك الأمر فإنه لا يُعدٌ مُطيعًا 
باجتناب المنهيّات خاصّة] . 

راجش الاعمال الراحات انض .من ج :ترك الب ماح لن 
الأعمال مقصودة لذاتهاء والمحارم المطلوب عدمّهاء ولذلك لا تحتاج إلى 
نةه بخلاف الأعمال» ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفرًا؛ 
كترك التوحيد» وكترك أركان الإسلام أو بعضهاء بخلاف ارتكاب 


المنهيّات. فإنه لا يقتضى الكفر بنفسه]7"'. 


وكذا ابن قيم الجوزية (ات١5/اه)‏ رَيِمَهُانَهُ؛ِ أيّد ذلك من ثلاثة وعشرين وجهّاء قرّر فيها أن 
ترك الأوامر عند الله أعظم من ارتكاب المناهي» في كتاب «الفوائده ص .)١78 - ١١9(‏ 

.)١75١ ما بين معقوفتين من كلام ابن قيم الجوزية في كتاب «الفوائد» (ص‎ )١( 

(5) مابين معقوفتين من كلام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» .)۲٠٥۳/١(‏ وانظر في تقريره 


مجموع الفتاوئ» /۲١(‏ مم -مه١).‏ 





۸۱ Aa. < 0 الجزءالاول‎ 

ونا ورمع اسمن تفيل ترك EN‏ 
N NEE Eo‏ 
داي حَرَام م فصل مِنْ م َة الف تَنْقَقُ في سَبيل اللو . 

۷ - ورود النهى عن الشىء لا يعنى ثبوت عقوبة معينة على فعله. 

قال ابن العربي المالكي (ت ٤٣‏ ٥ه)‏ رَجةآلة: «من محققات مسائل 
الأصول أن الأمر إذا ورد فليس في وروده أكثر من اقتضاء الفعل» فأما العقاب 
عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمر» ولا يقتضيه الاقتضاءء وإنما يكون 
بالخبر عنه» كقوله: إن لم تفعل كذا عذبتك بكذ) اها "". 

۸ - ترتيب العقوبة الخاصّة فى الدنيا أو الآخرة على فعل المنهئ عنه 
دليلٌ على أن مخالفته من الكبائر. 

وتقدّم تقرير ذلك في ما يتعلّق بالأوامر. 

4 - [لا يتعلّق طلبٌ الترك ولا تخييرٌ إلا بفعل كسبيٌّ» ولا يذمٌ الشرع 
)١(‏ مابين معقوفتين من كلام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 75017). 
(۲) «أحكام القرآن» (459/7). وليعلم أن هذا غير مسألة هل للأمر والنهي صيغة» والتي مشئ 

فيها ابن العربي رَيْمَالنَك على طريقة الأشاعرة» الذين ينفون ذلكء والمراد هنا أنه لا تتعين 


عقوبة لترك الأمرء أو فعل المنهي إلا بدليل. وهذا لا ينفي مطلق العقاب والذم في حق من 


ترك الأمر الواجب» أو ارتكب النهي المحرم» خلافا للأشاعرة. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 
شيئًا من أفعال» ولا ذم فاعله. ولاينكره. ولا يعد عليه بعقاب إلا أن يكون 


کک فان علق شيء من ذلك بععل جبليٌ كان ا ا 





ر 


٠‏ - [قد تتعلّق خصائصٌ النهي بأوصاف جبأيّة لا يصح اكتسابها 
فتكون تلك الخصائص متعلّقة بآثارها الداخلة تحت الكسبء تعبيرًا باسم 


الس عن الحسيية وبالمثمر عن ثمرته. وذلك كالجبن» والبخل. 
والحرص» والشح. وضيق العطن» والفظاظة. والغلظة» وغير ذلك من 


لے 


الأوصاف الجبليّة المذمومة؛ 


2 


فقوله يَِِ: «إِيّاكُمْ وَالشْحَ)”". إنما نب عن آثاره من الإمساك عن بذل 
ما يجب بذلّهء وكذلك الذمٌ بالجبن متعلّق بآثاره من ترك الإقدام على ما 


)١(‏ «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» ص (۷۷ - ۷۸)ء بتصرّف. 

(؟) أخرجه أبو داود» في كتاب الزكاة» باب في الشحٌ» حديث رقم (1598). ولفظه: «عَنْ أبي كتين 
عَنْ عَيْد اله بن عَمْرِو قَالَ: حَطَبَ رَسُولُ الله يكل كقَالَ: إِيَاكُمْ وَالشّحَ؛ تنما هَلَكَ مَنْ گان 
بِلَكُمْ بالشحٌ أمَرَمُمْ بابحل قَبَخِنُوا وََمرَهُمْ بالْقَطِبِعَةِ تَقَطَعُواء وََمَرَهُمْ ِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا» 
وي السند: أبو كثير» ونّقه ابن حبّان والعجلي والذهبي» وقال ابن حجر: «مقبول)» يعني عند 
المتابعة» وإلا فليّن الحديث. والمتن معناه ثابتٌ» فقد أخرج مسلم في كتاب الب والصلةء باب 
و ل ل و 0 الله 
اة قال: انقو الط ق الظُلم ادي لدم وَانَقُوا ال ن الشّحٌ أَمْلَكَ 
تبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ على أَنْ سَمَكُوا وِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُ). 





الجزء الأول 





ينبغي الإقدامٌ عليه» وكذلك الغلظة والفظاظة والجفاء وغير ذلك. 


وكذلك النهي عن الهوئ إنما هو نب عن آثاره؛ لأن الهوئ ميل 
طبيعئٌ» فالنهي عنه نه عن موافقته ومتابعته» وقد صرّح بذلك في قوله: 
ولا تم لْهَوَئ 4 [صٌّ: من الآية17]» بخلاف قوله: «ووتهى النَفْس عَنِ اوی 4 
[النازعات: من الآية٠5]»‏ فإن معناه: ونه النفس عن آثار الهوئ؛ فإن الهوئ 
هو الميلٌ إلى المشتهيات طبعًاء فلا يتعلّق به تكليفٌ» ولا ذم ولا ثوابٌ 
ولا عقاتث. 

وكذلك قوله: 7ا رانو د نٍاللَهِ © [النور: من الآية۲]» لم ينة عن 
الرأفة في نفسها؛ لأنها جبليّة» ولا يتعلّق بها : تكليف» وإنما النهي عن آثارهاء 
كترك الجَلّد أو تنقيصه» أو تخفيفه. 

وكذلك النهئ عن الحسد الهاجم الذي لا يمكن دفعه» فإن النهي عنه 
نه عن آثاره من الإضرار بالمحسود. 

وكذلك النهئ عن الظن الهاجم الذي د دفعه عند قيام أسبابه ف 


ای سے 


قوله يك «إِيَاكُم وَالظَء؛ ن الغّنّ أكدّتُ الْحَدِيثْ)”" إنما بى عن آثار 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه» حديث رقم (5157), 
ل ل لل ا ار 


سے سے و 


(o)‏ ولفظط البخاري: عن الأغررج u‏ قال انو هة يار عن الي لا قا لَ: إِيَاكُمْ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 
الظن» وهو أن يعامل بآثاره المذمومة شرعاء وإن عمل بأثر لذلك الظن غير 
مذموم ٤‏ الشرع» فاد باس» فان الحزم سو ء الظرح: أي من آثار سو ء الظر“. 

والنهئ عن العجلة نی عن آثارهاء وقد قال تعالى: # خلق لاضن من 
مَل [الأنبياء: من الآية۳۷]ء مو وكانَ لاضن عملا 4 [الإسراء: من الآية .]١ ١‏ 





وكذلك الجزع في قوله: «إإدًا مَمَهَُُيْها4 [المعارج: »]۲١‏ إنما هو ذمٌ 
اه الجزع. 
وكذلك حب العاجلة وحبٌ الشهوات من النساء والبئين» لا يتعلّق الذم 
فيهما بمجرّد الحبٌ والمَيْلء بل بآثار المحبّة المُلهية عن السعي للآخرة]”". 


١‏ - لا تقتصر الدلالة على النهى في صيغة النهى. بل اکل فعل کسی 
عتب الشارع على فعله. أو ذمَّه أو ذم فاعله لأجله. 


أو نفل محبته إيّاه» أو محبّة فاعله. أو نف الرضا به أو نف الرضا عن فاعله. 
[أو نفئ أنه من الإيمان. أو نفئا الإيمان عن فاعله]. 
وَالظّنٌَ؛ قن الظَنَّ أَكُدَبُ الْحَدِبثِء وََاتَحَسَسُو مَسُواء وََا تَحَسّسُواء ولا تَبَاعَضْواء وَكُونُوا واا 


ولا يَخْطُبُ الوّجُلٌ عَلَى خطبةٍ أَخِيه حت ينك أو يرك 
(۱) «الإمام في بیان ادل الأحكام» ص (۱۷۹ - ۱۸۲)ء بتصرٌّف. 











أو شبّه فاعله بالبهائم» أو الشياطين. 


أو وصفه بسوء أو كراهة. 

أو استعاذ الأنبياء منه أو بتغضوه. 
أو نصب سببًا لنفي الفلاح. 

أو لعذاب عاجل أو آجل. 

أو لذمٌ أو لوم أو لضلالة أو معصية. 
أو وصف بخبث أو رجس أو نجس. 
أو بكونه إِثمًا أو فسقا أو سببًا لإثم. 
أو زجر أو لعن أو غضب. 

أو زوال نعمة أو حلول نقمة. 

أو حد من الحدود. 

أو لارتهان النفوس. 

أو لقسوة أو خزي عاجل أو أجل . 
أو لتوبيخ عاجل أو آجل. 


المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





أو لعداوة الله تعالوا» أو محاربته» أو لاستهزائه وسخريته. 

أو جعله الربٌ سببًا لنسيانه» أو وصف نفسه بالصبر عليه» أو بالحلم, أو 
بالصفح عنه» أو العفو عنه» أو المغفرة لفاعله. أو التوبة منه في أكثر 
المواضع. 

أو وصف فاعله بخيث,. أو احتقار. 

أو نسبه إلى عمل الشيطانء أو تزيينه» أو تولّي الشيطان أو فاعله. 

ووصفه بصفة ذم كالظّلمة والمرض. 

أو قرا الأنباء مةه أو .مو قاغلة» أو شكرا إلا امن قاعلةه أو يجاهروا 
فاعله بالبراءة والعداوة. 

أو غه الأنبياء عن الأسئ والحزن على فاعله. 

أو نصب سببًا لخيبة عاجلة أو اجلة. 

ابر سهان E‏ 

أ وض تاعله نة غد اللف ونان اھ غد 

أو حمّل فاعله إثم غيره. 





AY Aa. < الجزءالاول‎ 

أو تبراً بعضهم من بعض. 

أو دعا بعضهم على بعض. 

أو وصف فاعله بالضلالة. 

أى ققل اع عله طلس ذإ ع التررية وف ال 
غالب الامر. 

أو نه الأنبياء عن الدعاء لفاعله. 

أو رتب عليه إبعادٌ أو طردٌ أو لفظ قتل. 

رمف لس انيه الش ريه 

فكل ذلك منهيٌ عنهء وكلٌ ذلك راجع إلى الذمّ والوعيد» ولكنه نوع 
ليكون ذكر أنواعه أبلغ في الزجر]"''. 

5١‏ - [قد يتعلّق النهيئ بشىء» والمراد به ما يلازمه» فيكون مضافا إليه 
لفظًا وإلئ ما يلازمه معئّئء كقوله تعالئ: 5# مون اوأر مُسْلِمُوتَ 4 
[البقرة: من الآية17]» معناه: لا تكفروا عند الموت. وقوله: #ودروا سيم 4 


[الجمعة: من الآية4]» معناه: لا تشتغلوا عن الجمعة» ولا تتركوا السعي إليها. 


)١(‏ «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» ص »)٠١١ - ٠۰١(‏ بتصرّف يسير» وزيادة: «[أو نفئ أنه من 


الإيمان. أو نف الإيمان عن فاعله]). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول با 
وقوله عَيِلةِ: لا د 1 تيع بَعْضْكُمْ عَلَى بَبْع بَعْض» معناه: لاش بعضكم 





ا م ير 8 ٤‏ م 0 1 و 
وقوله يَكِ: «لا بَحْطبْ أَحَدْكُمْ على خطبة أخيو»" معناه: لا يضر 
أحذكم أخاه بخطبته عل خطبته]”". 
من الكتب المصنّفة المعينة على فهم هذا المطلع: 
- كتابٌ المنهيات”*'» للحكيم الترمذي أبي عبد الله محمد بن علي بن 
الحسن (ت 7١‏ ١٠ه)‏ رال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البیوع» باب لا يبع علئ بيع أخيه؛ حديث رقم (۲۱۳۹)» ومسلم في 
كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة آخيه» حديث رقم »)٠٤١١١(‏ ولفظ البخاري: 
«عَنْ عَبْدِ لله بن عُمَرَ ينه أن رَسُولٌ الث يك َالَ: لا بيع بَعْضْكُمْ عَلَى بع أَخِيوا. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشروط» باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح» حديث رقم 
(۲۷۲۳)» ومسلم في كتاب النکاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمّتهاء أو خالتهاء حديث 
رقم (1504)» ولفظ مسلم: «عَنْ أبِي هُرَيْرَة عن ال ية قَالَّ: لا يَخْطُبُ الرَجُل على خطبة 
أيه ولا شوم على سوم ایی ولا تكح العزة عن بها ولا عن حا ولا تنا 
مره طَلَاقٌ َحْيها لَِْتفِىَ صَحْفَتهَا وَْتدَحِنْ؛ ؛ نما لها مَا كنب الله لَهَا». 

(۳) ما بين معقوفتين من «الإمام في أدلّة الأحكام» (ص”187). 

)٤(‏ مطبوع» بتحقيق: أبي مجر يجيه الما بن رن زَغلولة ار الكثب العلمية الطعة 
الأول (5٠5١ه).‏ 








الجزءالاول ) Xa.‏ دي 
- تحقيق المراد في أن النهى يقتضى السا لعفا صلاح الدين 


العلائى (ت١5/اه)‏ ريم آلنّهُ. 


Ê 96 E 


.)ه١٠٤١۲( مطبوع» بتحقيق: د. إبراهيم محمد سلقيني» دار الفكر» الطبعة الأول‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويار 





فهرس الموضوعات 
الطليعة ل 
أوَّلا: أهمّية العناية بالحديث وفقهه O O‏ 
ثانيًا: المؤلّفات في هذا الف 11000000000090 1223013 
المدخل: الحاجة إلى شرح الحديث» وخطورة سوء الفهم للقرآن والسنة. 
وأسبائة: ا ااا اااي يار ا ا 000 
أصول الفهوم و 
الأصل الأول: السنة مثل القرآن O‏ 
الأصل الثاني: الرسول ييا رسولٌ مبلّْ وإمامٌ ومُفتِ وقاض VY...‏ 
الأصل الثالث: في فصاحته مها وبلاغته اا 
الأصل الرابع: الدين كاملٌ لا اختلاف فيه ولا تناقض» وما ظاهره 
الاختلاف والتناقض مرجعه إلى المجتهدين م ا 
الأصل الخامس: طرق تلقي الأمّة للشرع» وما يدخلها من خلل...... ١7‏ 


الأصل السادس: يفهم القرآن العظيم والسئة النبويّة على ضوء فهم 





الجزء الأول Aa.‏ 1۹1 
الصحابة رضوان الله عليهم ا 000 
الأصل السابع: يُفهم حديث رسول الله على ما هو أهدئ وأتقئ ... ٠٠١‏ 
الأصل الثامن: تفهم نصوصٌ الشرع على الظاهرء مقيّدًا بفهم السلف من 


الصحابة والتابعين 0 
الأصل التاسع: أقوال العلماء تابعة لحديث الرسول ي وليس لأحدٍ أن 
يحمل كلام الرسول ية على غير المراد منه O‏ 
الأصل العاشرة إذا غرف المراد من اللقظ انم ولا بجمدعل مجاه 
اللفظ ا 0 
الأصل الحادي عشر: موارد الغلط في معرفة مراد المتكلّم 0 
الأصل الثاني عشر: درجات وضوح وخفاء المعنى في الكلام Ea‏ 
الأصل الثالث عشر: في الاستدلال على التحريم والتحليل YEA sss‏ 
الأصل الرابع عشر: كيفية الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية من 
الكتاب والسئة ا O O‏ 
الأصل الخامس عشر: منهج أهل الحديث في التفقه E sss‏ 
الأصل السادس عشر: الدين أصلّه الاتباع» والعقول والمذاهب تبَع.. ٠٠٠‏ 
الأصل السابع عشر: طرق شرح الحديث O lo‏ 
مطالع العلوم از O‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





مطلع: طرق دراسة كتب الحديث ay‏ 
مطلع: أساليب كتب الشروح» وشرط الشارح وآدابه O‏ 
مطلع: هم كتب شروح الحديث o e‏ 
مطلع: (إعجاز) السئّة النبويّة OO‏ 
مطلع: أسباب ورود الحد بث ”ش25 0 
مطلع: ناسخ الحديث ومنسوخه E SGD‏ 
مطلع: علم شرح الحديث 0 
مطلع: معرفة المكي والمدني من الحديث OE‏ 
مطلع: مختلف الحديث ومشكله ا O‏ 





